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| از التاف 
التمذهب 


وہ سے کہ سے 


سے 


ا جد لله وحده ؛ والصلاة والسلام على من لا نى بعده . 


قال ع الرسہ رم ار س ی رھ الر 


ونثی عله لخر جا هو أهله » ونعوذ اه م رور افا ات 
امالا من هده اله فلا مضل له ؛ ومن بطلل فلا هادي له . 


ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ؛ ونشہد أن مدا عبده 
ورسوله ا بان بدی الساعة شرا ودرا : وداعا ا الله دنه 
وسراجا منرا ؛ آرسله باهدى ودين الجقق لبظهره على الدين كله وكفى 
الله شيد ؛ فهدى به من الضلالة ؛ وعل به من الہالة » وبصر نه من 
العمى ٤‏ ا به من الغی : وون به آذانا صا وا عا وفوا 
علغا. » صلل الله عله وعلل آله و که و ا . 


وعد : فان الله سبحانه دلا على نفسه الكرعة عا ا ته ف 


ا ازز ؛ وعلى لسان نسه صل الله عله د : ودلك ازل 
الك وول الل هال غل ١‏ کا و 


فا ) إلى قوله : ( يىب ) . وقال : ( وسل مأرسلتامِنَبلكَ 


e E TO 
وقال تعالی  ( وما اسان ممن رسو ل للا ىلە نره آنا‎ 
.( فاعَدون‎ 
وقد ثەت عن النى صلى الله عله وسلم أنه قال : « إنا معاشر‎ 

لأنساء ديننا واحد ؟ والشرائم عتلفة » فجميع الرسل متفقون فى الدين 
ا امع في الأصول الاعتقادية والعمية كالإعان بلله ورسله والبوم الآخر ء 
والعملية كالأعمال العامة المذكورة فى سورة الأنعام والأعراف وبي إسرائيلء 
وو وله تعالی.: ا( فل تالو آنل ماک رمڪ کڪ آل کار 

با  )‏ لالات اثلاث » وقول( فل سط قيا 
وجوم كمعندل سجر ) الآية ٠‏ وقوله ٠:‏ ( قللتماحرم ري 
القويجشماظهرينهاوما بن ) الاية ٠‏ وقول : ( وَفَصَیريكَ 
ألاتعبدوألَةُ ) إلى آخر الوصايا ء وقوله : ( فَلْملذوء سبيليأدَعوأإلّ 
الوعل بير ) الاية . 


فالدعوة والعبادة اسم حامع لغابة الحب له وغابة الذل له هن ذل 
له من غير حب ل يكن عانداء بل يكون هو الحبوب المطلق ؛ فلا حب 


شيا إلا له » ومن أشرك غبره فى هذا وهذا ل مجعل له حقيقة ا حب » 
فهو مرك ؛ وا شرا كه وجب نقص الحققة . كقوله تعالى : ( وي 


الاس من بکد من دون الله آنداد ابو کح اللہ ( الاب ٍ 


والحب بوجب الذل والطاعة . والإسلام E‏ تسل لله لا لغره 
هن استسل له ولغیره فهو مشرك . ومن ۾ يستسل له فو متڪبر ۽ 
وكلاها ضد الإسلام . 


والقلب لا إصلح إلا بعبادة الله وحده » وحقيق هذا محقيق 


ومن الحة الدعوة إلى الله ؛ وهي الدعوة إلى الإعان به وعا حاءت 
ر ا فیا أخبروا ه وطاعم ما أعروا به » فالدعوة إلبه 
من الدعوة إلى الله تعالى . وما أبغضه الله ورسوله من الدعوة إلى الله 
البى عنه ٠‏ ومن الدعوة إلى الله أن يفعل العبد ما أحبه الله ورسوله » 
ويترك ما أبغضه الله ورسوله من الأقوال والأعال الباطنة والظاهرة جا 
أخبر به الرسول صلى الله عليه وسل من أسماء الله وصفاته ومن سار 
الخلوقات » كالعرش واككرسى ؛ واللائكة والأنساء > ون ڪون اله 
ورسوله أحب إلبه تما سواها . 


والدعوة إلى الله واجة على من اتح الرسول صلى الله عليه وسلم 
و ات ٠‏ وقد وصفم الله بذلك ؛ كقوله نعالى : ( اَذْسيتيعوت الرَسول 
اتی الاک ) إلى قوله: ( الْمقلحوت ) . فہده فی حقه صلى الله عليه وسل 
وف حقهم وله : ( كَتَمْحَيرأمَةٍ حرجت الاس ) الابة > وقوله : 
NE EEE)‏ 


الاية . 


وهذا الواجب واجب على جوع الأمة ؛ وهو فرض كفاية إسقط 
عن البعض بالعض ٠‏ كقوله : ( ولكمنك م أمةيدعودًإ لال ) الابةء 
فجميع الأمة تقوم مقامه فى الدعوة ؛ فهذا إحماعبم حجةء وإذا تنازعوا 
في شیء ردوه إلى الله ورسوله ٠‏ فإذا تقرر هذا فالواجب على كل مؤمن 
أ حب ما ا الله ورسوله ؛ سغض ا الله ورسوله 
عا دل عليه فى كتابه > فلا جوز لأحد أن عل الأصل فى الدن 
لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسم ولا لقول إلا لكتاب ال 
عن وجل . 


ومن لقب فحص امن كن فرال ,وعافى عل موافة ف 
القول والفعل فهو ( مِنَألتفرَفُوأ وسَهَمّوّكَاوأسْيعًا ) الاب » وإذا 
:الل و ادت إطريقة قوم من المؤمنين مثل : انباع الأعة والمشايخ ؛ 
فلس له أن جعل دونه ,اعا م اعبار ٠‏ فيوالي من وافقم 


۸ 


وبعادي من خالفهم ۰ فينبغي لالانسان ا بعود نفسه التفقه الناطن ف 
قلبه والعمل به ء فمذا زاجر . وكان القلوب تظهر عند الحن . 


ولس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو بعتقدها ككونما قول أحابهء 
عا ءل ال اا غا اس اله به ورسو: او وات 
وون لك اة هه رسو 


ويلىغي للداعی أن بقدم فيا اسندلوا به من القران ؛ فإنه نور 
وهدى ؛ ثم مجعل إمام الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ تم 
كلام الأعة . 

ولا خلو أ لداعي ن اشن 

اال ان ن ا ار و ل ف عاف 
التقدمين من القرون الثلاثة ؛ تم برجح ما ينغي رجبحه . 

الثانى : المقلد بقلد السلف ؛ إذ القرون التقدمة أفضل غا بعدها. 


فإذا تبین هذا فنقول E‏ ارتا رتا : ( فولواءامکایاو ) إلى 
O‏ 
کتابه وعلی لسان ته صلی الله علیه وسلم . کا قال تعالی :( وما اتلم 
اسول دوه ) الاب » فمننى احکام هذا الدين على ثلاة أقسام 
الكتاب ؛ والسنة ؛ والإحماع . 


عن معی إحاع لتقام ٠‏ وهل لسو ع للمجتهد خلا م ؟ وما 
معناه ؟ وهل فول الصحافى حجة ؟ . 


( ا 


الجد لله . معنى الإحماع : أن مجتمع عاماء المسامين على حك من 
الأحكام . وإذا ثبت إجاع الأمة على 5 من الأحكام ل يكن لأحد 
ان حرج عن إحماعم ؛ ون الامة لا مجتمع على اا ولک کر 
بن امال طن ب الاس فا اعاعا ولا كرون الاس ذلك سل 
کر اقل اا ارجح في الات اة 


وأما أقوال بعض الأعة كالفقماء الأربعة وغبرم ؛ فليس حجة لازمة 
ولا إحماعا باتفاق المسامين ء بل قد ثبت عہم م رضي الله عم س 
ہم ہوا الناس من تقليدم ؛ وأعروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة 
أقوى من قولمم : أن يأخذوا عا دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا 


أقواهم ١‏ ولهذا كان الأ كار من أنباع الأعة الأربعة لاإزالون إذا 


\ ٠ 


ظهر مم دلالة الكتاب أو السنة على ما خالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك ء 
مثل مسافة القصر ؛ فان محديدها بثلاثة أيام أو ستة عشر فرسخاً لا 
کان قولا ضعيفاً كان طائفة من العاماء من أسحاب أحمد وغبرم ترى 
قصر الصلاة فى السفر الذى هو دون ذلك كالسفر من مكة إلى عرفة؛ 
فإنه قد ثبت أن أهل مكة قصروا مع الى صلى الله عليه وسلم 
ى وعرفة . 
وكذلك طائفة من أسحاب مالك وأ حنيفة وأحد قالوا : إن جع 
الطلاق الثلاث حرم ودغ ء لان الات وال ندم إا بدلان على 
ذلك ؛ وخالفوا اہم . 


وطائفة من أسحاب مالك والشافمي وأي حنبفة رأوا غسل الدهن 
اللجس ؛ وهو خلاف قول الأعة الاربعة . 

وطائفة من أتحاب أي حنيفة رأوا محليف الاس بلطلاق وهو 
خلاف الأمُة الأربعة ء بل ذكر ابن عبد البر أن الإجهاع منعقد 
عل خلافه . 

وطائفة من حاب مالك وعرج قالوا : من حلف الطلاق فإنه 


بکفر گنه ؛ وكذلك من حلف بالعتاق O‏ فال طائفة من حاب 


۱١ 


أي حنيفة والشافعى ؛ قالوا : إن من قال : الطلاق بازمني لا بقع به 
طلاق » ومن حلف بذلك لايقع به طلاق » وهذا منقول عن أي 
حنيفة نفسه . وطائفة من العلماء قالوا : إن الحالف الطلاق لا يقح به 
فاا ول تازه رة :وفك تت عن الماة وا كر الاسان فى 
الف ا 4ه ۷ ع ا ن ورال ارک 
الأربعة مخلافه . فالحلف الطلاق بطريق الأولى ؛ ومهذا كان من حو 
من أبُة التابعين يقول : الحلف بالطلاق لابقع به الطلاق » ومجعله عينا 
فيه الكفارة. 


وهذا خلاف إبقاع الطلاق ؛ قإنه إذا وقع على الوجه العرعي وقح 
اتفاق الأمة ٠‏ ول تكن فبه كفارة باتفاق الأمة ٠‏ بل لاكفارة فى الإبقاع 
مطلقاً » وإعا الكفارة خاصة فى الحلف . 


فإذا تنازع المسامون فى مسألة وجب رد ماتنازعوا فيه إلى الله 
وار سول اى ان ول ع و و ل 
فن رق ن الو واق رااان وب المان. ل ن هاا 
هو النى يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقباس ؛ فإن 
لله ذد کر حك الطلاق و ال . ا E‏ وذکر 
> الىمين فى قوله : ( SA‏ ) .وات ف 


المحاح الى صل الله عله وسم نه قال : « من حلف 


۱۲ 


کو وی حا عر ا الات الى فر خي :راد 
عن گمه ۰ 


ی جل آنا ا ج وار راا 
> کان وله موافقاً للكتاب وال : 


والتطليق له ع 


وفر ج عا وها راء فد ال ك وال 


ون ظن € هدا إجاعا کان ذه کسب ع حىثٹ : ي فه 

زاعا » وكيف مجتمع الأمة على قول ضعيف ملجوح لس عليه 

جا ف جل الكات وال وال ار عا اة و افا 

ال اة 
سح 


و الصيخ الاه : صغة بقاع و ت طاق و لت 


ننا اتاق الئاس . 


و صغة سم و : الطااق بلازمي لأفعان 
عن اتاق الناس . 


و صغه تعلىی 0 EE‏ انت طالق | . 


ع 
ده الإيقاع عند و جود الف بان ن E‏ ادا 


زت إيقاع الطلاق 


۱۳ 


ولا يقم مح زانبة ؛فمذا إيقاع ولس بيمين » وإن قصد منعا وزجرها 
ولا رید طلاقا إذا زنت فذا عین باتفاق الناس 


ولل 

وأما أقوال الصحابة ؛ فان انتعرت وم تنكر فى زمانمم فهي حجة عند 
ماهير العلماء » وإن تنازعوا رد ما تنازعوافه إلى الله والرسول . وم یکن قول 
بعضم حجه مع حالفة بعضم له باتفاق العلماء > وإن قال بعضم فولا 
و بقل بعصم حالاوه وح نتشر ؛ فدا فيه زاع i‏ العلماء 
حتجون به > کی حنفة ؛ ومالك ؛ ؛ وأحمد فى المہور عله ؛ والشافعي 
٤‏ أحد قولنه » وفى كته الجديدة الاحتجاج بثل ذلك فی غبر موضح ؛ 
وتكن من الناس من بقول : هذا هو القول القدى . 


\٤ 


روسل 
عن الاجتهاد ؛ والاستدلال ؛ والتقلند ؛ والاتباع ؟ 
) فأحاب :( 


أما التقليد الناطل اا ا الغبر بلا حجة » قال 
الله تعالى : ( ولِذافیل هم انيعو امعو ما ادر هوبل تيع وماالفاعَيهِ ء بايا وو 
کات ٤ا‏ اهم اعيوت سیاولا يَهْسَدُونَ ) 
فى الىقرة وف المائدة . وف لقان . ( أولؤكان السيطيدعوهم ) ؛ 


ر کے سے 


اازخرف: ( قل أو ىج تىگ باه ىماو دځ مه ابد ) ّ 
الصافات: ( e‏ ¥ اهرود  )‏ وقال : 
( يقاب وجوم التارىقولونيتتااطعتاانة واععتا الرس » اورا 

إا اساد ساوکب تا قاضو ابی ( ن وقال : 


»صمت ف ر ي م ےد Cr‏ 
د برا لذبن اثبع وام ادنغوا وروا لداب وَنَمَطْعَّت بهمُأَلاأْسَبَابُ ) 


من 


٤ < رص‎ 


وقال : ( یل الشقؤارآرں اش کک اکا لک مالآ 
a E‏ تصس اش التار ( وف الأسة الأخرى . ( منعڌاب 


ر ا ا 


id‏ ر و و 
نئو ) ١‏ وقال  :‏ ( ليخيلوآاوزارهم كاملة بوم اقيم 


۱0 


و زارا es‏ )۰ 


فهذا الاتباع والتقليد الذي ذمه اله هو اتباع الموى » إما للعادة 
والنسب كانباع الآباء > وإما للرئاسة كاتباع الا كار والسادة والمنكبرين » 
ما ل قله الرجل لاه اى مك او كى تطافه: وها بكرن 
لمن م لستقل بنقسه وهو الصغبر ؛ فان دينه دن مه > فان فقدت فدين 
ملكه وأببه ٠‏ قإن فقد كاللقط فدن المتولى عليه » وهو أهل 
الد الذي هو فيه » فأما إذا بلغ اوت ا E‏ 
وإما كقورا : 


وقد بين الله أن الواجب الإعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما 
ازل الله على رسله ؛ فإهم حجة الله التى أعذر بها إلى خلقه . 

والكاام فى القليد فى شين : في كونه حقا ؛ أو باطلا 
من جهة الدلالة . وقي كونه مشروعا ؛ أو غي مفروع من 
الج . 

أما الأول فن التقليد المد كور لايضد علماً ؛ فإن المقلد جوز أن 


بکون مقلده مصيبا ؛ و جوز أن ڀکون مخطاً وهو لا أمصب هو 
م ىء ؟ فلا حصل له ثقة ولا طمأندة فان عل ا او 


۱٦ 


کنقلىد ارسول أو أهل الإجاع فقد قلده محجة ٠‏ وهو العل بأنه عام » ولس 
هو التقلد الم كور > وهذا التقليد واجب ؛ لعل أن الرسول معصوم ؛ 


وأما تقليد العام حبث جوز فهو يْزلة اتباع الأدلة المتغلبة على 
الظن ‏ كبر الواحد والقياس ؛ لأن المقلد بغلب على ظنه إصاة العا 
الجتهد كا بغلب على ظنه صدق الجر » لكن بين انباع الراوي والرأي 
فرق یذ کر إن شاء الله فى موضع آخر . 


فان اتباع الراوي واجب لأنه تفرد بعل ماخر ه ؛ لاف 
اراي فانه کن أن کي > ولأن غلط الرواية بعيد ؛ فإن 
ضطہا سمل ؛ ولمذا نقل عن النساء والعامة » خلاف غلط الرأي 
فإنه كثبر + لدقة طرقه وكثرتها » وهذا هو العرف لمن جوز قبول 
احبر مع إمكان عراجعة احبر عه ٠‏ ولا جوز قبول المنى مع إمكان 
معرفة الدلبل . 

اما الرف الأول فق علة ن اهل الل ؛ ولهذا يوجبون 
اتباع احبر ولا يوجب أحد تقليد العام على من أمكنه الاستدلال ء 
واا حتلفون ى جوازه ٤‏ أنه عکنه أن ب من یت عل ۽ فد هله . 


۱۷ 


وأما تفصالها فنقول : 
الناس فى الاستدلال والتقليد على طرف نقبض ٠‏ مهم من دوجب 
الاستدلال حتى فى المسائل الدقيقة : أصوطما وفروعا على كل أحد. 


ومهم من حرم الاستدلال فى الدقيق على كل أحد وهذا في الأصول 
والفروع > وخبار الأمور أوساطا : 


۱۸ 


وسل : 

هل کل د مضت ؟ ار الع واحك والاق طون ٠:‏ 

( فأحاب : ) 

قد بسط الكلام فى هذه المسألة في غير موضع » وذ كر نزاع 
الناس فما » وذكر أن لفظ الط قد براد به الإتم ؛ وقد راد به 
عدم ال 

فان آرید الأول فکل ګېد انی الله ما استطاع و مصب ؛ 
فإنه مطيع لله لس باتم ولا مذموم . 

وإن أريد الثالى فقد حص بعض اجتهدين بعل خني على غيره؛ 
ويكون ذلك علماً محقيقة الأم لو اطلع عليه الآخر لوجب عليه اتباعه ؛ لكن 
ةمل عه و جوب اتبأعه اد عمه › و اخ عل اجاده ¢ و 
الواصل إلى المواب له اجران » ك قال النى صلى الله عليه 
وسم فى الحديث المتفق على صحته : « إذا اجنهد الما فأصاب فله 


أجران > واذا اجنېد و أخطاً فاه ات °‘ 


۱۹ 


ولفظ « الحطاً » يستعمل فى العمد وفى غر العمد ٠‏ قال تعالى : 
( تفلو اوک نما کی رھم هر ڪان 

خطًاکيا ) . وال كرون بقرؤون ( خطأً ) على وزن ردأ 
وعاماً . وقرأً ان عام ( خطاً ) على وزن علا . كلفظ الحطاً 
ف وله : ( وما کات لموم ن انيقل مما حًا ) . وقرا اا کر 
( خطاء ) على وزن اء . وقرا ان رزین ( خطاء) على وزن شرابا. 
وقراً الحسن وقتادة ( خطاً ) على وزن قتلا . وقرأً الزهری ( خطا ) 
بلا مز على وزن عدى . قال الأخفش : خطى خطا ععى : أذنب 
E‏ في ما م بصنعه عدا قول فما ته عمداً 
خطت ؛ وفيا | E‏ 

وكذلك قال أو یکر ان الأتباري : الخطاً : الإتم ٠‏ بقال : قد 
خطا بخطا إذا أثم . وأخطاً مخطىء إذا فارق الصواب . 

وكذلك قال ابن الأننارى فى قوله : ( تاقد ءارك اس عتا 
وان ڪا لخر ) » قان المفسر بن كان عباس وغبره : [قالوا] لمذنان 
آ مين فى أك وهو ک) قالوا فام قالوا : ( پتاباتا ا ستغفر لاد واا ناكا 
حَلطِيين ) » وكذلك قال المزیز لاعر ته : (واسَعفری لِدَيْكِٳن ڪت 
مِنَألْيَاطِوِينَ ) قال ابن الأنبارى : ومذا اختبر خاطئين على مخطئينء 
E‏ اغاغ ال لای کر ھی غا کے لان می 
خطا مخطى فهو خاطىء : آم ٠‏ ومعى أخطأً مخطىء : رك الصواب 


۲٠۰ 


َّړږ 


ول يانم . قال عبادك بخطئون وأنت رب تكفل المايا والحتوم » وقال 
الفراء : الخطأً : الإئم . الحطا والخطا والخطا عدود . ثلاث اللغات . 


قلت : يقال فى العمد : خطاً ٠‏ کا يقال فى غير العمد على قراءة 
ان عام ء قال لغبر المتعمد : أخطأت ك يقال له : خطت ٠‏ ولفظ 
الجطبثة من هذا . ومنه قوله تعالى : ( ماعا ) وقول 


سے سے 


او اھ ت ار ا ص ع رس ی ی ود ى 
اة :( لناتطمع آنیغفرتاربتا خطیتا ان كنا اول المۇميت ) . 


ومنه قوله فى الجحديث المحيح الإلمي : « يا عادي ! إن 
مخطئون بالليل والهار وآنا أغفر الذنوب جيعا > فاستغفرولي اغفر لک» 
وف الصحبحين عن ای موسی ن الى صل الله عله وس أنه کان 
يقول فى دعائه : « الهم اغفر لي خطيتى وجبلي وإسراقي في أعري » 
وما أنت أعل به مني » الهم اغفر لي هزلي وجدي ؛ وخطئي ودي . 
وکل ذلك عندي » . 


وفى الصحيحين عن أهي هرررة ؛ عن الى صلى الله عليه وسل 
اقل : د ارات سرك من الك و الاد مادا قرول 2 قال : 
أقول :ام اعد بيني وبين خطاياي 6 باعدت بين المعرق والمغرب › 
لهم نقتي من خطاياي ك ينق الثوب الأبيض من الدنس . الهم اغسلي 
من خطایای لاء والثلح والرد 


۲١ 


والذين قالوا : كل جتهد مصيب ٠‏ وانجنہد لا یکون على خطاً ؛ 
وكرهوا أن يقال لمجتمد : إنه أخطا . م وكثبر من العامة E‏ 
يقال عن إمام كبر : إنه أخطاً ء وقوله أخطاً ٠‏ لأن هذا اللفظ يستعمل 
فى الذنب كقراءة ابن عام( إن قتلهم كان خحطاً كبيرا ) ولأنه يقال 
ف العامد : أخطاأً خط کا قال : « يا عبادى ! ا ا اللىل 
والهار وأنا أغفر الذنوب جيعاً > فاستغفر ولي اغفر ل » فصار لفظ 
الحطأً وأخطأً قد يتناول الوعبن . ک مخص غير العامل وأما لفظ الخطيئة 
فلا بستعمل إلا فى الإم . 


E N ET EN 
مُومِساإلدحَطتًا) الآ ة. م قال بعد ذلك : ( وَمَن‎ ne 


A EEA 3 
€ اقجزراؤ‎ 


يتل مومِسا 


وقد بين الفقهاء أن الخطأ بنقسم إلى خطا في الفعل ؛ وإلى خطأً 
ف القصد . 

فالأول : أن بقصد الرمي إلى ما جوز رميه من صيد وهدف 
فيخطيء ا ٠‏ وهذا فه الكفارة والدية . 

واثانى : أن خطئ فى قصده لعدم الع ؛ کا أخطاً هناك لضعف 


۲۲ 


القوة » وهو أن رمي من بعتقده مباح الدم ويكون معصوم الدم » 
کن قتل رجلا فی صفوف الکفار تم تین أنه کان ماما ٠‏ والحطاً فى 
الیم هو من هذا النوع ؛ وطلمذا قبل في أحد القولين : إنه لادية فيه 
لانه مامور به ۰ حلاف الاول . 

وأبضاً فقد قال تمالى : ( وڪم جاح اعام بووککن 
ماتعمَدت فو ) » ففرق بين النوعين ٠‏ وقال تعالى : ( ّا 
لاواخدتاٍن دي يتاأوأخطاا ) ؛ وقد ثبت فى الصحيح أن الله 


تعال قال : « فد فعلت » . 


اا عدا ال قر الاموا دد 
مع النسبان أو ذكر فى مقابلة لیامت کن سا فه » وقد راد به مح 
ا الك ءاي اليه 2 ھا > ک في قزاءة ابن عاص ؛ 
وى الحديث الإلهى ‏ إن كان لفظه كا رويه عامة الحدثين _ 
د رن اشم ) 


وأما اسم احاطۍ فل مج فى القرا ن إلا للام جى الحطيثة » 
كقول : ( واسَغْفری لكك ڪڪ تي رالتاطيي ) ۰ وقوه : 
( لقدء اترك اعا وان ڪا لخو ) “ وقولەه : ( تابنا 


eT‏ وو سے 7 ‌ ج ت ر 
استعفرلاذوساإتًاكناخلطعين ) . وقوله : ( ليام اااي ) . 


۴۳ 


وإذا تيين هذا » فكل متمد مصيب غبر خاطۍ » وغبر خط 
ابضاً إذا أربد بالخطاً الإثم على قراءة ابن عام » ولا يكون من جتهد 
عا وها هو اذى آراكه من قل :کل خد مضب > رلا : 
الحطأً والإثم متلازمان ٠‏ فعندم لفظ الخطاً كلفظ الحطيشة على قراءة 
ان عاص » وم سامون أنه خن عليه بعض العم الذى تز عنه ٠‏ لكن 
لا إسمونه خطأً ؛ لأنه ) يع به » وقد إسمونه خطأً إضافباً > مى : 
أنه أخطاً شسًا لو عامه لکان عله ا سعه وکان هو حم الله فی حقه ؛ 
ولكن. الصخابة والاعة الأربسة ‏ رى ي الله عم س وجهور السلف 
بطلقون لفظ الطاً E‏ م بکن إا » کا نطق بذلك 
القرا ن والسنة في غير موضع ‏ ) قال النى صلى الله عليه وسلم فى 
الحديث الصحبح : « إذا اجتمد الماك فأصاب فله أجران . وإذا 
اجتېد فأخطاً فله ا ٠¢‏ 


وقال غير واحد من الصحابة كاين مسعود : أقول فما برأبي 
فإن يكن صواا من الله » وان يكن خطاً مى ومن الشطان ؛ وال 
ورسوله بريان منه . وقال علي فى قصة التى أرسل إلبها عر فأسقطت 
لما قال له عثان وعبد الرحمن رضى الل عها : أنت مؤدب 
ولا شىء علبك ‏ إن كانا اجتمدا فقد أخطا ‏ وإ RES‏ 
فقد غشاك . 


۲٤ 


وأحمد بفرق فى هذا الباب ٠‏ ؤاذا كان فى المسألة حديث حب 
اما اوم اأ ت ف ار تن م اا 
حطتا ۰“ واذا کان فا حدیثان سحان نظر ف الراجح فأخذ به؛ ولا 
بقول ان ا إنه خطیء ‏ وإذا م يكن فا نص اجتهد فبا 
قال : ولا أدري أصت الحق أم أخطأنه ؟ فغرق بين أن 

ى فما نص جب العمل به وبين أن لا يكون كذلك . وإذا عمل 
الرجل بنص وفيا نص خر خني عليه م يسمه مخطتا ؛ لأنه فعل ما 
وجب عليه ؛ لكن هذا التفصيل في تعبين الخطاً ٠‏ فإن من الاس من 
يقول : لا أقطع مخطاً منازی في مسائل الاجتهاد . ومهم من يقول : 
أقطع خطئه . وأحجمد فصل ٠‏ وهو الصواب . وهو إذا قطع مخطته 
عى عدم الع( فا او ن عل أنه 


| جد . 


وحقيقة الأعر أنه إذا كان فبا نص خني على بعض الجتهدين وتعذر 
عليه علمه ولو عل به لوجب عليه اتباعه ؛ لكنه لما خني عليه اننع النص 
قدرته » كالذين صلوا إلى بيت المقدس بعد أن نسخت وقىل أن بعاموا 
إلنسخ . وهذا لأن حكم الحطاب لا بشت فى حق المكلفين إلا بعد مکمم 
من معر فته ف اصح الاقوال ١‏ وقىل 1 بست معی و جوب القضاء ١‏ 


۲0 


ععنی الإم > وقبل بشت فى الطاب المتدأ دون الاسخ ٠‏ والأقوال 


اة ۴ مدهب اجد وعره 


وإذا كان كذلك . ما لم إسمعه الد من الفرص الاما 
الحصوصة ف کله معرفته که ساقط عنه » وهو مطبع لله فی مله 
نص المنسوخ والعام » ولا إم عليه فيه . 


هنا تناز ع الناس على ثلاثة أقوال : 


قيل : عليه اتباع الك الباطن ؛ وأنه إذا أخطاً كان خطتًا عند 
لله وف الحك تارك لا أعي به مع قولحم : إنه لا إثم عليه 
وهدا تناقض ‏ فان من ترك ما ای بھ فہو آم ؛ فکیف یکون ارک 


لامور به وهو غیر آم ؟! 


وقيل : بل م يوع قط بالك الباطن » ولا هو حك فى حقه 
ولا اخطا حك الله ولا له في الباطن حک فى حقه غير ماک به ؛ 
ولا يقال ل : أخطاً ؛ إن الجطأ ندم ملازم للام > وم إسلمون أنه 
لو علمه لوجب عله العمل به ولكان حكاً فى حقه . فكان الزاع 
لفظباً » وقد خالفوا فى من لافظ فى اككتاب والسنة وإحاع الصحابة ء 
وانضاً فقوم : ليس ق الباطن حك 6 ؛ بل حك اله فى الباطن 


۲٢ 


حی ی من معر فته ف ةمل عه لخم : 


وقیل : کان حك اله فى حقه هو الأعر الباطن ٠‏ ولكن لما اجنمد 
فغلب على ظنه ان هذا هو حکم الله اتتقل حکم الله في حقه ؛ فصار 


a 


والصحيح : ما قاله أحمد وره : ان عله ا تېد > فالو اجب 
عليه الاجتهاد ؛ ولا جب عليه إصابته فى الباطن إذا م يكن قادراً عليه 
وإغا عليه أن مجتهد : فان ترك الاجتهاد انم وإذا اجتهد ولم يكن فى 
فدرته أن 0 الباطن یکن مأمورا a‏ العجز » وکن ج مأمور 
به > وهو حکم الله فی حقه بعىرط أن بتمکن منه . 


ومن قال : إنه حكم الله في الباطن بهذا الاعتبار فقد صدق . 
وإذا اجتهد فين الله له الحق فى الناطن فله أجران › کا قال تعالى: 
( فقَمتهاسلیسّنَ ) » ولا نقول : إن حکم الله اتتقل فی حقه فکان 
اا ر اواد ن فان ,م مار ارا جد الاجبادة 
اله بل ا زان ارا بان د وئ ا ما لاع : ور ا 
امس بلحت لکن برط أن بقدر علبه ء فاذا جز عنه لم بۇ به» وهو 
مامور نالاج اد ٠‏ ادا کان اخ اده اض درل عر فل ان جل 


۲۷ 


به ؛ لا لأنه ۳ بذلك القول ۰ بل لان الله اعرد بعمل عا بقَتضه 
اجتهاده وبا عكنه معرفته ٠‏ وهو ل بقدر إلا على ذلك القول › فو 
مأمور به من جة أنه مقدوره لا من جبة عله > كامجتهدين فى القلة 
إذا صلوا إلى أربع جات ٠‏ فالصيب للقبلة واحد وامميع فعلو U‏ 
أمروا به ء لا إثم علهم ٠‏ وتعيين القبلة سقط عن العاجزين عن معرفتا 
وار الا غل كل اتان ل مار عة ين الااد 
وهو ا خد اه الك د ااه یو انور پان ارات لن 
اقوط ادر عل مرك امور 6ا د اه الراب واه الى 
يقدر عليه ٠‏ وإذا رآء لم بتعين من جبة الفارع ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه بل من جبة قدرته ٠‏ لكن إذاكان متبعاً لنص ول 
ا قو رر اال ا بعل الناسخ ٠‏ فإن المنسوخ كان 
حکم الله فى حقه باطاً وظاهراً » وذلك لا يقل إلا بعد بلوع 
الاخ له . 


وأما اللفظ العام إذ اكان مخصوصاً فقد بقال : صورة التخصيص ‏ 
بردها الشارع ا هو اعتقد أنه أرادها لکونه ( بعل التخصص . 
وهكذا بقال فبا نس ن افر ل ان عب الل مةف 
الحتهد . كالنصوص التى نسخت في حاة النى صلى الله عليه وسلم ول 
يعم بعض الناس بنسخها ؛ وقد بلغه المنسوخ ما لا يقال : إن المنسوج 


۲۸ 


ثت حکه فی حقه باطناً وظاهراً ٠‏ قىل فى أهل القلة الذن وجب 
عليم استقبالما باطناً وظاهراً قبل النسخ ‏ ولكن يقال : من م ببلغه 
النص الناسخ وبلغه النص الأ خر فعليه اتباعه والعمل به > وعلى هذا 
فتختلف الأحكام فى حق الجتهدين بحسب القدرة على معرفة الدليل » 
من كان غير متمكن من معرفة الدلبل الراجم كالناسخ والجحهص ؛ 
فهذا حكم الله من جبة العمل عا قدر عليه من الأدلة » وإن كان فى . 
نفس الأمر دليل معارض راجح ) بتمکن من معرفته فليس علمه اتباعه 
إلا إذا قدر على ذلك . 


وعلى هذا فالا ية إذا احتملت مشن ٠‏ وكان ظہور أحدها غر 
معلوم لبعض الناس بل م بعل إلا ما لا بظهر لاخر ؛ كان الواجب عله 
العمل عا دله على ذلك المنى ؛ وإن كان غيره عليه الل عا دله على 
الى الآخر ؛ وكل مها فعل ما وجب عله » لكن حكم الله فى نفس 
الأمر واحد بعرط القدرة . وإذا قبل فما فعله ذاك أعره الله به 
ابض قبل : م پاي به منیا > بل مره أن قى الله ما استطاع ؛ 
ویعمل جا ظهر له » ولم بظېر له إلا هذا ؛ فهو مأمور به من جة 
جنس المقدور والمعلوم والظاهر بالنسة إلى امحتهد ؛ لس مأمورا e‏ 
جة عينه نفسه ٠‏ من قال :)يع به فقد أصاب . ومن قال : هو مأمور 
به من جېة أنه هو الذي قدر عليه وعامه وظېر له ودل عليه الدليل فقد أصاب 


۲۹ 


کا لو شېد شاهدان عند الحا وقد غلطا في الشہادة . فهو مأمور 
نک بشہادة ما شدا به مطلة-ا » م يوع بغیر ماشدا به فی 
eT‏ 


ولهذا قال صلى الله عليه وسل : د إنك نختصمون إلي ‏ ولعل 
عض أن کون ان حجته مض دوا نے و عا امع 
فن قضت له من حق أخيه شيثاً فلا بأخذه ؛ فاا أقطع له قطعة من 
انار » . فهو إذا ظبرت له حجة أحدها فل بذ كر الآ خر حجته فقد 
تمل یا ظهر له » ولا یکلف الله نفا إلا وسعا » وهو مطيح له ۰ 
م ا فته ره لاعن ڪه کون ذلك الان ام اله 
به ؛ قان الله لا بأمر بالباطل والظل لا > ون بب اال 
وسعها وهذا بتناول الأحكام النبوبة والحبرية . 


و الحنهد ا لمحطىء ر ءل فے دہ احق وطلنه حسب و سیه 4 
وهو لا بحكم إلا بدليل ٠‏ کم الماک إإقرار الحصم عا عليه . 
ويكون قد سقط بعد ذلك بإراء أو قطاء ٠‏ وم يقم ا 
البراءة مع اليمين ويكون قد اشتغلت الذمة باقتراض أو ابتياع أو غير 
ذلك » كن ل يقم به حجة » وحكم ارب اليد مع اليمين ويکون قد 
اتتقل اللك عنه أو بده يد غاصب ؛ لكن ل يقم به حجة . 


۳٠ 


وكذلك الأدلة العامة ؛ محكم الجحتهد بعمومه وما بخصه ولم يبلغه ؛ 
أو بنص وقد نسخ ولم ببلغه ؛ أو بقول بقياس ظبر وفيه النسوية ؛ 
وتكون تلك الصورة امتازت بفرق مور ؛ وتعذرت عايه معرفته ؛ قان 
تأثیر الفرق قد یکون بنص ل ببلغه » وقد يكون وصفا خفيا . 


فضي الملة الأجر هو على اتباعه احق بحسب اجتهاده ؛ و [ لو ] 
کان فی الباطن حق يناقضه هو أولى الاتباع لو قدر على معرفته ؛ 
كن م يقدر » فهذا كالجتہدين في جات الكعبة ٠‏ وكذلك كل من عبد 
صادة هي مها وم بعل لهي لکن هي من جنس الأمور به س 
مثل من صلى فی أوقات الي > وبلغه الأمر العام بالملاة ولم ببلغه 
الهى ‏ أو يسك بدليل خاص مرجوح . مثل صلاة حماعة من السلف 
ركعتين بعد العصر ؛ لأن الى صلى الله عليه وسل صلاها ٠‏ ومثل صلاة 
روبت فيا أحاديث ضعيفة أو موضوعة ٠‏ كألفبة نمف شعبان وأول 
رجب وصلاة النسبيح » 6 جوزها ابن البارك وغير ذلك ؛ فما إذا 
دخات فى عموم استحباب الصلاة ولم يلغه ما يوجب الى أثيب على 
ذلك » وان کن فیا جي من وجه لم بعل بکونا TEs‏ 
ومجتمحع عليها كل عام . فهو مثل أن محدث صلاة سادسة ؛ 
وهذا لو أراد أن بصلى مثل هذه الصلاة بلا حديث م يكن له ذلك 
لكن لما روى المحديث اعتقد أنه حع فغلط في ذلك » فهذا بغفر له 


۳١ 


خطؤه وشاب على جنس المشروع . وكذلك من صام يوم العيد وا 
مخلاف ما م إشرع جنسه مثل الشىرك . فإن هذا لا لواب فيه 
وإن كان الله لا يعاقب صاحه إلا بعد بلوغ الرسالة ٠‏ قال تعالى : 


و )لون کل ت 
هذا لا ثاب » بل هذا کا قال تعالى  :‏ ( وقمتاإ ل ماعملوأمنْعَمَل 


سم م و 


َجَعَلتة نورا  )‏ قال ابن المارك : هى الأعمال التى عملت لر 
الله . وقال جاهد : هي الأعمال التى م تقل . وقال تعالى : ( مَل 
ار کتروایرتهم أعهركرماواسْدَتبد ار ) الآبة » فبولاء 
أعما لمم باطلة لا واب فيها . 


وإذا نمام الرسول ها فل بنتهوا عوقبوا . فالمقاب عليه مغروط 
بتبلیع لرسول ‏ وما بطلانہا فی نفسہا فاڈہا غبر مأمور ا » فكل 
عبادة غير مأمور ا فلا بد أن يهى عها . تم إن عل أنها مهي عا 
وفعلا استحق العقاب ٠‏ فإن ‏ بعل م إستحق العقاب ٠‏ وإن اعتقد آنا 
مأمور ما وكانت من جنس المسروع فإنه ثاب علا ٠‏ وإن كانت من 
جنس العىرك فمذا الجنس لس فيه شىء مأمور به » لكن قد حسب 


۳۲ 


وهذا لا يكون مجتهدا ؛ لأن الجتهد لا بد أن يتح دلبلا شرعياء 
وهذه لا يکون ليما دليل شرعي » لکن قد بفعلما باجتہاد مله 
قليده لمن فمل ذلك مر ن الین والعلماء ‏ والذين فعلوا ذلك قد 
فعلوه لام ا نقح a‏ ت ددن ”وہ ت ولا ادا ١‏ 
علبهم الحجة بالهي اب ٠‏ وأما الثواب فانه قد يكون وامهم آم 
ارجح من اهل جاسم > وأما الثواب بالنقرب إلى الله فلا يكون مثل 
هذه الأعمال . 


وسل 
والخطاً المغفور في الاجتهاد هو فى نوعي المسائل البرية وال 
کا قد بسط فى غير موضع ٠‏ كن اعنقد ثبوت شىء لدلالة آبة أو 
حديث » وكان لذلك ما بعارضه وبين المراد وم بعرفه » مثل من اعتقد 
أن دسح اسحاق حدث اعتقد ونه » ا أعتقد ان الله لا ری ؛ 
لقوله : ( لائذركة الأبصر ‏ ولقوله : ( وماکان ران یمه اه 
إلا وخا ومن ورای جاب € ګ احتجت عائشة انين الايتن 
ل تتفاء الرؤبة فى حق النى صلى اله e‏ دلا 
يق العموم . 


۳۳ 


وک نقل عن بعض التابعين ُن الله لا ری » وفسروا فول : 
 (‏ ليرا *٭ لاط ) باہا تنتظر واب رما » کا نقل 
عن تجاهد وأبي صالح . 

أو من اعتقد أن الميت لا يعذب بكاء الحى ؛ لاعتقاده أن قوله : 
( ولارروازدةّوددأخرى ) يدل على ذلك ؛ وان ذلك يقدم 
على رواية الراوي لأن السمع بغلط . ك اعتقد ذلك طائفة من 
الت الي 


أو اعتقد أن اليت لايسمع خطاب المى ؛ لاعنقاده أن قوله : 
) إك لامع اموق ) دل على ذلك . 

ا أعتقد أن الله لا بحب کک أعتقد ذلك شریح : E‏ 
العجب إغا يكون من جيل السب والله ميزه عن اليل . 


ا e‏ أت علا أفضل الصحارة ؛ لا عتقاده حة حديث الطر : 
وا الى صلى الله عليه وسل قال : « الهم اتتي بأحب الخلق 
إللك ؛ بأ كل معي من هذا الطار » . 


أو اعتقد أن من جس لاعمدو وعم بغزو النى صلى الله عليه 


۳٤ 


وسلم فهو منافق ؛ کا اعتقد ذاك عر فى حاطب وقال : دعي أضرب 
عنق هدا المنافق . 


و د ار م ت لض الا او فاق :6 
اعتقد ذلك أسد بن حضر فى سعد بن عبادة وقال : إنك منافق ! 
حادل عن المافقين 


أو افد أن س الات او ااا اا الست س الان 

لأن ذلك ل ثبت عنده بلقل الثابت » کا نقل عن غير 2 ت 
السلف أنم أنكروا الفاظاً من القران ٠‏ كإنكار بعضم : ( وقضى 
ربك ) ٠‏ وقال : إا هي ووصى ربك . وإنكار بعضم قوله : ( ولا 
أحداشميكيَاكّيحَ ) ٠‏ وقال : إا هو مثاق بى إسرائيل » وكذلك 
هي فى قراءة عبد الله . وإنكار بعضيم ( أو م بيس الذين آمنوا) 
اھ ارا کو ان ا راه وا اک غر غل عضا ي 
ا لحك لا رآه يقرأ سورة الفرقان على غر ماقرأها . وکا نڪر 
طائفة من السلف على بعض القراء محروف ل بعرفوها . حت جيم 
عثان على لصحف الإمام . 


وكا أنكر طائفة من السلف والحاف أن الله ريد العا ؛ 
لاعتقادم ا فا أن الله حب ذلك و رضاه ا به . e‏ طارفة 


0 


من السلف والحلف أن الله بريد المعاصى ؛ لكوم ظنوا أن الإرادة 
لا تكون إلا عى المشثة للقها > وقد عاموا أن الله خالق كل شىء؛ 
وا ا وما 1 شا والقران فد حاه بلفظ الإرادة 
هذا الى ومهذا المعى ٠‏ ككن كل طائفة عرفت أحد المعيين 


وا 


وكالني قال لأهله : إذا أنامت فأحرقولي ؛ ثم ذروني في اليم 
فاه ا كدر اله غل لحي غاا ل فة اعدا جن الان 


وکا قد ذكره طائفة من السلف فى قوله : ( اسان لنيقيد 
عَيدِ اد ) ٠‏ وفي قول الواربين : ( هَليسكطيع دبك أن يرل 
عَيتامايدَةَمَنَألسَمآ ‏ ) ٠‏ وكالصحابة الذن سألوا الى صلى الله عله 
وسل : رى ربا بوم القبامة ؟ فل پکونوا بعامون انهم رونه ؛ 
وكثبر من الناس لايعلم ذلك ؛ إما لأنه م تبلغه الأحاديث » وإما لأنه 
ظن 4 وغلط . 


۳٦ 


فف ل 


وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها فى أسماء وأحكام 
قال : إن الأفعال لس فما حسن وقسح . ومن قال : إنهم لستحقون 
الاب عا اران : 


أما الأول انه مام ظالمين وطاغين ومفسدين ؛ لقوله : ( آذهَبَ 
ررش ) » وقوله :( ولذ ادى رىك میات الوم اللو * وم رَو آل 
ينمو ) ٠‏ وقوله : ( إن غوت علافآلذرض وجل أهكهاشيعايس ضيف طايفة 
سی یدح اا هم یضا٤‏ همإةكات مرَألمَمْيِييك ) . فأخبر أنه ظا 
وطاغ ومفسد هو وقومه »> وهذه أساء ذم الأفعال ؛ والنم إا 
بكون فى الأفعال السثة القسحة . فدل ذلك على أن الأفعال تكون قسحة 
مذمومة قبل حجىء الرسول إلهم ٠‏ لا يستحقون العذاب إلا بعد إنيان 
الرسول إلهم ؛ لقوله : ( واكام حَیبعَت سو ) . 


وكذلك ا عن هود انه قال لقومه : ( اَعَبدوااَه مااڪم 


۳۷ 


TOE‏ 0 مفترین قبل أن مک جج 
خالفونه ؛ لکونہم جعلوا مح لله إا آخر ٠‏ فاسم المعسرك ثبت قبل 
الرسالة ؛ فإانه يمرك بربه وبل به > ومجعل معه آلمة أخرى وبجعل 
له أندادا قىل الرسول » ويشت أن هذه الأسماء مقدم علا j‏ 
ا م الل والجاهلىة ٠‏ يقال : حاهلة وحاهلا فيل ىء الرسول ٠‏ 
7 فاا . 


والنولي من الطاعة ‏ كقوله : ( مصكقلّ * كدب 
) » فذا لا بكون إلا بعد الرسول ٠‏ مثل قوله عن فرعون : 
( گبوممن )کان هذا بعد تجيء الرسول إلله » کا قال تعالى : 


( أنه اة الکرى *٭ فَكذبوعمَى ) . وقال : ( قعصىفرعوتالرسول ) . 


هدا أخر ما وجد . 


۳۸ 


ک۶ 
وسل ارتا صی الا عن 


هل اللخاري : ومسام : واو دأود 1 والترمدى والنساني ؛ وان 
ماحه ؛ واو داو د الطيالىى ؛ والداری ؛ والزار ؛ والدار فطى ؛ 
والتی ؛ وان خزعة ؛ وأبو بعلى الموصلي > هل کان ھۇلاء جتېدىن ¿ 
بقلدوا أحدا من الأعة ؛ أمكانوا مقلدين ؟ 


وهل كان من هؤلاء أحد ينتسب إلى مذهب ألى حنيفة ؟ 


وهل إذا وجد فى موطاً مالك : عن محيى بن سعيد ؛ عن إبراحيم 
ان تمد بن الحارث المي ؛ عن عائشة . ووجد فى البخاري : حدثى 
معاذ بن فضالة ؛ قال : حدٿنا هشام “ عن حي هو ابن أي کثير ؛ عن 
أي سلمة ؛ عن أي هربرة . فمل بقال إن هذا أصح من الذي فى 
الموطاً ؟ وهل إذاكان الحديث فى الىخارى بسند وقي الموطاً إسندء 
فمل يقال : إن الني في البخاري أصح ؟ 


واذا روينا عن رحال اللخارى حدیا وا روه اللخاري فی کخیحه 
فهل يقال : هو مثل الذي فى الصحيح ؟ 


۳۹ 


المد لله رب العامين . أما الىخارى ؛ وأو داود فإمامان في الفقه 
من اهل الاجتاد . 


وأما مسلم ؛ والترمذي ؛ والنساى ؛ وان ماجه ؛ واين خزعة ؛ 
واو يعلى ؛ والزار ؛ ومحوم م على مذهب أهل الحديث . لسوا 
مقلدين لواحد بعبنه من العلاء »> ولا م من الأعة الجتهدين على الإطلاق 
بل ۾ لا يلون إلى قول أعة المحديث » كالشافعي ؛ وأحمد ؛ وإسحاق 
وأى عبد ؛ وأمثا لمم . ومهم من له اختصاص بعض الأعة ‏ كاختصاص 
ای دأو د ر امد بن نبل ۰ وم الى مداهب أهل المححاز 
كلك وأمثاله ‏ أميل ممم إلى مذاهب أهل العراق ‏ كأبى 
حنيفة والثوري ‏ . 

وأما أبو داود الطبالسى فأقدم من هؤلاء كلهم » من طبقة حيى 
ان سعد القطان ؛ وزد بن هارون الواسطي ؛ وعد الله بن داأود ؛ 
ووكيع بن الجراح ؛ وعبد الله بن إدريس ؛ ومعاذ بن معاذ ؛ وحفص 
ان غباث ؛ وعبد الرحن بن مهدي ؛ وأمثال هؤلاء من طبقة شيوخ 
الإمام احمد . 

وهؤلاء كلهم بعظمون السنة والحديث ٠‏ ومهم من ميل إلى مذهب 


£ ° 


ومهم من ڪيل إلى مذهب المدنبين : مالك ومحوه كمبد الرجن 


وأما القى فكان على مذهب الشافعى ؛ منتصرأله فى عامة أقواله . 


والدار قطى هو أبضاً عسل إلى مذهب الشافعى وأَعُة السند 
والمحديث » ككن اس هو فى تقليد الشافع ي كالييتق ٠‏ مع أن البق 
له اجتہاد في كثبر من المسائل ء واجتعاد الدار قطنى أقوى منه ؛ فانه 
کان أعلم وأفقه مله . 


٤١ 


وقال سین ابر مرم 


القلب المعمور بالتقوى إذا E f‏ راه فو رجح ی 
قال : تى ماوقع عنده وحصل فى قلبه مابطن ممه إن هذا الأر 
او هدا الکلام أرضی لله ورسوله » کان هذا برجبحا بدلیل و 
والذين أنكروا كون الإمام لس طريقاً إلى الحقائق مطلقاً أخطأواء 
واذا اجتهد العبد فى طاعة الله وتقواه كان رجيحه لما رجح أقوى من 
أدلة كثبرة ضعيفة » فإمام ل دا دل ف ع وغو ارق ن 
كثبر من الأقسة الضعفة والموهومة ٠‏ والظواهر والاستصحاات 
الكثيرة التى بحت مها كثير من الائضين فى المذاهب واللاف ؛ 
وأصول الفقه . 


مهم ما بقولون ؛ فالهم تتجلى لمم أمور صادقة . وحديث مكحول الرفوع 
« ماأخلص عد العبادة لله تعالى أربععن يوماً إلا أجرى الله الحكة على 
قلبه ؛ وأنطق بها لسانه » وفى روابة « إلا ظبرت ينابيع الجكة من 
قله على لسانه » . وقال أيو سلبان الداراني : إن القلوب إذا اجتممت 


۲ 


على النقوى حالت في اللكوت ؛ ورجمت إلى أحامها بطرف الفوائد ؛ 


من غير أن بؤدي إلا عالإ علا . 


وقد قال النى صلى الله عليه وسلم : « الملاة نور ؛ والصدقة 
رهان ؛ والصبر ضاء » » ومن معه نور ورهان وضياء كىف لا برف 
انق لااد م رى کلام أحاہا ا ادت اليه 
قانه بعرف ذلك معرفة تامة ؛ لأنه قاصد العمل ا ؛ فتتساعد فى حقه 
هذه الأشياء مع الامتثال وحبة الله ورسوله » حتى أن احب بعرف 
من موی کلام حبوبه عراده منه نلو حا لا تصرححاً . 
والمين تعرف من عبني حدما 
إن کان من حزما أو من أعادا 
إنارة المقل مكسوف بطوع هوى 
وعقل عاصي هوی بزداد تنورا 
وف الحدث الصحبح لا بزال عىدى يقرب ای النوافل حی 


أحبه ٠‏ فإذا أحيته كنت عه الذي يسمع به ولصره الذي صر ره › 


وید التی ببطش ہا ۰ ورجله اتی مي با » »> ومن کان توفیق اله 
له كذلك كف لا يكون ذا بصبرة نافذة ونفس فعالة ؟ وإذا كان 


e۳ 


الع والبو فی صدور الق له تردد وجولان ؛ فكيف حال من الله 
معه ولصره وهو فى قله ؟ وقد قال ان مسعود : الع حواز القلوب» 
وقد قدمنا أن الكذب ريبة والصدق طمأندنة . فالحديث الصدق تطمنن 
إلبه النفس . وبطمن إلبه القلب . 


وأيضاً إن الله فطر عباده على الحق ؛ فإذا م تستحل الفطرة : 
شاهدت الأشاء على ماهي عله فانک ت منکرها وعرفت معرو فا . 
قال عمر : الحتى أبلج لا مخنى على فطن . 


فإذا كانت الفطرة مستقمة عل الحقىقة منورة بنورالقران ؛ جلت 
يما الأشاء على ماهي عليه فى تلك المزايا ‏ واتتفت عا ظلمات الہالات ء 
فرأت الأمور عيانا مع غيها عن غبرها . 


وفى السنن والمسند وغبره عن النواس بن معان عن الى صلى 
الله E‏ قال : « ضرب الله مثلا صراطا مستقيا ؛ وعلى جنبق 
الصراط سوران ؛ وف السورن أبواب مقتحة ؛ وعلى الأبواب ستور 
عرخاة ؛ وداع يدعو على رأس الصراط ؛ وداع بدو من فوق الصراط ؛ 
والصراط المستقيم هو الإسلام ؛ والستور المرخاة حدود الله ؛ والأبواب 
الفتحة محارم الله فإذا أراد العبد أن بفتح بايا من تلك الأبواب ناداه 
النادى : ياعد الله ! لاتفتحه ؛ فإنك إن فتحته تلجه . والداعى على 


٤ 


رأس الصراط كناب الل ؛ والداعى فوق الصراط واعظ الله فى قلب 
کل > فقد بين في هذا الحديث العظيم ‏ الني من 7 
به اتتفاعا بالغاً إن ساعده التوفيق ؛ واستغی به عن 9 م كثبرة أن 


والترعب وا رهب : 


وإذا كان القلب معموراً بالتقوى. امجلت له الأمور واتكشفت ؛ 
تخلاف القلب الراب المظل ٠‏ قال حنيفة بن اليان : إن في قلب المؤمن 
سراحا بزهر . وفى الحديث الم الصحبح : « إن الدحال مکتوب بین عبنبه 
کافر » بقرؤه کل مؤمن قارئ وغبر قارئ » » فدل على أن المؤمن 
يتبين له مالا يتين لغفيره ؛ ولا سيا فى الفتن » وينكشف له حال 
الكذاب الوضاع على الله ورسوله ؛ فإن الدحال أكذب خاق الله . 
مع أن الله بحري على يديه أموراً هائلة ومخاريق مزازلة » حى إن من 
راه افتتن به . فیکشفما الله ممن حتی بعتقد کذبما وبطلاہا . 


وكلا قوي الإعان فى القلب قوي انكشاف الأمور له ؛ وعرف 
حقائقما من واطلها ٠‏ وكلا ضعف الإعان ضعف الكشف ٠‏ وذلك مثل 
السراج القوي والسراج العف فى الت مغل ؛ وهذا قال يعض 
السلف في قوله : ( تور شر ) قال : هو المؤمن بنطق بالمحكة 
الطابقة للحق وإن م بسمع فيها بالأنر ٠‏ فإذا مع فيا بالأار كان نورا 


0 


على نور . فالإعان الذى في قلب المؤمن بطابق نور القرآن ؛ فالإِهمام 
القلى تارة بكون من جنس القول والمل ؛ والظن أن هذا القول 
ا هذا العمل باطل ؛ وهدا رجح من هدا ؛ ا9 


وفي الصحح a‏ 
الأمم فلج حدون ¢ فان »کن ۴ ات مهم أحد فعمر ¢ “ والمحدث : 

هو اليم الحاطب فى سره . وما قال تمر زا : إنى لأظنه كذا 
وکذا إلا کان کا ظن . وكانوا رون أن السكنة تطق على 
قلنه ولسانه . 


فإذا كانت الأمور الكونية قد تنكشف للعمد المؤمن ل 
إعاته بقنا وظنا ؛ فالأمور الدبني ةكشفها له أيسر بطريق الأولى ؛ 
فانه إل ىكشفما أحوج » فالمؤمن تقع فى قلبه أدلة على الأشياء لا مكنه 
التسبر عنما فى الغالب » فإن كل أحد لا عكنه إبانة المعانى القاعة بقلبهء 
اذا تكلم الكاذب بين بدي الصادق عرف کذبه من غوى كلامه » 
فتدخل عليه خوة الحاء الإعانى فتمنعه الببان > ولكن هو فى نفسه قد 
أخذ حذره مله » وريا لوح أو صرح به خوفا من الله وشفقة على 
خلق الله ليحذروا من روايته أو العمل به . 


٤٦ 


وكثبر من أهل الإعان والكشف بلقي الله في قلبه أن هذا الطعام 
حرام ؛ وأن هذا الرجلكافر ؛ أو فاسق ؛ أو ديوث ؛ أو لوطي ؛ 
أو مار ؛ أو مغن ؛ أو كاذب ؛ من غير دلیل ظاهر ۰ بل با بلقي الله 
فی قله . ا 


الله ؛ وأن هذا الرجلل صالح ؛ وهذا الطعام حلالء وهذا القول 
صدق ؛ مدا اا ك أن لستعد في خر او لاء اد 
المؤمنان المتقعن . 

وقصة اضر مح موسى هي من هذا الباب ٠‏ وأن الحضر عل هذه 


الأحوال المعنة عا أطلعه لله عليه . وهذا باب واسع يطول بسطه » قد 
نهنا فه على نکت شر نه تطلعك على ما وراء‌ها . 


٤۷ 


وقال : 


حامع فى تعارض الحسنات ؛ أو السيئات ؛ أو ها حيعا ؛ إذا اجتمعا 
وم حكن التفريق بينها ؛ بل الممكن إما فعليما جيعا ؛ وإما ركها جيعاً. 


وقد كتعت ما شه هذا فى « قاعدة الإمارة والجلافة » وف أن 
اة جد تسل اشا ركا ء مطل اه رايا : 
ونا رجح خبر ارين وشر الشرن » ومحصيل أعظم الملصلحتين ٠‏ 
بتفويت أدناها » وتدفع أعظم الفسدتين احتال أدناها » فنقول : 


قد أعر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة ؛ وإن كان الواجب 
مستا وزيادة . ونهى عن أفعال حرمة أو مكروهة » والدين هو طاعته 
وطاعة رسوله . وهو الدين والتقوى ؛ والبر والعمل الصالح ؛ والشرعة 
والهاح » وإن كان بين هذه الأماء فروق . وكذلك حمد أفعالا هي 
الجسنات ووعد عليما » وذم أفعالا هي السيثات وأوعد عليما ‏ وقد 


۸ 


لأمور بالقدرة والاستطاعة والوسع فقال تال ISE‏ 
اسسَطَعَمٌ) ٠‏ وقال تعالى : (لایکلف امهف e‏ وعَلّا 
مسبت ) . وقال تعالی ا اننا کف آنه 
فسا[ لامآءاتتها) . وكل من الآبتبن وإن كانت عامة فسبب الأولى 


الحاسىة على ماف النفوس . وهو من جنس أعمال القلوب » وسيب 
الثانىة الإعطاء الواجب . 


وال : ( قلف سيل ک لا كلف إلحَصَّسَكَ ) ٠‏ وقال E‏ د 
بم اولاز یگب اشن ْ وقال : ( ناله ران ا ا 
وقال : (مَایری دال لیخ رڪم مَنْحَرج) . وقال : (ماجعل ملک 


لن من حرج ) > وقال : ( نادء امنوا الآبة » وقال : 


ر وص صر صصص ن لے ت رو 
) إن ll‏ إل ميسرم ( > وال : الاس جح ابیت 
کسی ۰ وةل : ترفسا لغ قراخ سے 
سے ا 2 


4 ر rr‏ ر ى 
ی دوت انفقوت لدانص وینو ورسوله (. 


وقد ذكر في الصيام والإحرام والطهارة والصلاة واماد من 
هذا أنواعا ٠.‏ 


وقال فى مہات : (وَدذفصک لک مارم لكالا مااضطررتَلدِ ) . 


٤۹ 


ر 
ښ 


وقال : ( فمن اضطرعير باع ولاعادلاإِتمعَليه) › ( فمن اضطرعير باع ولا 


ٍ مر ب TT aa A‏ س چ سے ج کر 
اوت اة عفوری م ) ۰ ( رتا ناخد تاإن سییتاأواَحطاة) ۰ (وس 


COTE E 6‏ 1 ( وکسا اَمَك ) ١‏ وفال تعالی : 


سے دہ 


ھر سر او فور “ 
( شلوك عنألتَهْر ارام ) الاية . 


وقال في المنعارض : ( يلوك كن الكدر امير فل يوانم 
ڪر يروم للتاس دنمهم آ ڪين نيوا ) ٠‏ وقال : ( کيب يڪم 
اقتال وھوگرہ کہ وی آن رخو کیا ومو کرم وڪس آن نبوا کیا وهو 


کر 
se‏ ر 22 


ا ۹ س ر . و 
الصلوةإن خفن أن يفتكم الزن وا) » و فال (وآلفِتَّتة أڪ ررم المتل ) 1 


» 2و 2 يي ر صر م چ کو س ےم ‌ سر ت 
وقال : (فإنَخفتم رجالا أوركباتا) ( ودا كنت فم م فأقمت لهم الوه 


رو ري س کے سے کے 
ا وډ ت 


ہہ سے سم س ا صر ر کے ص ےھ r‏ 
ةمهم مَعك) › وقوله : (و اجاح لإ ن کان بک ادى 
کے kK‏ 2 ا ٍ ے اہ ٤ے‏ ارا 3 م کو ا ص ص و 
وک مه ر ص راص ص رر کے کو r‏ 
حسّتا) . وقوله : ( ون جه داك عل أن تثرك ب مالس لك به علم فلا 


مد دو و 


ا و رار ر ٍ 
تطعهماوصاجبه مان الدنیامعروفا واتیع‌سپیل‌من‌انابإل ) . 


ونقول : إذا ثبت أن الحسنات لها منافع وإن كانت واجبة : 
کان في ركا مضار » والسيات فيا مضار » وف اللكروه بعض 
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حسنات . فالتعارض إما بين حسنتين لا عكن المع بنا ؛ فتقدم 
أحسها بتفويت الرجوح » وإما بين سيئنين لا عكن الحلو مها ؛ 
فيدفع أسوأها باحتال أدناها . وإما بين حسنة وسيثة لا عكن التفريق 
ينها ؛ بل فعل المجسنة مستازم لوقوع السة ؛ ورك السية مستازم 
لترك الحسنة ؛ فبرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيثة . 


ازل 0 اجب ,التي ور لفن ور اكا : 


و الثای کنقدم نفقة الأهل على نفقة الاد الذى 1 ينعن ؛ وتقدے 
تفقة الوالدن عليه > كا فى الحديث الصحع : أي العمل أفضل ؟ قال  :‏ 
« الصلاة على مواقتها ع ٠‏ قلت : م أي ؟ قال : « ثم بر الوالدين »» 
قلت . تم ای ؛ قال : « ٹم الماد فی سیل اله » > وتقدم الاد 
على احج 6 فى ا لكتاب والسنة متعين على متعين ومستحب على مستحب » 
وتقدم قراءة القرآن على الذ كر إذا استويا فى عمل القلب واللسان ء 
وقد الملاة عليها إذا شاركنها فى عمل القلب . وإلا فقد بترجم 
النكر بالفهم والوجال على القراءة التى لا جاوز الخناجر ٠‏ وهذا 
باب واسع . 


والثالك كتقد المرأة المماجرة لسفر المجرة بلا حرم على بقاما 
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بدار الحرب » كا فعلت أم كلثوم التى أنزل الله فيا آبة الامتحان 
( اما زین منوا دا جا ڪم لزت مهدجرتِ ) » وكنقدم قتل 
اللفس على الكفر . ک قال تعالى : ( والْفَِتَة ڪر ململ ) » فتقتل 
النفوس التى محصل بها الفتنة عن الإعان . لأن ضرر الكفر أعظم من 
ضرر قتل النفس ٠‏ وكتقدع قطع السارق ورجم الزانى وجلد الشارب 
فر ال وار والضر تولك ار ارت اروها 
فما مر ما مع أا فى الأصل سيثة وفيها ضرر ؛ لدفع ما هو أعظم 
مها ؛ وهي جرامما ؛ إذ لا حكن دفع ذلك الفساد الكير إلا 


وكذلك في « باب الماد » وإِن کان قتل من م يقاتل من النساء 
والصسان وغبرھ حراما “ ھی احتیم إلى قتال قد يعمهم مثل : الرعمي 
المنجنيق والتسيت بالليل حاز ذلك » کا حاءت فما السنة فى حصار 
الطائف ورممم امنجنيق » وف أهل الدار من المشركين بستون » وهو 
دفع لفساد الفتنة أبضاً بقتل من لا جوز قصد تله . 


ولك ا اي ا :غاا وان ا اده 
دفع فتنة الكفر » فيحصل فما من المضرة ماهو دوجا ؛ وهذا اتفق 


الفقاء على أنه متى م مكن دفع الضرر عن السامين إلا ما يفضي 
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كن الماد إلا عا يفضى إلى قتلهم فيه قولان . 


ومن يسوغ ذلك بقول : قتلهم لأجل مصلحة الماد > مل قتل 
السامين المقاتلين يكونون شداء ‏ ومثل ذلك إقامة الحد على الباذل ؛ 
وقتال البغاة وغير ذلك » ومن ذلك إاحة نكاح الأمة خشبة العنت . 
وهذا باب واسع أبضاً . 


وأما الرابع : ثل أ كل اليتة عند الحمصة ؛ فإن الأ كل حسنة 
واجة لا عكن إلا نه السئة ومصلحتها راجحة > وعكسة الذراء 
الث ؛ فإن مضرته راجحة على مصاحته من منفعة العلاج ؛ لقبام ٠‏ 
عبره ما ولأن الرء لا شقن ره ٤‏ ولت اجر للدواء ۴ 


فتبين أن السيثة محتمل فى موضعين دفع EET‏ 
ل تدفع إلا بها ء ومحصل جا هو أنفع من ركا إذا م محصل إلا بها 
ET PET TIT ES‏ 
مسثاامة اة ريك مشر ها عل فة اة هدا فا شلق 
الموازنات الديضة . ) 


وأما سقوط الواجب لمضرة في الدنيا ؛ وإاحة الحرم لمحاجة فى 
الانيا ؛كسقوط الصيام لأجل ااسفر ؛ وسقوط مظورات الإحرام 


or 


وأركان الملا لأجل امرض فهذا باب آخر يدخل فى سعة الدن 
ورفح احرج الذى قد ختلف فره العرائع ؛ حلاف اللاب الأول ؛ فان 
جنسه ما لا عكن اختلاف العمرائح فيه وإن اختلفت فى أعيانه » بل 
ذلك ابت في العقل » کا بقال : اا العاقل لذي بعل الحر من الشر 
وإعا العاقل الذى خبر اخبرن وشر الشرنن › وينشد : 


ال الت ااا س س 


مرضان متلفان داوى الأخطرا 


وهذا ابت في سار الأمور ؛ فإن الطب مثلا محتاج إلى نقوية 
القوة ودفع الرض ؛ والفساد أداة نزيدها معا ؛ فإنه رجح عند وفور 
ال رك اشا ار ٠‏ ر عة خت اة اهم لان ا 
القوة والمرض أولى من إذهاما معا ؛ فإن ذهاب القوة مستازم للہلاك 
NES RT‏ عند الجدب يكون نزول المطر هم 
وإِن کان يتقوی عا ET‏ ام على ظامم لك غدمه ال 
ضرراً عليهم » وبرجحون وجود السلطان مع ظلمه على عد 
کا قال عض العقلاء ستون سنة من سلطان ظا جو من 0 
لا سلطان . 


م السلطان يؤاخذ على ما بفعله من العدوان وبفرط فيه من 
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الحقوق مع النمكن ٠‏ لكن أقول هنا ؛ إذا كان المنولي للساطان العام 
أو بعض فروعه كالإمارة والولاية والقضاء ومحو ذلك . إذا كان لا بمكنه 
اواو ا وک مد لك ل فل ع فا 
وقدرة : حازت له الولاية ء ورا وجيت ! وذلك لأن الولاإية إذا 
كانت من الواجبات الى جب محصيل مصا لا . من ج اد العدو u‏ 
وقسم النىء ٠‏ وإقامة الحدود ٠‏ وأمن السييل : كان فعلما واجباً ٠‏ فإذ 
كان ذلك مستازما لتولية بعض من لاإستحق » وأخذ بعض مالا محل 
وإعطاء بعض من لا ينغي ؛ ولا بمكنه رك ذلك : صار هذا من باب 
ايأر التي إا ج نكن واا اوسا ن 
ا دن ا دل لاحي او االتحه > ل ار كت 
الولابة غير واجبة وهي مشتملة على ظل ؛ ومن ولاها أقام الظل حى 
رها خض فد لك فف الظل فیا . ودفع أ کثره باحتال 
أيسره : كان ذلك حسناً مع هذه النية > وكان فعله لما يفعله من السية 
بنبة دفع ماهو أشد مها جيداً . 


قادر وألزمه مالا » فتوسط رجل بها ليدفع عن المظلوم كثرة الظر . 
وأخذ منه وأعطى الظام مع اختباره أن لا بظل » ودفعه ذلك لو 
أمكن : كان مستا . ولو نوسط إعانة لاظال كان مستا . 
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وأا الالب ق خ ا لاع دالوالل > ااال فك 
LOE o‏ 
التعارض ولا لقصد الأنفع والأصل 


2 الولاية وإن كانت E‏ ا مستحة او وأجة > فقد کون ل 
حق الرجل العين غيرها أوجب . أو أحب فیقدم حینئذ خير اخیرین 
وجوبا تارة ٠‏ واستحبابا أخرى . 


ومن هذا الباب نولي يوسف الصديق على خزاين الأرض لماك 
مصر ۰ بل ومسألنه أن بجعله على خزاین الأرض > وکان هو وقومه 


کفارا کا قال تعالی : ( وقد جاءَ ڪم وس ف من ل بالك 


مه 
a‏ 
ا سے 


امف سل مَسَاجَاأّكُم يه ) الآ بة » وقال تعالى عنه : ( يتج 


ا 
إلا شماه سكي شموهاأسشرَوءَابَآؤُم ) الآ ية » ومعلوم أنه مع كفرع 
لامد أن بكون لمم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية 
املك وأهل بيته وجنده ورعيته ٠‏ ولا تكون تلك جارية على سنة 
الأنياء وعدهم ٠‏ و( یکن بوسف مکنه أن بفعل کل ما بريد وهو 
ما راه من دن الله فإن القوم لم بستجبوا له ء لكن فعل الممكن من 
العدل والإحسان ‏ ونال بالسلطان من إ كرام الؤمنين من أهل بيته 
مالم يكن كن أن بناله بدون ذلك » وهذا کله داخل فى قوله : 
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۰ E 


فإذا ازدحم واجبان لا عن حا فقدم أو كدها ء م يكن الآ خر 
فى هذه الحال واجاً ٠‏ وم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب 


فى احققة . 


وكذلك إذا اجتمع مرمان لا عكن ترك أعظمما إلا بفعل أدناهاء 
1 فعل الأدلى فی هذه المحال رما ف الحققة > وان مى ذلك 
رك واجب وسمى هذا فعل حرم باعتبار الإطلاق لم بضر . ويقال فى 
مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل الحرم لمصلحة الراجحة ٠‏ أو 
لاضرورة ؛ أو لدفع ما هو أحرم » وهذا کا قال لن نام عن صلاة 
أو نسما : إنه صلاها فى غير الوقت المطلق قضاء . 

هذا وقد قال انى صلى الله عليه وسل : « من نام عن صللاة أو تسا 
فليصلما إذا ذ كرها . فإن ذلك وقتها . لاكفارة لما إلا ذلك » . 

وهذا باب التعارض باب واسع جداً ‏ لاسا فى الأزمنة والأمكنة 
ال ت ف ار اة اف ال نه و الال ا 
فہا» وکا ازداد اللْقص ازدادت هده المسائل » ووجود ذلك من 
أسباب الفتنة بين الأممة ٠‏ فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وق 
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الاشتباه والتلازم ‏ فأقوام قد بنظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا 
ا مانب وإن تضمن سيئات عظيمة » وأقوام قد ينظرون إلى الشات 
فيرجحون الجانب الآ خر وإن ترك حسنات عظيمة » والمتوسطون الذرن 
بنظرون الأمرين قد لا بتبين مم أولأكثرم مقدار المنفعة وااضرة 
أو تين مم فلا مجدون من بعنيم العمل بالحسنات ورك السيئات ؛ 
ككون الأهواء قارنت الآراء > ومذا حاء فى المحديث : « إن الله بحب 
اللمر النافذ عند ورود الشهات » وبحب العقل الكامل عند 
حلول الشهوات » . 


+ 


فينبغى لاعال أن بتدبر أنواع هذه المسائل » وقد يكون الواجب 
فی بعضها ‏ کا بينته فيا تقدم ‏ : العفو عند الأمر والهي فى بعض 
الأشساء ؛ لا التحلىل والاسقاط ٠‏ مثل أن يكون فى أعره بطاعة فعلا 
معصة أ كبر مها » فيترك الأمر مها دفعاً لوقوع تلك المعصة » مشل 
أن ترفع مذناً إلى ذي سلطان ظالم فيعتدى عليه فى العقوبة ما يكون 
أعظم ضرراً من ذنبه » ومثل أن يكون فى نميه عن بعض المنكرات 
را لمعروف حو أعظم منفعة من رك المنكرات » فيسكت عن الهي 
E‏ رك ما أمر اله به ورسوله اهو عنده أعظم من 
جرد رك ذلك المنكر . 


فالعا و ی وو ق 
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الأمر أو المي أو الإباحة .كالأمر بالملاح الجالص أو الراجج 

اهي عن الفساد الال ا و الراجح ٠‏ وعند التعارض رجح اراب 

ر کا نقدم حسب الامكان . فأما اذا کان لامور والمہی لا تقد 
لمكن : إما لله ٠‏ وما لظله > ولا يكن إزالة جهله وظلمه » فرى 

8 الأصا الكت والاسال م ا ET‏ 

الال مسال جراا الکرتء E‏ مك الرع .ف اول الامر عن 

الأمر بأشباء والهي عن أشياء > حتى علا الإسلام وظر . 


فالعا فى البيان والملاغ كذلك ؛ قد بور البيان والبلاغ لأشياء 
إلى وقت التمكن . كا أخر الله سبحانه إزال آيإت وبيان أحكام إلى 
وقت کن رسول اللهصلی الله عليه وسل تسلبا إلى بباما . 


و عر ص 


سان حققة الال فى حذا أن الله يقول : ( وماگامع یحی 
عت رسوا ) والحجة على العباد إا نقوم بشيئين : برط النمكن من 
الم عا أل الله ء والقدرة على العمل به . فأما الماجز عن العلم 
كالجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي ٠‏ وإذا انقطع الع 
بعض الدين ‏ أو حصل العجز عن بعضه : كان ذلك فى حق العاجز 
عن العلم أو العمل بةوله كن انقطع عن العلم بجميع الدبن أو جز 
عن حمبعه كالجنون مثلا . وهذه أوقات الفترات ‏ فإذا حصل من بقوم 
بالدين من العلماء أو الأمراء أو موعا كان ببانه لما حاء به الرسول 
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ا فشا عة سان ارلا بحت 4ه ا ومعلوم أ 
الرسول لایلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به » وا تأت الشربعة حملة . 
ګ يقال : اذا ار دت أن تطاع فامر 6ا سستطاع ٠‏ 


فكذلك 5 دنه واي ا ا إلا ما اکن مر عام 
شرا e‏ ہا کہا . 


وكذلك النائب من الذنوب ؛ والخعلم » والمسترشد » لا حكن فى 
أول الأمر أن بؤمر بجميع الدين وبذكر له جبع العلم ‏ فإنه لا 
بطيق ذلك . وإذا لم بطقه لم يكن واجاً عله فى هذه المال ء وإذا ل 
يكن واجاً م يكن للعالم والأمير أن يوجه جيعه ابتداء » بل يعفو عن 
الأمر والهى عا لا حكن عامه وعمله إلى وقت الإمکان . کا عفى 
اارسول ا عفی عنه إلى ووت بیانه ۰ ولا یکون ذلك من باب إقرار 
الحرمات ورك الأمر بالواجبات . لأن الوجوب والتحرم مغروط 
بيمكان العلم والعمل » وقد فرضنا اتتفاء هذا الشرط . فتدير هذا 
الاصل فإنه نافح 


وهن هنا بشما E‏ من هده اقا و إن کانت وأجة 
ا حرمة في الأصل 1 حدم امکان المالاع اذى نقوم به ححة الله ف 


a 


اا التحرع » فإن العجز مسقط للأمر والبي زان کان واا 
ف الأضل > والله اعلم . 

ما بدخل فى هذه الأمور الاجتهادية علما رعملا .> أن ما قال 
العام أو الأمير أو فعله باجتهاد أو تقليد » فإذا م بر العام الآخر والأمبر 
لاخر مثل راي الاول فإنه لا بامر به » او لا یأمر إلا عا براه مصلحة 
ولا بھی عنه ٠‏ إذ لس لہ آن یہی غیره عن اتباع اجتہاده » ولا أن 
و عله اناع اة امور فى ق فن لاال اة > لاام 
ہا ولا هى عا بل هي بان الإباحة والعغو . 


وهدا باب واسح حدا > قىد ره 1 
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قد كنت فى كراس قىل هذا : أن الحسنات والعسادات ثلاة 
أقسام : عقلىة : وهو ما بشترك فه العقلاء ؛ مؤمنهم وكافرم . وم : 
وهو ما مختص به أهل الملل كعادة الله وحده لا شريك له . وشرعي : 
وهو ما اختص به شرع الإسلام مشلا » وأن اللائة واجبة ؛ 


فالشسرعى باعتبار الثلائة الشروعة » واتار بحتص بالقدر المميز . 


وهكذا العلوم والأقوال ‏ عقلى وملي وشرعى ؛ فالعقل الحض 
مئل ما نظر فه الفلاسفة من موم المنطى | والطيعي والإمي : 
ولهذا كان فم المعىرك والمؤمن ٠‏ واللي ٠‏ مثل ما ينظر فيه المتكلم من 
ائات الصانع > وإثىات السوات والمرائع 


فان التكلمين متفقون على شهادة أن لا إله إلا الله ٠‏ وأن مدا 
رسول اله : ولکہم ف رسائلم ومسائام ل بلازمونٰ جک الکاب 
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والسنة ‏ فقيهم السني واللدعى » وبجتمعون م والفلاسفة فى النظر فى 
ا الكلية من العم والدليل والنظر ‏ والوجود ‏ والعدم ‏ والمحلومات 
لکہم أخص النظر فى العم الإهى من الفلاسفة ‏ وأبسط علا ولسانا 
فيه ؛ وإن شركهم الفلاسفة في بعضه ٠‏ كا أن الفلاسفة أخص بانظر في 
الأمور الطبيعية ؛ وإن شركيم المنكلمون فى بعضه . 


والشرعی ما بنظر فيه أهل الكتاب والسنة . ٤‏ م ما قاون 
بظاهر المرع فقط » كعموم أهل الحديث والمؤمنين ٠‏ الذين فى العمل 
عىزلة الماد الظاهر بن ف العادة وما عالمون ععاني ذلك وعارفون ره 
فهم فى العلوم كالعارفين من الصوفة المرعبة . فؤلاء ۾ علماء أمة 


واه أعل 
ويدخل فى المبادات الساع » قإنه ثلائة أقسام : ماع عقلى » 
وملى » وشرعي . 


فالأول ما فيه محريك ححة ء أو مخافة ٠‏ أو حزن أو رحاء مطلقاً . 
والثاني ما فى غيرم كحة الله وحافته > ورحائه وخشيته » والتوكل 
عله ومحو ذلك . 
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والفالث الساع الشرعي وهو ماع القرآن ا أن الصلاة أنضاً 
ثلائة أقسام . 

وهذه الأقسام الثلائة أصوهما سحيحة دل علبها قوله : ( إَِالَيِيَ 
١اموا‏ وای ادوا واللّصدری والمَدہعوت من ٤َامیَ‏ باو ايوا لخر وعَيلَ 
لحا ) لآبة . فالذين آمنوا م أهل شربعة القرآن ؟ 
وهو الدين الشرعى عا فيه من اللي والعقلى . والدين هادوا والنصارى 
اهل دين ملي لشريعة النوراء والإمجيل ماه من ملي وعقلي . 
والصابئون أهل الدين العقلى عا فيه من ملى أو ملى وشرعيات () 


(© اض بالاصال بقار نص سطر .. 
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« قأعدة حامعة » کل واحد من الدن ا بان الواجات 
وسائر العبادات ومن التحرعات ک قال تعالى : ( ولاعر مون ماحرم 


و و چو 


الله ورسو و اید وت دين احق ( وک قال 8 (J:‏ وقالا آل لالذت 


اشر لوا آله معد تا من د ون4 من می و ول اونا ولاحرَمَتامن دونو 
منیو ) اک اجر ا دمه من ال الم ركان ف 


دیہم و حرعیم حیث قال : ( وج ملوار یکا5رآے آل کرٹ ونر 
تَصِيس) إلى آخر الكلام ‏ فإنه ذ كر فيه ما كانوا عليه من العبادات 
الباطلة من أنواع العسرك » ومن الإباحة الباطلة فى قتل الأولاد ومن 
التحرعات الباطلة » من السائة » والبحيرة ٠‏ والوصيلة ٠‏ والحامي» 
2z‏ ذلك . فذم المعركين فى عاداتهم » ومحرعاتهم ٠‏ وإباحتهم . وذم 
النصاری فبا تركوه من دين الحق والتحرم ۰ کا ذمهم على الدرن 
اللاطل فى قول : ( ادوا خبارشم وره ھم آر بان دو أله 
والْمَِیحَآ ت مَرَيم ( وأصناف ذلك . 
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ذل وعد ناشاد وهار الور تعن ارجات : 
والمستحبات . ومن المکروھات اہی عا نى حظر أو نى تيه 
ينقسم إلى ثلائة أقسام : عقلي ‏ وملي ‏ وشرعي . والراد بالقلي 
ما اتفق عليه أهل العقل من بى آدم سواء كان لمم صلة كناب أو ( 
يكن . والمراد باللي : ماانفق عليه أهل الملل والكتب المزاة ومن 
انعم ٠‏ والمراد بالشرعى ما اختص به أهل العربعة القرانية ٠‏ وم أمة 
مد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأخص من ذلك مااختص به أهل مذهب 
أو أهل طريقة من الفقهاء » والصوفية وحو ذلك . 


ل ها الحصض وا ل دة ارسل ما 
وإما قد توجبه ما قد توجب بتخصيص بعض العلماء والعباد والأعراء 
في استفتاء أو طاعة » کا جب على أهل كل غزاة طاعة أميرم وأهل 
كل قرية استفتاء عالهم الذي لا مجدون غيره وحو ذلك » وما من 
أهل شريعة غير المسامين إلا وفي شرعيم هذه الأفسام الثلائة › فإن 
مأموراتهم ومهياتمم تلقسم إلى ما بتفق عليه العقلاء ‏ وما يتفق عليه 
لاء و الا اة ال ۷ ك عا رات فا 
فيها من القسم الأول والثالك . فإن القدر المسترك بين الآدميين لا بد 
من الأمى به فى كل سياسة وإمامة . 


وكذلك لا بد لكل ملك من خصيصة بتميز ا ولو م تكن إلا 
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رعاية من وليه » ودفع من بعاديه » فلا بد لمم من الأمس عا محفظ 
الولي ويدفع العندو » کا فى عغلكة جنكزغان ملك الترك ومحوء 
من الوك . 


تم قد يكون لمم ملة سحيحة توحيدية » وقد يكون لهم ملة 
كفربة » وقد لا يكون لمم ملة حال . تم قد يکون ديهم ما بوجبونه 


وقد u‏ ا استحىونه . 


ووجه القسمة أن جيع بى آدم العقلاء لا بد لمم من أمور 
باون ہا وأمور بهون عا فان مصلحتم لا تتم بدون ذلك . ولا 
e‏ أن بعدشوا في الدننا بل ولا بعش الواحد مم لو ارد دون 
أمور بفعلوها جاب مم النفعة » وأمور ينفونما تدفع عم المضرة ؛ 
لضان الموان اده من ن االات رالا ات + وده 
الشهوة والنفرة ٠‏ والمب واللغض ‏ فالقسى المطلوب هو الأمور به ء 
والقسم المرهوب هو الى عله . 


ف کن تلك لاور متضقاً علا بان العقلاء ‏ ىث 
لا يلتفت إلى الشواذ مهم » الذين خرجوا عند امور عن المقل س 
وا ان ل تن لك :وا ل کلت ا ان رن ا 
عليه بين الأنياء وامرسلين . وإما أن بختص به أهل شربعة الإسلام . 
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فالقسم الأول : الطاعات العقلبة ‏ وليس الغرض بتسميتها عقلية 
إثبات كون العقل بحسن وبقبح على الوجه التنازع فيه ؛ بل الفرض 
ما افق عليه المسامون وعبرم من التحسين والتقبيح العقلي الذي هو 
جلب النافع ودفع المضار ء وإغا الغرض اتفاق العقلاء على مدحما __ 
مثل الصدق والعدل واداء الأمانة » والإحسان إلى الناس بالال والمافح 
ومثل العلل والمبادة اللمطلقة والورع الطلق > والزهد الطلق » مثل جنس 
التأل رالساد: > والتسبيح ٠‏ والخشوع والنسك المطلق محبث لا عنم 
القدر الشترك أن يكون لأى معو د كان وبأى عادة كانت ٠‏ فإن 
هذا الجنس متفق عليه بين الادمين مامہم إلا من دح جنس 
التأله > مع کون بعضه فيه ما ڪون صالمجا حقاً » وبعضه فيه 
فا ن قدا اطا . 


وكذلك الورع المشترك مثل الكف عن قتل النفس مطلقاً ء و 
الزنا مطلقاً > وعن ظل الحلق . وكذلك الزهد المعترك مثل الإمساك 
عن فضول الطعام واللباس ٠‏ وهذا القسم إا عبر أهل العقل باعتقاد 
ET‏ مصلحة دنام لا تتم إلا به > وكذلك مصلحة 
دنهم » سواء کان دنا صالماً أو فاسداً . 


م هذه الطاءات والعبادات العقلية قسمان 
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أحدها : ما هو نوع واحد لابختلف أصلا ٠‏ كالعلم والمدق » 
وها تابعان للحق الموجود وما ما هو جنس نختلف أنواعه كالعدل » 
وأداء الأمانة . والملاة والصيام . والنسك والزهد والورع ٠‏ وحو 
ذلك فانه قد يكون العدل فى ملة وسباسة خلاف العدل عند أخرين 
س ارت هاا > وهده لامور تاع للع القضوة: 


كن قد يقال : الناس وإن اتفقوا على أن العلم جب أن يكون 
اقا لامعلوم 0 احبر مطابق للمخر ؛ لکن ج حتلفون ف المطابقة 
اختلافاً ثرا جداً > فان مہم من دعد مطااً عل وصدقا ما بعده 
الآخر الفا : جلا وكذا ؛ لا سيا في الأمور الإهبة ٠‏ فكذلك 
العدل م متفقون على أنه جب فيه التسوية بين التمائلين ؛لكن ختلفون 
فى الاستواء والموافقة والتاثل . فكل واحد من العلم والصدق والعدل 
لابد فيه من موافقة ومائلة واعتبار ومقابسة ‏ لكن حتلفون فى ذلك 
فيقال : هذا سحب ؛ لكن الموافقة العامية والمدقية هي بحسب وجود 
الميء في نفسه وهو الحق الموجود » فلا يقف على ا وإرادة › 
وما اموافقة العدلية فحسب ما جب قصده » وفعله ٠‏ وهدا بقف على 


القصد والأم الذي قد بتنوع بحسب الأحوال . 


وهذا م مختلف الشرائع فى جنس العلم والصدق ک اختلفت في جنس 
العدل ٠‏ و ا جنس العبادات کلصلاة و الصيام والنسك » والورع عن 
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السيثات » وما بتبع ذلك من زهد ومحو ذلك » فهمذا ملف اختلافا 
كثراً ؛ وإن كان جمع جنس الصلاة التأله بالقلب » والتعبد للمعبود 
ومجمع جنس الصوم الإمساك عن الشهوات > من الطعام والشراب » 
والكاح على اختلاف أنواع ذلك » وكذلك أواع النسك حسب الأمكنة 
لتى تقصد » وما يفعل فيا وفى طريقها ؛ لكن مجتمع هذه الأنواع فى 
جنس العبادة » وهو تأله القلب بالحة والتعظيم » وجنس الزهادة » وهو 
ااا عن اشرات دنه > و احا ادنا .> وف خي وى 
الصلاة والصام . ۰ 


القسم الثاني : الطاعات اللبة من العبادات وسائر الأمور به ء 
والتحرعات مثل عبادة الله وحده لا شريك له ٠‏ بالإخلاص والتوكل 
والدعاء والحوف والرحاء وما يقترن بذلك من الإعان الله وملائكته 
وكتبه » ورسله واليعث بعد اموت . ومحر العىرك به وعبادة ما سواه 
و م الإعان بلحت قو اه رلا ق اا 


وحو ذلك . 


وهذا القسم : هو الني حضت عليه الرسل ٠‏ ووكدت أعره » 
وهو آكير القاصد بلدعوة » فان القسم الأول : بظهر أعره ومنفعته 
بظاهر العقل ‏ وكأنه فى الأعمال » مثل العلوم المدية . 


¥٠ 


والقسم الثالك : تكلة وتنميم هذا القسم الثاني . فإن الأول 
كالمقدمات » والثالكث كالعقىات ٠‏ وأما الثانى : فو المقصود خلق الناسء 
قال تعالى : ( وَمَاعَلَقَتاىَوالإنىإلاليعدود ) وذلك لأن 
التعد المطلق والأله الطلق بدخل فه الإشراك مجميع أنواعه » کا عليه 
العركون من سائر الأمم . وكان التأله المطلق هو دين الصابئة » ودين 
السار » وحوج مثل اترك . فإہم کانوا بعبدون الله وحده تأرة ۰ ويشون 
ه هيكلا إسمونه هيكل العلة الأولى » ويعبدون ما سواه تارة . من 
الكوا كب السعة والثوابت وغبرها ‏ حلاف المعركة الحضة فإهم 
لا بعمدون الله وحده قط ٠‏ فلا بعبدونه إلا بالإشراك بغيره ٠‏ من 
شرکاہم وشفعاام ې 

والصابون :مہم [من]یعیده خلا له الدين ء وم من لشىرك به. 
والنفاء كلم حلص ل الدبن ؛ فلهذا صار الصابثون فم من بؤمن 
بالله واليوم الآآخر وبعمل صالاً ؛ مخلاف المعركين والجوس ٠‏ ولهذا 
كان راس دن الإسلام الذي بمث به خاتم المرسلين كلتين : شہادة أن 
لا إله إلا الله شت التأله الحق الحالص ٠‏ وتننى ما سواه من أله المع ركن 
أو تأله مطلق قد بدخل فيه أله المعركين . فأخرجت هذه 
الكامة كل تأله يناف الملىي . من النأله الحختص الكڪفار ء أو 
المطلق المشترك . 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


۷۹ 


ا 2 ا ول ا دو وب 
الثأله السرى اللوي . وتن ماكان من المقلىي والملي والشرعي 
خارحا عله . 


القسم الثالك : الطاعات العرعبة التى مختص بمربعة القرآن. مثل 
خصائص الصلوات اجس . وخصائص صوم شر رمضان ٠‏ وح الست 
ايق » وفرائض الزكوات . وأحكام المعاملات والمنا كات ومقادر 


العقوبات . ومحو ذلك من السادات المرعبة وسار مايؤعن به من الشرعة 
ر 


لل 


إذا تببن ذلك فغالب الفقهاء إنما بتكلمون به في الطاعات الشرعة 
مح العقلىة » وغالب الصوفية إعا بتعون الطاعات لملبة ممع العقلىة » 

وهذا كث فى المتفقهة من بنحرف عن طاعات القلب وعساداته : 
من الاخاض 4 ٠‏ وال غلهء ,اح له وال ل 
وجو كلك 


۷۲ 


وكثر فى المتفقرة والمتصوفة من بنحرف عن الطاعات الشرعة » فلا 
بالون إذا حصل هم توحيد القلب ونألمه ان ونا أوجبه الله من 
الملوات » وشرعه من أنواع القراءة وال نكر والدعوات أن يتناولوا 
ما حرم الله من المطاعم » وأن يتعبدوا بالمبادات البدعية من الرهبانية 
وحوها ٠‏ وبعتاضوا بساع المكاء والنصدية عن سماع القرآنء وأن بقفوا 
مع الحقبقة القدرية معرضين عن الأعر والهي ؛ فإن كل ما خلقه ال 
فهو دال على وحدانيته ٠‏ وقام بكلانه التامات » التى لامجاوزها بر ولا 
فاجر ٠‏ وصادر عن مشسته النافدة . ومدر بقدرته الكاملة . فقد محصل 
للانسان تأله ملي فقط ولابد فيه من العقلى واللى » وهو ماحاءت به 
الرسل ٠‏ بحيث ينيب إلى الله ومحبه ٠‏ ويتوكل عليه » وبعرض عن الدنيا ؛ 
لكن لايقف عند المشروع من الأفعال الظاهرة فعلا وتر . وقد حصل 
المكس بحيث بقف عند المشروع من الأفعال الظاهرة » من غر 
ان بمحصل لقلبه إابة » وتوكل ٠‏ وححة ٠‏ وقد محصل التمسك بلواجبات 
العقلية . من الصدق والعدل وأداء الاأمانة وحو ذلك من غر محافظة 
على الواجبات اللبة والعرعبة . 


وهؤلاء الأفسام اللائة إذا كانوا مؤمنين مسلمين ؛ فقد شاوا 
الإسلام إما بهودية ٠‏ وإما بنصرانبة ‏ وإما بصاشة ؛ إذا كان ما امحرفوا 
إلبه مبدلا منسوخا » وإن كان أصله مشروعاشوسوبة أو عيسوبة . 


VY 


وقال 


ادن اسان الات جا رلك ي اعا ا وه : 
وبظهر ذلك من وجوه : 


أ حدها : أن الإنسان هو حى ناطق » فالوصف المقوم له الفاصل 
ن غود م اارات هو ان و اى ان : خر وها 
والحر كه ادق :.وفساته الكذت.» فالكاذب اسوا الا من الة 
المجاء » والكلام المبري هو المميز للإنسان ٠‏ وهو أصل الكلام 
الإنشاى > فإنه مظبر العل » والانشاء مظير العمل ٠‏ والعم متقدم على 
العمل » وموجب له ۰ فالکاذب یکفه أنه سلب حقيقة الإنسان حى 
Esl ael Bells gy,‏ 


الان ان اا اة بن الى وا هو الصدى والب 


¥٤ 


فان مدا رسول اله المادق الأمعن؛ ومسامة الكذاب قال الله تعالى : ( فمن 
مين ڪ دب عل اللو و کد ب ڀال دق اء الس ف جه موی 
الگضري » زى جاءيال دقوم ىبد اوليك هلنمو ) 

الثالكث : أن الصفة الفارقة بين المؤمن والنافق هو الصدق . فان 
أساس النفاق الذى بى عليه الكذب » وعلى كل خلق بطبع المؤمن 
لبس الحانة والكذب . وفى المحيحين عن أنس بن مالك قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « ثلاث من کن فه کان منافقاً ‏ إذا 


رابع : أن الد هي أل الز.. والكذب اأضل الفجرر ٠‏ 
فى الصحبحين عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عليك بالصدق 
فإن المدق هدي إلى البر وإن البر مدي إلى الجنة ‏ ولا بزال الرجل 
لصدق وبتحرى المدق حى کے عك اله سدقا وإا > والكدت: 
إن الكذب ہدي إلى الفجور وإن الفجور مدي إلى اللار › ولا 
زل آل ووی الک کي عدا 6 


الحامس : أن الصادق تزل علمه املائكة ‏ والكاذب تزل عليه 
الشیاطین ۰ کا قال تعالی : ( هلاشک عل من رل الکیطین * نزلع 
لایر * قالح وڪره كنوت ) . 


۷0 


السادس : أن الفارق بين الصديقين . والشمداء » والمالحين 
وبين المنشه مم من للمرائين ٠‏ والسمعمين واللبسين هو 
EE PE‏ 


السابع ١‏ اسه مقرون بلاغخلاض التق هو أضيل الان ف 
الكتاب ' وكاام العلاء والمشا E‏ ار 
حتفاء لله عبر مشر کین بد ( ؛ ومداقال صلى الله عله وسلم : « عدلت 
شہادة الزور الإشراك بالله عرتبن » وقرأً هذه الآبة وقال : « الاأنش 
بأ كبر الكار ؟ الإشراك بلله . وعقوق الوالدين » وكان متكا غلس 
فقال : « ألا وقول الزور الا وشہادة الزور › فما زال پکررھا حتی 
ا 

ق E‏ وک 
الك والقضاء ‏ والشادة العامة فى حميع الأمور > والشمادة خاصة 
هذه الأمة الى ميزت ما في قول : ( ذلك جعلتكمأمَة وَسَصّا 
ووا شمدآءَعَلَ الاس ) وركن الاقرار الذى هو شہادة للمرء على 
نضسه ٠‏ وركن الأحاديث والأخار التى ا بقوم الإسلام ۽ بل هي رکن 
النسوة والرسالة ء التى هي واسطة بين الله وبين خلقه وركن الفتبا الى 


الشبادة RN‏ الجكام الى ھی فو م 


ATE ET 


۷٦1 


هي إخبار المغتى بحكم الله . وركن المعاملات التى تتضمن إخباركل 
واحد من التعاملين للآخر با فى سلعته ‏ وركن الرؤيا التى قبل 
فما : أصدقم رؤا أصدقمم كلاماً ‏ والتى بون فا الرجل 
على ما رای 


لتاسع : أن الصدق والكذب هو الميز بين الؤمن والنافق کج 
حاء في الأر : أساس النقاق الذي بى عليه الكذب . وف المحبحين 
عن انس عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « آية النافق ثلاث 
اذا یدق وا > وأذا وعد اغات وأذا اوؤعن خان » وف حدث 
آخر : « على كل خلق بطع للؤمن ليس الحانة والكذب » ووصف 
الله النافقعن فى القران 7 ف e‏ متعددة ومعلوم أن المؤمنين 
ج أهل الخة . وأن النافقين ۾ أهل النار فى الدرك الأسفل 
E‏ 


العاشر : أن المشاعح العارفين اتفقوا على أن أساس الطريق إلى 
الله هو الصدق والاخلاص < الله بدا فی قوله : ( واجتبوا 
ولزور حتفا لبرش رکین پد ) ولصوص الكتاب والسنة 
وإحماع الأمة دال على ذلك فی مواضع کقولہ تعالی ( اا آل 
ء اموا اتقو ااه که ووأ ارقت ) وقوله تعالی : ( قمن‌اظلمممّن 
كدب عل الو كدب يدق دجا الشف هكر موی إلكفرينَ ٭ 


44 


لی وی همالمنقوت ) وقال 
ی ن لوا كفن رالا 7 ا 
لامي # زليه وح آلذَّينّ لكل تنم المنذرت # بلسانعريٍ مين # 
ونی زرالاو  )‏ إلى قول : ( ھل اتل الاين »× 
زل االو ار ٭ بلقو اسم وڪره م كوت ) 

وقال تعالى : ( ومن اظلم مسن افر عل انی گذبا وال اوی إل ولم وی 


م 


E ج‎ 


TT 4 r‏ ت رو 

ومن‌قال‌سازل مل ماآنزل اة ) وال تعالی : ( پا االینء منوا 

ر ر کے ےھ ے 7ے رھ ۶ے ی رسک 0 

OE EEE J لا وع نفيك اوا‎ ES 
. ) أوفقيرا‎ 


۷۸ 


وفال: 


قد کنبت في غیر موضم ان المسنات كلا عدل » والسیئات كلا 
ظ وأن الله إا أز .> ورل الرخل باقن الان 
اق دود د رتا القسط والظل نوعان : نوع فى حق الله 
تعالى كالتوحيد ٠‏ فإنه رأس العدل » والفىرك رأس الظل » ونوع في 
حق العباد ؛ إما مع حق الله كقتل اللنفس أو مفرداً كالدين الذي 


لت رصا صاحه . 


ان الظل ف حق العاد بوعان : نوع محصل بغر رضا صاحه» 
كقتل نفسه وأخذ ماله » واتہاك عرضه » ونوع کون برضا صاحه 
وهو ل عامل ربا والمسر ٠‏ فإن ذلك حرام لما فیه من أ کل مال عیره 
بالباطل ء وأ كل امال بالباطل ظل ؛ ولو رضي به صاحبه م بسح وم رج 
عن ان کون ظلا » فلس کل ما طابت به نفس صاحبه حرج عن 
الظل . ولبس كل ما كرهه باذله يكون ظلما » بل القسمة ربامية : 


۷۹ 


أحدها : ما نهى عنه الشارع وكرهه المظلوم . 


اي ما می عله الشارع وان ۾ بڪرهه اللوم 
وال 


والثااث ما کرهه صاحه و الشارع رخص فنه د ودا 


لیس بظل . 


والرابح : مام يكرهه صاحه ولا الشارع ؛ وإما نى الشارع عن 
ما رضى به صاحبه إذا كان ظلا ؛ لأن الإنسان حاهل بصلحته » فقد 
برضی مالا بعرف أن عليه فيه ضررا » وبکون عليه فيه ضرر غبر 
مستحق ؛ وهذا إذا انكشف له حققة المحال لم برض ؛ ولهذا قال 
طاو ما اجتمع رجلان على غر ذات اله إلا تفرقا عن تقال . 
فالزاني باماة ٠‏ أو غلام » إن کان استكرهما فهذا ظل وفاحشة » 
وان کات طاوعته » فهذا فاحشة » وفيه ظل أيضاً للآخر ؛ لأنه عوافقته 
اغا“ الاخر على مضرة نفسه .» لا سسا الکن اد هو الذی دعا 
ار ل ا د و ا و ول ات 
بالمعصبة التى لاحظ له فا لكان ظالا له ؛ ومهذا حمل من أوزار 
الذي بضله بغير عل کی ا سے ی ان ال د ا 


‌ إاصراره 


ولمذا يكون دعاء الغلام إلى الفجور به أعظم ظلما من دعاء المرأة 
لان ا ا ھی :کن م ان اللعاوضة > کل مہا نال غرضه 
الذي هو من جنس غرض الأخر ٠‏ فسقط هذا بهذا ويبتى حق اله 
علا ؛ فلهذا : لس ف الزنا امحض ظل الغبر إلا أن بفسد فراشا أو 
سا ار رداك 

وما التلوط فؤإن اغلام لاغرض له فيه إلابرغبة أو برهبةء والرغة 
والمال من جنس الماحات المباحة » فإذا طلب منه الفجور قد يذل له 
فہذا إذا رضی الآن به من جنس ظل امؤتى لمحاجته إلى المال ؛ لكن هذا 
اظر في نفسه وحرمته فهو أشد» وكذلك استتجاره على الأفعال الحرمة ء 
كالكہانة والسحر وغبر ذلك كلها ظل له ؛ وإِن كانت رضاه » وإِن کان 
الآخر قد ظل الآخر أبضاً عا أفسد علبه من ديه » حسث وافقه عل 
الذنب ؛ لكن أحد نوعي الظل من غير جنس الآخر ء وهذا باب بلغي 
التفطن له فأ كثر الذنوب مشتملة على ظل الفبر » ويا مشتملة على 


ظل اقفن . 


۸۱ 


وؤال : 


فى العدل القولى والمدق ١‏ 

ذ کرت فی مواضع شيئا من الصدق والعدل . وموقعا من الکتاب 
والسنة ‏ ومصالح الانيا والآخرة ٠‏ وذ كرت أبضا في مواضع أن عامة 
السيثات بدخل فى الظل وان الات غ عل و وان الم 
القضرد رسال الريل > و ارال الي والفظ والمدل هر الس 
بن الشسىن فلن کان بين متائلعن ؛ كان هو العدل الواجب الحمود» 
وان کان بين الغیء وخلافه کان من باب قوله : ( تالزن کقروار 
عدوت ) کا قالوا : (تاو نكا نی لشن * لوی کم بعلن ) 
فهذا العدل » والنسوبة . والنمشيل ٠‏ والإشراك ٠‏ هو الظلم العظيم . 

الاعف ان الو ر ي 
والتشريك والتشده والتنظبر ٣‏ من جلس وأحد « فستدل ده 
الأسماء على القاس الصحيح العقلى ٠‏ والشرعى » ويؤخذ من ذلك تعر 
اروا > فإن مداره على القياس ٠‏ والاعتبار والمشام-ة الى بين الرؤب 

. الال کلہمات عر مقروءة‎ ٩( 


AY 


. الأ_ اء واللغات من الاستعارة‎ N ORE Es 
محيث بصير حقيقة في الاستعال  وإما‎ ٠ إما فى وضع اللفظ‎ ٠ والتيه‎ 
في الاستعال فقط مع القرينة إذا كانت الحققة أحرى . فإن مسميات‎ 
الأماء المنشامة متشاممة . وبؤخذ من ذلك ضرب الأمثال للتصور نارة‎ 
وذلك أن إدراك النفس لعمين‎ ٠ وق اعرف .روف نافعة جداً‎ 
الحقائق قليل ۰ ومام بدركه فا بعرفه بالقیاس على ما عرفته  فإذا كان‎ 


ل 
٩‏ 
4ا 


هذا فى العرفة فف التعريف وخاطة الاس أولى وأعرى . 


نم المائل والتعادل E‏ بن الوجودن الجارجان ۰ وبين 
الوجودنن العاميين الذهنيين ٠‏ وبين الوجود اخارجي والذهني . فالأول 
ل ھا کل عدا + رااان فال که ل هذا کل لا 
يقال فه : هذا كل هذا . 


الل ان واو ا 
اللشل الحققة الحارجة کا فى قول  :‏ (ممله الى اسكوقد تادا) 
فهذا اب الل . وما باب العدل فقد قال تعالى : (وإذافلشركاعيلوأولو 


كان دَافَرْقَ) وقال تعالى : ( کودوأ مي نالفط شه دارو ) 
الآبة وقال : ( كونوأقوميترلو شهدَآءبالَْسطٍ) وقال : 


ا E‏ م م ا چ ا < > 
(شهلدة بن لدَاحَصراڪد ا اتان دوا عَدلٍمّنکم) ) وأشې دوا 
ذَوَیْعَدَلٍيّنك ) فمذا العدل والقسط في هذه المواضع هو الصدق 


AY 


ال ووا دت ول 


وذلك أن العدل هو الذي حبر بالأم على ما هو عليه » لا زيد 
فیکون کاذیا » ولا بنقص فبکون کاما» وار مطابق لامخر ۰ ک تطابق 
الصورة العامة ء والذهنية لاحقيقة الحار جة وإطابق اللفظ للعلم ٠‏ وطابق 
اارسم لافظ . فادا كان العلم بعدل المعلوم لا يزيد ولا بنقص . والقول 
دعدل العلم ل ر ولا مْقص › والرسم بعدل القول : کان ذلك ل 
والقام ره قام الفط وشاهد بالقىط > وصاحه دو عدل ٠‏ ومن زاد 
فو داد وهن نقص فہو کام» تم قد یکون مدا وقد کون خطاً 
فتدير هذا فإنه عظيم نافع جداً . 


AL 


وقال ا ابر مام الماعم 


شخ الإسلام او الاس اد ک تىمىة ب ودس اده روحه 


ونور صر ځه ‏ : 


فأعہ ة 

۴ أن جلس فعل ا ۹ أعظم من جنس ا اہی عنه ١‏ وان 
جنس ترك المأامور به اعظم من جنس فعل المهى عه ٠‏ وأن مثوبه بي 
آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك الحرمات » ون عقوبتهم 
على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل الحرمات . 

رفد کت بض ٠ا‏ هان ا لاف ا ع لاد رت 
أن العلم والقصد يتعلق بالوجود بطريق الأصل ٠‏ وبتعلق بالمعسدوم 
بطريق التسع . 

و سان هده القاعدة من وجوه 


Ao 


و 
ار ۵ا 
أن أعظم الحسنات هو الإعان بله ورسوله ؛ وأعظم السات 

الكفر ٠‏ والإعان أعر وجودى ٠‏ فلا يون الرجل مؤمناً ظاهرا 
حتى يظهر أصل الإعان » وهو : شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن 
E e a pt I e E‏ 
عنه الشك ظاحراً وباطناً ؛ مع وجود العمل الصاح ٠‏ وإلاكان كن قال 
الله فيه : ( ٤الت‏ الراب امتافل لم وي وأو نكن فووا الماد لينف 
ویک ) » وکن قال تعالی فيه : (ومَالتاس نيول ءَامَلَاءقَ وباي رار 
وَمَاهم يمَُْمِنِينَ منان) ۰ و فال فه : ( إداجاءكالمتفِقونَ) الابة . 


والكفر : عدم الإعان ؛ باتفاق المسلمين ٠‏ سواء اعتقد نقبضه 
وکلم ره 0 دعفتقد شا وح بتكام ¢ ولا فرق ف ذلك داں مدهب 
أهل السنة واجماعة الذين محجعلون الإعان قولا وعملا بالباطن والظاهر ؛ 
وقول من مجعله نفس اعتقاد القلب كقول المية وأكثر الأشعرية ٠‏ أو 
اا ل ا ا اوه ل ا و 
اا « فان هو لاء ® آهل احدرث و مور الفقياء ٥ن‏ لالكة 
والشافعة والمنبلية ؛ وعامة الصوفة ؛ وطوائف من أهل الكلام 
مں متکامسي اة ۳ وعبر متکلمي ال مں ا زل والحوار ج ٤‏ 


A٦ 


وغيرم متفقون على أن من م يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة 
کو روان ا ا ار م ااا وا د ار فر 
ا 5 ا عر ذلك : 


وإذ اكان أصل الإعان الذي هو أعظم القرب والحنا 
والطاعات فمو مأمور به ٠‏ والكفر الني هو أعظم الذنوب والسيثات 
فى رها الامور هسر فن ةه فل ل خان 


اذب ۰ أو م يقترن به شيء بل کان ركا لإعان فقط عل أن 


ء ۶ 1 “اي ا 1 


واعل أن الكفر بعضه أغلظ من بعض . فالكافر المكذب أعظم 
حا من الك غر الكي :ا 3 کن لاعن لامور 
به وبين النكذيب الى عنه » ومن كفر وكذب وحارب الله ورسوله 
والمؤمنين بيده أو لسانه أعظم جرماً من اقتصر على جرد الڪفر 
والتڪديب ٠‏ ومن كفر و تر وزنا وسرق وصد وحارب لان 
أعظم چا 

کا أن الإعان بعضه أفضل من بعض . والمؤمنون فيه متفاضلون 
تفاضا عظيما » وم عند الله درحات » کا أن اولك دركات فالمقتصدون 
فى الإعان أفضل من ظالمي أنفسهم ‏ والسابقون حيرات أفضل من 


AY 


المقتصدين 8 ا ا ولات راا سبیل الله 
ا (أجاختاي ا لماج وعمارة مسجد را وك ءامن 


2 


بالکه و ل وخر ودف سيلا ن 


وإغا ذكرنا أن أصل الإعان مأمور به وأصل الكفر نقطضه . 

وهو ترك هذا الإعان الأمور به وهذا الوجه قاطع بين . 
الوم التالي 

ن اول ذنب عصی الله به کان من أ الجن وأ الإنس . أوى الثقلہن 
ارون وات انال ورای ھر ا لاور وغ 
السود اا وار وت ان الاين كن ناوا رر 
CS‏ وهی اال ایی کا جوک 
الا ك فن اة + ون کن كر هن ال اس المتكلمين فى الم 
بزعم أن هذا لس اا : و e‏ ق ان 
بقوله : ا اف غ 
نی والحطئ والناسی مسا مدان 

رها اقرل را شرا من عل الدع والكان ,اأ 
وكثير من العتزاة ‏ وبعض الأشعرية » وغيرم من يوجب ءصمة الأنداء 
من الصغار ‏ وحؤلاء فروا من شىء ووقعوا فيا هو أعظم منه فى 


A^ 


حریف کلام الله عن مواضعه . 


وأما السلف قاطة من القرون الثلائة الذين ۾ خير قرون الأمة ؛ 
وأهل ا حديث والتفسير ؛ وأهل كنتب قصص الأنياء واليتداًء وور 
الفقاء والصوفية ؛ وكثير من أهل الکلام کمہور الاشعرية وعيرم » وموم 
المؤمنن ؛ فعلى ما دل علىه الكتاب والسنة ء مثل قوله تعالى : ( وعصيتءادم ريه 
فتوی) . وقوله : ( ربتاظامتا شتا ون عفرلاو رتحمتا کمن لحرن ). 
بعد أن قال ا : (ال اکا عن تلاا لجرو وأقل کال ليطن اعدو 
ن) . وقوله تعالی : ( فلم ءاد ممن رید کت تاب انه هوالو احم ) 


مح E‏ عوفب باخراجه من الحنة . 


وهذه صوص لا ترد إلا بنوع من حريف الكلم عن مواضعه ؛ 
والحطيء والناسى إذا كانا مكلفين فى تلك العمريعة فلا فرق ٠‏ وإن ( 
يكونا مكلفين امتنعت العقوبة » ووصف العصبان والإخبار بظل النفس 
وطلب الغفرة والرحمة » وقوله تعالى : ( الاک 
نتا لجرو واقل كماد ليطن “اوي » و إا ابتلى الل الأنساء 
الذنوب رفعاً درحام التوبة › ونىلىغا هم إلى مته وفرحه بم فإن 
الله حب التوابين وبحب المتطهرين ٠‏ ويفرح بتوبة النائب أشد فرح 
فالمقصود كال الغابة لا نقص الىدابة ؛ قإن العىد تكون له الدرجة اناما 
إلا جا قدره الله له من العمل أو الللاء . 


۸۹ 


زل الأضرد ها ع العا .واا لر ان ر ارت 
ما بهن الذنيين اللذين أحدها رك المأمور به » فإنه كير وكفر وم بب 


منه » والاخر صخر تاب مله . 


الو جہ التاٹ 


أنه قد تقرر من مذهب أهل السنة والحاعة ما دل عليه الكتاب 
ال اہم لا يكفرون أحدا من أهل القلة يذب + ولا ترجونه 
من الإسلام بعمل إذا كان فعلا مهيا عنه ؛ مثل الزنا والسرقة وشرب 
الجر ؛ ما م يتضمن برك الإعان ‏ وأما إن تضمن ترك ما أسس الل 
الإعان به مثل : الإعان باله وملائكته ؛ وكنبه ورسله ؛ والعث بعد 
الوت ؛ فإنه يكفر به ء وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات 
الظاهرة النواترة » وعدم محر الحرمات الظاهرة التواترة . 


فان ولت فالدنو ب مەم ا ا ره وفعل م ع . 
تلك لامور هآ ةقف ن ا 


a‏ او لا يگون» قن کان i‏ لو جو به تار کا لأدائه فل 


الو اجب کله ل دی عه وهو الاعان ره » ول دعصه وهو الخعل 


۹٩۰ 


به . وكذلك الحرم إذا فعله ؛ فإما أن يكون مؤمناً بتحريه ٠‏ أو لا 
يکون ٠‏ فلن کان مومناً بتحرعه فاعلا له فقد مم ن اء واج 
وفعل حرم ٠‏ فصار له حسنة وسسة ٠‏ والكلام إا هو فيا لا بعدر 
ترك الإعان بوجوبه ومحرعه من الأمور التواترة › وأما من م بعتقد 
ذلك فيا فعله و رکه بتاویل و جل یعذر به ؛ فالکلام في رکه 
هدا الاعتقاد كالكلام فیا فعله أو رکه بتأویل أو جل پعذر به . 


وأماكون ترك الإعان هذه العرائم كفرأ ؛ وفعلل الحرم اجرد 
اس کا 2ا و ف هة رد کل ع دل داپ اف 
قوله : ( إن تابو وكامو الصو وَا دو لوقون ف ارين ) 
إذ الإقرار ما عراد بالاتفاق ؛ وى ترك الفعل تزاع . وكذلك قوله : 
( لعل الاس جج ايت ناماع للبو سیک وکر 
ا من لاان وو 4 کر ولان 
ناله عی‌عن المللوین ) ؛ فن عدم الان ډوجوبه ور وا 
بوجوبه وفعله جب أن یکون عراداً من هذا النص ۰ ک) قال من قال 
هن السلف هر من لا ری حه را ولا رک 3 اقا الحرد 
ففیه تزاع . 
وأيضاً حديث أهى بردة بن نيار لما بعثه الى صلى الله عليه وسلم 
اى ٥ن‏ زوج ر أ + فار أن اضرب عنقه و م٠س‏ ماله ؛ فان 


۹۱ 


ف اال دل على أنه کان کافرا لافاسقاً ۰ و بحرم ما حرم 
الله ورسوله . 

وكذلك الصحابة مثل تمر وعلي وغبرها » لما شرب اجر قدامة 
ا لله وکان بدريا ؛ وتأول أا تباج لمؤمنين المصلحين ٠‏ ونه 
مہم بقوله : (لیس عل اریت اموا وع راا للحت جح يماط مواإدامااتقوا 
ى ا قى الماة غل الان اضر فل 
وإن تاب جلد » فتاب فجلد. 

وأما الذنوب فنى القران قطع السارق وجلد الزاني ؛ ول حك 
م . وكذلك فيه اقتتال الطائفتين مع بغي إحداها على الأخرى ؛ 
والشہادة ها بالإعان و الاو وكذلك فه قاتل اللفس الذى جب 
عله القصاص جعله أا ؛ وقد قال اه فىه (قمنْعقى لوشء ) فاه 
أغا وهو قانل . 

وقد ثبت فى المحبحین حدیث ابی ذر لا قال له الى صل الله 
عليه وسلم من جبريل : « من قال : لا إله إلا الله دخل احجنة ؛ وإن 
زنا > وإن سرق ؛ وان شرب ار ؛ على رعم نف آي در » ونبت 
في الصحاح حديث أبى سعيد وغبره في الشفاعة في هل الكبار ٠‏ وقول : 
ارا مئ انار من کان فی قله مقال ره من إعان ؛ مثقال حنة من 
O‏ ا م يعثر على نصه 


۹۲ 


إعان ¢ منُقال درة م إعان ( 


هذه النموص ‏ دلت على أن ذا الكيرة لا يكفر مع الإعان. 
وآنه خرج من النار بالشفاعة خلافاً لمبتدعة من الخوارج فى الأولى u‏ 
وهم ولامعتزلة فى الثانية راع : فقد دات على أن الإبعان الني خرجوا به من 


ار هر ا ہا u‏ لا قاو ما سىء من الذنوب وهدا هر . 


الو م ال ا 
وهو : أن الحسنات الى هى فعل الأمور به تذهب بعقوية الذنوب 
والسيثات التى هي فعل الى عنهء فإن فاعل المى يذهب إبه التوبةء 
وهي حسنة مأمور ا ٠‏ وبلأعمال الصالة المقاومة وهي حسنات مأمور 
بها » ويدعاء الى صلى الله عليه وسل وشفاعته ودعاء المؤمنين وشفاعم . 
ااال الصا ال بدن اله :و كل داك م احا لانور سا 


ما من سية هي فعل منهى عنه إلا ها حسنة تذهمأ هي فعل 
مأمور به » حتى الكفر . سواء كان وجوديا أو عدماً > فإن حسنة 
الإعان تذهبه ‏ کا قال تعالى  :‏ (قل ارين ڪفروأٳِن ي نتهوايمر 
هر قاقد سلف) وقال الى صلى الله عليه وسل :«الإسلام بحب ما 
کان قله » وی روایة « دم ماکان قله » رواه مسل . 

وأما الحسنات فلا تذهب "وامما السات مطلقاً ء فإن حسنة الإعان 


۲ 


لانذهب إلا بنقيضا وهو الكفر ؛ لأن الكفر بنافى الإمان ٠‏ فلا 
صر الكافر مومنا . فلو زال الإعان زال توابه لا لوجود سشة » 
وهذا كان كل سيثة لاتذهب بعمل لا زول ثوابه » وهذا متفق عله 
بين المسامين حتى الميتدعة من الحوارج والحتزلة > فإن الخوارج رون 
الكبرة موجة للكفر النافى لإلاعان ٠‏ والمحترلة برونها حرجة له من 
الإعان وإن م بدخل ا فى الكفر ‏ وأهل السنة والجاعة برون أصل 
أعانه اقا » فقد انفقت الطوائف على أنه مع وجود إعانه لا زول 
ثوابه بعىء من السات والكفر . وإ ن انوا متفقين على أن مع 
وجوذه لا زول عقابه بعىء من الحسنات » فذلك لأن الكةر يكن 
فيه عدم الإعان ولا 2 ُن يکون أا موجودا کا تقدم ٠‏ فعقوبة 
الكفر هى ترك الإعان » وإن انض الها عقوبات على ما فعله من الكفر 
الوجودى الضا . 


وكذلك قد روى في بعض "واب الطاعات الأمور ما ما بدفع 
وبرفع عقوبة المعاصي الہ عا » فإذا كان جنس ثواب المحسنات الأمور 
ہا بدفع عقوبة كل معصية » ولس جنس عقوبات السيئات الى عا 
بدفع وال س ات رن الات الارر اق ا 
السثات الى عا . وفى هذا المعنى ما ورد فى فضل لا إله إلا الله ٠‏ واا 
تطقيم نار السات ؛ مثل حديث الطافة وعره . 


۹٤ 


الو مہ افاس 


أن ارك الأمور به عليه قضاؤه وإن ركه لعذر » مثل ترك الصوم 
لمرض أو لسقر ٠‏ ومثل الوم عن الصلاة أو نسياها » ومثل من رك 
شمتًاً من نسكه الواجب فعليه دم أو عليه فعل ما ترك إن أمكن ٠‏ وأما 
غل الي غه دا کر اع او اتا او لا کر نی ةه لن 
عله جران إلا إذا اقترن به إثلاف . كقتل النفس والال . والكفار: 
فيه هل وجبت جيرا › أو زجراً ‏ أو موا ؟ فيه بزاع بين الفعاء . 
غاصله إن تارك ا نه وان عدر ف الك ا أو تسان فلا بد 
له من الإتيان بالثل أو بالبران من غير الجنس . خلاف فاعل الهى 
عنه ٠‏ فإنه تكنی فيه النوبة إلا في مواضع لمنى | خر > فعل أن اقتضاء 
الشارع لفعل المأمور به أعظم من اقتضائه لترك الى عنه . 


الو عر السارسصس 


آن ماني الإسلام اجس الأمور بہا وإِن کان ضرر ر کہا لا بتعدی 
صاحما فإنه بقتل بتركها فى الجلة عند ماهير العاماء ٠‏ ويكفر أيضاً 


۹0 


ر مہم أو آکر السلف . وأما فعل المبى عنه الذى لا يتعدى 
ره اة فاه ل عل وقد يلاعو ك هة ل 
إذا ناقض الإعان ء لفوات الإعان وكوه عرتداً أو زنديقاً . 

ل 0 من الاعة مں قله فا ل وأحدة من اجس 
لأن الإسلام بى علا ٠‏ وهو قول طائفة من السلف ورواية عن أحمد 


احا غا س ااه 


ومهم من لا يقتله ولا بكفره إلا بترك الصلاة والزكاة ٠‏ وهي 
رواة اشر عن جد . ک دل عله ظاهر ان ۴ رأءة ؛ و حدنث 
ان عر وغره ٠‏ ولأا منتظان لمحق المحق وحق الحلق ٠‏ كاتتظام 
ادن للريوسة والرسالة ¢ ولا دل ما من عر خلا لاف 
الصام والحح . 

وممم من بقتله ما ويكفره بالصلاة وبلزكاة إذا قانل الإمام علبما : 
E‏ عن أحمد . 


ومهم من بقتله ا » ولا يكفره إلا بالصلاة » كرواية عن أحد . 


وم من قله م ولا ا ب عن | جد : وممم مں 


۹٦ 


لا بقتله إلا بالصلاة ولا يكفره ٠‏ كالمشہور من مذهب الشافعى ٠‏ لإمكان 
الاستىفاء منه . 


وتكف ر الفاق هى الور لاور عن جر الات 
من الصحارة والتابعان 1 


ومورد الزاع هو فيمن أقر نوجوم ا والتزم فعلها ولم بفعللا ٠‏ 
وأما من ل بقر بوجوہہا فو کافر باتفاقہم » ولیس الأ کج بم من 
إطلاق بعض الفقماء من حاب أحمد وغبرم : أنه إن جحد وجوا 
کفر › وان م جحد وجوا فهو مورد الزاع » بل هنا ثلائة أقسام : 


آحدها : إن جحد وچوا فپو كافر لاتاق . 


والثاي ا لا جحد وجوہا i‏ متنح من التزام فا درا 
ll‏ لله ورسوله ۰ فیقول : اعل ان اوها کل 
السامين ٠‏ والرسول صادق فى تبليغ القرآن ٠‏ ولكنه متنع عن التزام 
الفعل استكاراً أو حسداً لارسول . أو مصسة لدينه . أو بغضا لا 
حاء به الرسول » فهذا أيضا كافر بالاتفاق » فان ابلس لما ترك 
السجود الأمور به م يكن حاحداً لإ جاب فإن الله تعالى باشره 
بالخطاب ‏ واا أى واستكبر وكان من الكافر بن . وكذلك أو طالب کان 


۹۷ 


مصدقا لارسول فا بلغه لکن اتتاعه ية لدينه » وخوفا من عار 
اا E E‏ 


ومن أطلق من الفتماء أنه لايكفر إلا من جحد وجوم ا فيكون 
الححد عنده متناولا التكذيب بالإ جاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار 
والالتزام 6 قال تعالى : ( کی یکو تت و كاين بات أله 


SU E E وقال تعالى‎ ٠ ) حون‎ 


كيف كَنْعَلَبةالْممَيِيِيكَ ) ٠‏ وإلا تى ل يقر وبلتزم فعلها قتل وكفر 
بالاتقاق 


LS O E e OS 
اشتغالا بأغراض له عہا » فہذا مورد الزاع ۰ کن عليه دن وهو‎ 
. مقر بوجوبه ملتزم لأدائه > لكنه بعطل خلا أو اونا‎ 


وهنا سم رابع ؛ وهو ا بترکها ولا بقر بو جوا ؛ ولا جحد 
وجوها ؛ لكنه مقر بالإسلام من حيث الملة ٠‏ فل هذا من موارد 
البزاع ؛ او ن مواد الإجا اع ؟ ولعل کلام ک شر من الببلف مشاول 
لهذا » وهو المعرض عنما لا مقرأ ولا منكراً » وإا هو متکلم بالإسلام 
هذا فىه نظر . فان فلا : بكةر بالاتفاق ؛ فىكون اعتقاد وجوب هذه 
الواجات على النععن من الإعان لا يكن فما الاعتقاد العام ؛ کا فى 


۹۸ 


ارات من اغرال ال والار وای يا أن الافال لامور 
الطلوب فيها الفعل لا يكنى فيا الاعتقاد العام » بل لا بد من اعتقاد 
غاص ؛ خلاف الأمور البرية ؛ فان الإعان الجمل عا جاء به الرسول 
من صفات الرب وأمى العاد يكني فه مام بنقض اجملة بالتفصيل . 
ولمهذا ا كتفوا فى هذه العقائد لجل وكرهوا فما التفصل المغضى إلى 
القتال والفتنة ٠‏ خلاف الشرائع المأمور مها ؛ قإنه لايكتنى فا بلجل ؛ 
El eA‏ 


وأما القاتل والزانى والحارب فمؤلاء إا بقتلون لعدوام على الحلق 
لا فى ذلك من الفساد التعدى . ومن تاب قبل القدرة عليه سقط 


عه حد ارںے ٤‏ ولا r^ E‏ ك 
وأبضاً فالرتد بقتل لكفره بعد إعانه ؛ وإن م يكن ماربا . 


فت أن اللكڪفر والقتل لرك الافور 1 أعظم مه فعا 


ألمي عله . 


١f 


وهذا الوجه قوى على مذهب الثلائة : مالك ؛ والشافعى ؛ وأحمد 
وحور السا ودلائله من الكتاب وال منوعة » وما عل 


ان حه قدا ق ا دقل ا لر قل 


۹۹ 


اك غا ترك واجب أصلا حتى الإعان ؛ فإنه لايقتل إلا الحارب 
لوجود الحراب منه وهو فعل الي نه » وسوی بين الكفر الأصى 
والطارئ ٠‏ فلا بقتل المرتد لعدم الراب مله . ولابقتل من ترك 
الصلاة أو الزكة إلا إذا كان فى طائفة متنعة ٠‏ فيقانلمم لوجود الراب 
کا بقاتل الىغاة . وآما المهى عنه فقتل القانل والزانى المحصن والحارب 
اا قل کن ارات م ا اه 


أحدها : أن الاعتبار عند المزاع بالرد إلى الله وإلى الرسول » 
والكاب وال دال فل اد داف م ان ارت ل :اا قاف 
وان یکن من أهل القتال . إذا كان أعمى أو زمنا أو راهباً » والأسير 


الثانى : أن ما وجب فه القتل إا وجب عل سسل القصاص 
لني بعتبر فيه المائلة ؛ فان النفس بالنفس ؛ كا جب المقاصة في 
ارال د ا ع و ف ااي وااسول وااع ان 
والأبشار » لكن إن م يضر إلا المقتول كان قتله صائراً إلى أولياء 
القتول ؛ لأن المحقى لمم كك المظلوم في الال . وإن تله لأخذ الال 
كان قتله واجاً ؛ لأجل الصلحة العامة الى هي حد الله » کا جب 
فطع يد السارق لأجل حفظ الأموال ؛ ورد المال المسروق حق 
لهاان ا کر هاه الور 


(۰٠ 


اللقض ¢ سی ما وجب لقتل عه ك اة إا الزنا هُ وهو 
من وع المدوان أا ٤‏ ووفوع القتل سه نادر فاته و صعو ره 
الججة عله . 


للت ا اي ا ل عل ر ااي وهه 
ان الفا الست دار ار واا در الا ف ااحرة دول 
شرع من العقوبات ۴ الدنا ما کح القساد والعدوان < 6 فال تعالی : 


ر و ک یے یے ا سے سے سے 


ا e‏ کے ے ع 
( منفتل نفسابعير نفس أوَفسَادِ فیا لاض د ڪانمافتل التاسجميعا) . 


وقالت الملائكة : E VE E e‏ 
فان الان الان < كا لحك هه لدان كب 
الله على بى إسرائيل القتل ا ؛ ومذا بقر كفار أهل الذمة بالزبة . 
مح ا دنم الان اعظم اتقاق المسلمن من دنب من نله 
من زان وقاتل . 

فأو حنيفة رأى أن اكفر مطلقاً إا بقاتل صاحه لحاربته . 
ارات ف ل ال :وا ا اة من خر غل الات 
العرب وإن كانوا وبين . 

وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد فى أحد قوليه ٠‏ ومع هذا 
جوز القتل 2 و سباسة ف مواضع 


۱۰٩ 


وأما الشافعى فعنده نفس الكفر هو المي للدم إلا أن‌النساء 
والصسان رکوا لڪوم ل ل ا واوا 
وامتناع سدہا عة فل الكقر لا من2یه 


وأما أحمد فاسع عنده أنواع . أما الكافر الأصلى فالمسح عنده 
هو و جود الضرر مه ' 2 النفع سه 1 ا اول فامحار رة سك 
ون هن او فا 
لول دا ف م ف وھ ارو 
الرتد فا ميب عنده هو الكفر بعد الإعان ٠‏ وهو نوع خاص من 
الكفر ؛ فإنه لو لم بقتل ذلك لكان الداخل فى الدين حرج منهء 
فقتله حففل لأهل الدن وللدن فان ذلك مں لقص و 
اروج عله ۰ حلاف س بدخل فه ؛ فونه ان کن 5اا ۴ مشا 
منه الجزة فهو كذلك . وإن م تؤخذ منه فى جواز استرقاقه راع 
8 حاز استرقاقه کان ا الحزة منه » وم ۾ کن استرقاده 
ولا اغ الحزدة مه ی کافراً لا متفعة ى حماته اة لاه بزداد 
اا ا ق 


ع 


وأما تارك الصلاة والزكاة : فإذا قتل كان عنده من قسم المرتدين 
لأنه بالإسلام ملتزم لمذه الأفعال ‏ فإذا لم بفعلبا فقد ترك ما التزمه ء 


۱۰۲ 


أو لأا عنده من الغابة التى عتد القنال إلا كالعمادتين ‏ فإنه لو 
تكلم بإحداها وترك الأخرى لقتل ٠‏ للكن قد يفرق ينها وأا إذا () 

ويفرق فى الرتد بين الردة الجردة فقتل إلا أن يتوب وبين الردة 
الغلظة فقتل بلا استتابة . 


فهذه ماخذ فقية ننا ما على بعض أسباب القتل » وقد تبين 
مم لا يتنازعون إن ترك الأمور به فى الآخرة أعظم ٠‏ وأما فى الانيا 


فقد ذ کرنا ما تقدم . 


الوم السابع 


أن أهل الدع شر من أحل العاصى الشهوانية بالسنة والإجماع . 
فإن النى صلى الله عليه وسلم آم بقتال احوارج » ونی عن فال 
اة الظل ٠‏ وقال فى الذي يمرب ار : « لا تلعنه فإنه بحب الله 
ورسوله » وقال فی ذى الولصرة : « حرج من ضصي هدا اقوام 
بقرأون القرآن لا جاوز حناجرم ٠‏ عرقون من الدبن - وقي رواية 
من الإسلام كا عرق السهم من الرمية > محقر أحدك صلاته مع 


(۱) اض لال 


۰۳ 


صلاہم وصامه ® صامم وفرأءنه 8 راء ہم 1 لقتموم فافتلو م 
فان فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم بوم القبامة » . 


وقد قررت هذه القاعدة بلدلائل الكشرة عا تقدم من القواعدء 
تم إن أهل العاصي دوم فعل بعض ماهوا عنه : من سرقة أو زنا 
أو شرب حمر ٠‏ أو أ كل مال بالباطل . 


وأهل الندع ذنومهم رك ما أعروا به من اتباع السنة وجحجماعة 
امؤمنين . فإن اوارج اف بدعم ہم لا يرون طاعة الرسول 
وانباعه فيا خالف ظاهر القرآن عندم ٠‏ وهذا رك واجب . وكذلك 
الرافضة لا رون عدالة الصحابة وحم > والاستغفار هم » وهذا رك 
وخ وك افدر > ل ومون ٤‏ الله تعالى القدم ومششه 
الشاملة » وقدرته الكاملة > وهذا ر . وكذلك المبرية ء 
لا تلبت قدرة العبد ومشيشه » وقد يدفعون ار القدر ٠‏ وهذا 
اع وک مقتصدة المرجئة » مح أن دعم من بدع الفقہاء 
لس فيا كفر بلا خلاف عند أحد من الأعة ‏ ومن أدخلهم من أسحابنا 
في الدع الى حك فيما التكفير ونصره فقد غلط في ذلك وما 
كان لأہم لا رون إدنال الأعمال أو الأقوال فى الإعمان » وهذا 
ترك واجب ‏ وأما غالبة المرجئة الذين يكفرون بالعقاب وز مون أن 
اللصوص خوفت ا لا حققة له ء فهذا القول عظيم ٠‏ وهو ترك واجب 


۱٤ 


وكذلك الوعيدية ٠‏ لا برون اعتقاد خروج أهل الكبار من النار؛ ولا 
قبول الشفاعة فىهم » وهذا رك واجب » فإن قيل : قد بضمون إلى 
ذلك اعتقادا عرماً من تكفير وتفسيق وخلبد قبل : ۾ في ذلك 
مع أهل السنة عنزلة الكفار مع المؤمنين » فنفس رك الإعان عا دل 
عليه الكتاب والسنة والإحماع ضلالة وإن لم يكن معه اعتقاد وجودي ء 
فإذا انضم إلبه اجتمع الأعران » ولو كان مهم أصل من السنة لما وقعوا 
فى الندعة . 


الو مہ الاس 


أن ضلال بى آدم وخطأم في أصول ديهم وفروعه إذا تأملته جد 
أكثره من عدم التصدبق الق ؛ لا من النصديق بلاطل . فما من 
مسألة تنازع الناس فيا فى الغالب إلا ومجد ما أثته الفريقان سبحا » 
وإما جد الضلال وقع من جة الننى والتكذيب . مشال ذلك آن 
الكفار م بضلوا من جة ما أثتوه من وجود المحق ‏ وإغا أنوا من 
جبة ما نفوه من كتابه وسلة رسوله وغير ذلك » وحينئذ وقعوا في 
امرك ٠‏ وكل أمة مشركة أصل شركا عدم كتاب مزل من السباء ‏ 
وكل أمة مخلصة أصل إخلاصها كتاب مزل من الساء ٠‏ فإن بى ادم 


۱۰0۵ 


حتاجون إلى شرع بكدل فطرم ‏ فافتتع الله الجنس بنبوة آدم » کا قال 
تعالى : ( وَعَلَم ادما لاء ها )۰ وهل جرا . 


من خرج عن السوات وقع فى الشىرك وغبره » وهذا عام فى كل 
ار ي كاي م وو ا اا مل ادر 


قال الله فم : ( ولد بعتا ڪل أمَةرسولا آ ب اعدو له اجك نبوا 
ارت € . 


وم يكن الشمرك أصلا فى الآدميين » بل كان ادم ومن كان على 
دسه ۵" ن له على التوحبد لله ء لاتباعم السو » قال I E‏ 
ا عن کن ف 
عشرة فرون کلم على الإسلام : فترکېم اتباع شريعة الأنساء وقعوا فى 
امرك ٠‏ لا بوقوعم في لدل خر جوا گنل سر دعه الإسلام » فإن ادم 
۳ ما الله وه “ حتٹ فال له eS‏ 

ا وقال فى الارة 3ار 


سے 


ص 


سے سے ا 


( قتیاک مدای موی % ا ز ری فلن لمعه 
کاو ره ردو م ال کت E‏ د ل یا + 


رو 


ایی اوداك یی نشی  (‏ 


0 


قال كلك انك ایا 


فمذا الكلام الذي خاطب الله به ادم وغبره لا أهبطمم قد تضمن 
أنه أوجب علىم اتباع هداه الزل » وهو الوحي الوارد على انببائه ‏ 
وتضمن أن من عرض عنه وان کب ه فاته بکون بوم القامة في 
العذاب المبين ‏ وإن معدشته تكون ضنّكا فى هذه الحجاة ‏ وفى الرزخ 
والآخرة ٠‏ وهي المضنوكة الكدة الحشوة بأنواع الهموم والغموم والأحزان 
ك أن المحباة الطسة هي لمن آمن وعمل صالاً . 


ممن سك به فإنه لا يشرك ربه » فان اارسل جیعہم اروا 
ادر ال ر( ا 
ولي تازه 
التوحد إلى کل رسول ۰ وقال تعالی : ( وسل ناتان فبك من رسزتا 
أجعلتامن دون لرن ءالهةيعبدوبَ ) . فان انه 1 
شرع ال دان الان قدا عا اه اي اة لک 
رسول ۰ وم بأمى بالإشراك قط . وقد آم آدم وبنبه من حين هط 
باتباع الى وة ال اا ا ا ا ن 
ترك اتباع الأنساء والمرسلين فيا مروا به من التوحبد والدبن . لا أن 
المر ك كان علة للكفر بالرسل . فإن الإشراك والكفر بالرسل 
متلازمان فى الواقع ر ا ا 


أنأفاغبدّون ) ان أنه لاد ان لو حی 


ٍِ 


سا 


8 آهل الكتات ا فار الہود ئۇتوا ٥ں‏ جره 8 أقروا سه 


1۰¥ 


من ضوة موسى والإعان بالتورأة > بل في ذلك مېتدون » وهو 
رأس هدام ء وإغا أتوا من جة ما بقروا به من رسالة المسسع ومد 
صلی الله عليه وسلم ۰ ک قال تعالى فم : ( فاو يعض بعل عص ) 
غضب بكفرھ المسيح » وغضب بكفرج عحمد صلى الله عليه وسل ء 


وهدا U^‏ بات المامور ره : 


وكذلك النصارى ل ينوا من جبة ماأقروا به من الإعان أنساء 
بی إسرائیل والمسسح وإعا وا م جبة كفرج عحمد صل الله عليه 
وسلم ٠‏ وأماما وقعوا فيه من التثللث والاحاد الذى كفروا فيه بالتوحيد 
واارسالة فهو من جة عدم اتباعمم لنصوص التوراة والإجبل الحىكة. 
الى تأ بعبادة الله وحده لاشريك له ٠‏ وتبين عبودية المسيح وأنه 
عمد لله ۰ کا اشر الله عله نقوله : ( ما قلت هنإ امامو باوعان عبد وا الله 
ری ودیک وکت عام ہیا ماد مت فی م توفت یکنت أت ألرَقيب عله وَأ 
وميد ) . فاا 
ركوا اتباع هذه النموص إعاناً وملا وعدم رغبة في العبادة والأل 
ابتدعوا الرهبانة ‏ وغلوا في المح هوى من عند أنفسمم ٠‏ ومسكوا 
عتشابه من الکلات لظن ظنوه فما وهوی اتبعوه خرج ہم عن 
قم ال دا ا رای ا ا 
دى ) . ومذا کان سیاھ الضلال . کا فال تعال : 


۱۰۸ 


ص کے 


) ولغوا افر فا د ارال ولوا شرا ولوان سوآء 


el 

والضال ضد المبتدي ٠‏ وهو العادل عن طريق الحق باعل 
وم الم الأمور به والمدى الأمور رك واجب » فأصل كفرج رك 
الواجب ٠‏ وحينئذ تفرقوا فى التثلبث والاحاد ٠‏ ووقعت بيهم العداوة 
والبغضاء ٠‏ وصاروا ملسكة ؛ ويعقوبية ؛ ولسطورية ؛ وعیرم > وهدا 
النى قد بينه القرآن. مع أن هذا بصلح أن بكون دلبلا مستقلا؛ 
لما فيه من بيان أن رك الواجب سيب لفعل الحرم ٠‏ قال تعالى : 
وم آلذیے قالر انا EEA SO A‏ 
بغرا يته ملعد اة وا وألْبعَصساء إل بو وٍآَلْقَيَمَةَ ) > فدا نص فی آم 
ترکوا بعض ما أحروا به » فكان ركه سسا لوقوع العمداوة والبغضاء 
الحرمين » وكان هذا دللا على أن ترك الواجب بكون سبباً لفعل الحرم 
الب رى ف ال 


وكذلك فال فی الہود J:‏ فيما نة ذم ي ميلقهم لعهم وجعل تاقلو i‏ بهم 
کی رت الک رخن رای ناتء دکروأبو ) ۰ 


سے سے کے 


ل Ew e‏ التاق وام وي 


و ص PE‏ 


EE و‎ emen ا‎ : a لاله‎ 


i aE 


۱۰۹ 


ر ص ب ورو ر 7< وود م ع ر ص کر ج و ر 2 
وعرر سے ر 
ایچے ی کے سے م2 س ت ٤ء‏ وا ہے Po E‏ 
ولادخلنڪم جلت رى من ها الان هلر فمن ڪمفر بعد ذاللک 
>A‏ ہے کے و س سرع کا سے 
۳ ي 


ر E‏ و 
منحكم فقد ضل سواء السَّيلِ ٭ فما نقضهم ميشقهم لعتلهم وجعَلنا 
فلوبَهَمَفَسِيَةٌ ) الآيات . 


فقد أخبر تعالى أنه بترك ما أوجبه علمم من المشاق وإن كان 
واجبا الام حصلت ممم هذه العقوبات التى مہا فعل هذه الحرمات . 
من فسوة اقلوب : EE‏ اکلہ عن مواضعه ؛ وام لسو ا حظاً عا 
ذكروا به . وأخبر فى أثناء السورة أنه ألتى بهم العداوة والىغضاء فى 
قوله : ( وکات انود يدانو ملو عت ایهم وینوا االو بيدا رطان ینف کی 
الا وقد قال 
امرون فن السلف مل فقتادة وره ٤‏ فرق اللصارى ما 
اا ل 

وهكذا إذا تأملت أهل الضلال والخحطاً من هذه الأمة جد الأصل 
رك اسنات لافعل السيثات . وام فيا بشتونه اصل آرم حيم . 
وأا وا ٥ں‏ حه مأ نوه والإسات فعل نخسه وان ا سة » 
فل ا ع امن فل ال توغرا 


مال ذلك : ا الوعيدية من الحوارج وعبرع ف دعظمو نه من 


11۰ 


أمر المعاصى والهى عا وانباع القران وتعظيمه أحسنوا ء لكن إا 
اوا من جة عدم اتباعم للسنة ‏ وإعاہم عا دات عليه من الرحمة 


ممن وإِن کان ذا کر 


وكذلك الرجثة فيا أثبتوه من إعان أهل الذنوب والرحمة لمم 
أحسنوا ‏ لكن إا أصل إساءتهم من جة مانفوه من دخول الأعمال 
فى الإعان وعقوات أهل الكار . 


فالأولون بالغوا فى الى عن انكر ؛ وقصروا في الأ 
امعروف . وهؤلاء قصروا في الى عن انكر وفى الأمس بڪثر 
من المعروف . 

وكذلك القدربة م ني تعظيم العاصي وذم فاعلها وتزيه اله تعالى 
عن الظل وفعل القيح حسنون ٠‏ وإغا أساءوا فى نفيم مشيئة الله الشاملةء 


وقدر ته الكاملة و علمه القدے أا 


وكذلك المجمية ؛ فإن أصل ضلالمم إا هو التعطيل وجحد ما 
الل فن اه غ وجل م اجا وا 


والأمس فبهم ظاهر جداً . ولهذا قلنا غير مرة أن الرسل حاءوا 
الإثبات المفصل والننى احمل واككفار من الفلسفة الصايشن والمشركين 
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جاءوا بالننى المفصل والإثبات الجمل ‏ والإات فعل حسنات مأمور بها 
O TE E‏ > قعل 


° » 


ان خاو س ب د ارایپ ورك اتات 
وباجملة فالأمور نوعان : إخبار ؛ وإنشاء . 


القضايا إلى إ جاب وسلب . 


والإنشاء فيه الأمر والهى . 

فأصل الهدى ودنن الج هو : إثبات المحق الموجود ؛ وفعل الحق 
المقصود ؛ و الحرم ؛ وتف الباطل تبح 1 ول اأضلال ودن 
اللاطل : النكذيب بالحق الموجود ٠‏ ورك الحق المقصود » تم فصل 


الحرم وإثبات الماطل تبح لذلك . فتدر هذا فإنه أ عظيم تنفتع لك 


الوم التاسع 


ا اكان ين اال الامور توالاعد 
I EE a CS ENE‏ 


۱1۲ 


ا وقال : ( قلدلل لے ادوا سََقمَ ڪماأمر تود 


م e‏ 
رھ < ود مه ر س + چو چ ووت کات ر وص ںےہ ر 

( وقال ) ا آمر تأر عبد اله حلصا له ألدَنَ % ا 

> n 3Se 2 Ta 4 

لکنا کون أولالمسامين ) ۰ وقال +( قر لاال لکت 
و ۶< سے > 


نی رای نآو وک ملعب وک قول کی مك نانیم مای وإ ك لهل 
ا ) »> وال : ( اتی اوليك وير 
ییاه وشو كير ) . وقال : ( أدهدارطى نمكي مااتيغوة 
ولاتَتيعواالشَيل قفر بكمعَنسّييلد) . إلى أمثال هذه اللصوص الى 
بوص فا ا ما أي » وين أن الاستقامة فى ذلك ٠‏ وآنه لم يحي 
إلا ذلك ونه إن ترك ذلك كن عليه العذاب . و حو ذلك عا ان 
ا اتاع الأ ا عام > وان اجتناب الہى عنه فرع خاص . 


الو ع الماسے 


أن عامة ماذم الله به المعركين فى القرآن من الدين المهى عنه إا 
هو العسرك والتحرم و حک م فی قوله : ( وقالًاادی 


ا ر سے و ر 


ا شا لوساء ا لله ماع WET‏ ىء نو TT ROE‏ 


۱۹1۳ 


تو ) . وذلك فى النحل. وف الزخرف ( وقالوالوساءالرمن ما 
د 3 ٠.‏ ر ا کے هھ ار د rT‏ 
عبدتهم ) : وقال J:‏ آم ھر رۇ رعو لهم من الس مالم یادن 
بوا ) » وقال : ( قل اریم ما انرک اکم ی ررق شرن حرام 


ت ج A‏ 


ص ر ر کر کر رو 4 و 2 SDSS‏ 
وڪ قلء اله أت لكم معلا قرو ) ٠‏ وقال : ( ماجعل لمن رة 


سے کے سے ا ی ر ا ر َه 1 2> ارز ی س کے ت چورے ‏ ے 
ولاسايبةولاوصيلة ولاحام ) ٠‏ وفال : ( قل من حرم زيت ة اله الي آخرج إوبادو 


والطيَبَتِمنالرزقٍ ) . 


8 مں اتون ره EY‏ دم الله E‏ دم على ا الإعان 
ھ وو و ور ا ت اک وا 
وار ورك ااضاة والزكاة و الحہاد ٤‏ وعر ذلك من الأعال . الق 
3د تقدم ا ا الافون ه مں‌ عبادة ا 3 واتىاع ,سه ومحر 


الول فا 2 ااا دم ل دعل عا 


ولا كان أصل الى عنه الذي فعلوه العرك والتحرم روى فى 
امیت ESR‏ فة ال قاخنىضة ا > والسمأاحة 
د المحجر والاضيق » وقي سحيح مسل عن عياض بن حار عن السى 
صل اره عله وسل فا روه عن ربه : « اى خلقت عىادی و 
فاجتالم الشاطان عن دمم « و حرمت علمم ما احللت هم 3 وسم 
أن ت درا بی مال رل ه سلطاناً» . 


۱۱٤ 


ون أ ر هدن الان فى اجرف عن الماد ء والعاة االو 
EET‏ الله تعالى » والندين بنوع شرك م إشرعه 
ا قال :وال کا ق ال و ى اا 
والتفقرة . فتعن بذلك أن ما ذمه الله تعالى وعاقب عله من ترك 
اعات أك غا هاه ,عاي لفن فل الات 


الوم افاری عسہ 


أن الله تعالى خلق الحلقى لعادته » ک قال تعالى : ( وما حلفت اين 
ولإ إلاليعنثون ) . وذاك هو أصل ما أعرم به على ألسن الرسلء 
اګ فال e‏ 2 وهود 1 وصاح وإراهيم و عب J‏ اعد وأ أل 


مَالَيَنْإَوعَةٌ )  .‏ وقال : ( ورعن ملد اهم إلا سَفة 
هسه ) > إلى فوله : ( اوغا E‏ 

وقال لموسى : ( إَّىأاهَة ملأتا عدن ) 

وقال المسيح : ( a:‏ لاما مرت دان اعبدوا انه ری وربک ) . 


والإسلام هو e‏ وده وهو أصل عىادته 
وحده ٠‏ وذاك بجمع معرفته وحبته والحضوع له ٠‏ وهذا الى الذي 


۱10 


خلق الله له الق هو : آعم وجودي من باب الأمور به تم الأ 
عد ذلك عا هو کال ماخلق له . وأما الى عنه : فإما مانع من أصل 
COVEN E GG UEC esd EL.‏ مانع 
من الأصلء وهو ظل فى الربوبية )ا قال تعالى : ( ارك اظلمعَظية ) 
ومنعوا عن ظل بعضهم بعصا في النفوس والأموال والأبضاع والأءراض . 
لانه مانع من کال ما خلق له . 


لو أن فل ال مور ال »رض الود ٠ون‏ ااال 
عنه فرع » وهو التابع . وقال تعالى : ( لاله لايعفرأن شرك بو يعفر 
مادوت دل لمنیاآء ) . لان العىرك منع الأصل > فل يكف 
اللفس استعداد للفلاح فى الاخر ة » خلاف مادونه فإن مع المغفور له 
اقل عل اا هر ب الا 


الر ص انتا ع 


أن کرو نے و هى عنه ‏ والمقصود منه عدم الى عنه ء والعدم 
U aa‏ 
وهدا معلوم المقل والحس . لكن من الأشياء مايكون وجوده مضرا 
غبره فطلب عدمه لصلاح ابر ك بطلب عدم القتل لقاء النفس . 


۱۱٦ 


وعدم الزنا املاح النسل ٠‏ وعدم الردة لملاح الإعان » فكل ما 
ہی عه اعا طلب عدمه لصلاح حر مو جود . 


واا الار هو ا ددد رة ن ا ا 
ومطلوبا لنفسه » بل لابد نىكل موجود من منفعة ما » أو خير ما ٠‏ 
فلا يكون الموجود شرا مححضاً » فإن الموجود خلقه الله تعالى ٠‏ والله ۵ 
خلق شما إلا لحكة ‏ ونلك الجكة وجه خير » حلاف العدوم فإنه لا 
ىء ؛ ولمذا قال سبحانه  :‏ ( الرىأحن ْلَه ) ؛ وقال : 
( صنعالالزىانقى سىء ) ٠‏ فالموجود : إما خير محض ٠‏ أو 
فيه خير » والمعدوم : إما أنه لا خير فيه محال ء أو خيره حفظ الموجود 
وسات وو لامور قت طاب. وجرد واا عة فت کا غد 
فعل أ الوت ااي ا لو ف من المطلوب باهي وا 
هو الأصل المقصود اراد لذاته . وأنه هو الذى بڪون عدمه 


ا 


الو ھہ المَالت عسّ 


أن المأمور به هو الأمور التى بصلح ما العبد وبكنل ٠‏ وامى 
هو ما يضسد به وينقص ؛ قان المأمور به من اسل والإعان ؛ وإرادة 


۱۱%۷ 


و حه الله تعالی ۾ حده : و کته والإناية لبه ٤‏ ور حه الى والإحسان 
الم : والشجاعة الى ‌ القوة والقدرة . والصر الذى بعود الى القوة 
السا و المي ل رك ل هو المت وان 
والأعمال اتی صل ہا الد ویکیل ۰ ولا یکون صلاح الشى. وک 
إلاف أمور وجودية قامة به » كن قد محتاج إلى عدم ما نافيا ٠‏ فيحتاج 
إلى العدم بالعرض » فعل ان المأمور به اصل والمهى عله تع فرع . 


الوم الرابع عش 


أن الاس انفقوا على أن المطلوب بالأمر وجود المأمور به وإن 
ازم من ذلك عدم ضده ٠‏ ويقول الفقهاء : الأسر بالشيء هى عن ضده 
فان ذلك متنازع فه . والتحقيق أنه مى عنه لطريق اللازم » وقد 
بقصده الآ وقد لا يقصده . وآما المطلوب المى فقد قل : إنه نضن 
عدم الى عة > وفل : لس کل oY‏ اد لس مقدورا ولا 
BS RECN a‏ 


اص وچودی * 


والتحقق : أن مق د الناھی ور n‏ نفس عدم اللہ عه ؛ و9 
کن فل تو ولك الله فة عص مد ن ان كان 


۱1۸ 


مقدورا بفعل ضده فيكون فعل الضد طريقا إلى مطلوب الناهي وإن ) 
يكن نفس المقصود ٠‏ وذلك أن الناهي إا هى عن الشىء لما فيه ممن 
الفساد ء فالقصود عدمه ٠‏ کا بى عن قتل النفس وشرب المر وإغا هى 
لابتلاء المكلف وامتحانه > 6 ى قوم طالوت عن المرب إلا علء 
الكف . فللمقصود هنا طاعتهم وانقبادم » وهو آم وجودي ٠‏ وإِذا 
کان وجودياً فهو الطامة التى هي من جنس فعل المأمور به ٠‏ فصار 
الى عنه إا هو تابح لمأمور به ؛ فان مقصوده اما عدم ما إضر المأمور 
ااا E a‏ ر 


او ت ن اروها کلم ته وع ارد اول 


الو مہ اام عسہ 


آن الم صل والہی فر ع ؛ فان اہی نوع من الأعم ؛ إذ الأمر 
وآ ا ا ا ا کے ا اا طا 
لرك ٠‏ الکن خص الہ باسم خاص » کا جرت عادة المرب أن الجنس 
إذا کان له نوعان أحدها بتميز بصفة كال أو نقص أفردوه باسم ٠‏ وآبقوا 
الاسم العام ا او ع الاخر ۰ کا بقال مسل ؛ وەنافق . ويقال 


نی ورول : 


وهذا تنازع الفقماء : لو قال ما : إذا خالفت آعرى فانت طالق 
فعصت نميه > هل حنث ؟ على ثلائة أوجه لأحابنا وغيرم : 


i‏ حمث 6 لان ذلك عالفة ار ف العرف 3 وان الہی 


والثانى : لا محنث ٠‏ لعدم الدخول فبه فى اللغة کا زعموا . 
والثالك : يفرق بين العام بحقيقة الأعر والهي وغير العام . 


والأول هو الصواب . فكل من عصى الى فقد عصى الأ » 
لأن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ٠‏ والناهي مستدع من 
الى فعلا : إما بطربق القصد ٠‏ أو بطريق الازوم › فإن كان نوعا منه 
فالأ آعم ٠‏ والأعم أفضل ٠‏ وإن ل يكن نوعا منه فهو أشرف القسمين ؛ 
ولمذا انفق العلماء على تقدعه على الهى ٠‏ وبذلك اء الكتاب والسنة. 
E TA EN‏ 
يأمُرالْعدل اسن وتاي ذ ی القرف ربتعن الفح ا وال ڪر 


الو السارص عش 


أن اله م بأ بأ إلا وقد خلق سبه ومقتضيه ف جبلة المد 
وجعله محتاجا الله » وفیه صلاحه وکا له ؛ فإنه اسر بالإعان به ۰ وکل 
مولود ولد على الفطرة » فالقلوب فيا أفوى الأسباب لعرفة بارا 
والإقرار به » وأ إل والصدق والعدل ؛ وصلة الأرحام وأداء الأمانة : 
وغير ذلك من الأمور التى فى القلوب معرفتها وتا ؛ ولمذا ميت 
معروفا ٠‏ ونهى عن الكفر الذنى هو أصل اپل والظل > وعن الكذب 
والظل واللخل والحن » وغ ذلك من الأمور الى تنكرها القلوب ٠‏ 
وإغا بفعل الآدمى الشر الى عنه ليله به أو لجاجته إلبه > عى أنه 
لشتہبه ویلتد e‏ ٤او‏ بستضر بعدمه » والپل عدم الل ٠‏ 
کان من الى عنه سه المهل فلعدم فعل المأمور به من العم وما 
کن سدة الاخ من وة ا نفرة فلعدم الأمور به الذي يقتضي 
حاجته ٠‏ مثل أن بزني لعدم استعفافه بالنكاح الباح » أو يا كل الطعام 
الحرام لعدم استعفافه با أعر به من المباح » وإلا فإذا فعل الأمور به 
الذي بغنبه عن الحرام ل بقع فيه . 


فثبت أن الأمور به خلق الله فى العسد سه ومقتضه » وأن الى 


۲١ 


عنه إا بقع لعدم الفعل الأمور به الانع E TNT‏ 
ه فی خلقته مابقتضبه وما محتاج لبه وبه صلاحه عنزلة الأ كل للجسد؛ 
بل هو من له امأمور E:‏ وزلة النكاح للنوع ؛ وهو من المامور به . 
الاسر ره » فکان ا اور ا عله من و جود اہی عه ؛ 
لتضرره به من وجهين › وف رک أشد استحقاق للدم والعقاب ؛ لوجود 
مقتضه فه » امعان له عله . والمبى عله ليس فيه مقتضه فى الأصل 
فدا هدا . 


الو مہ الساع e:‏ 


انل الات وجب ااا وا درا التف 
بوجب فعل الحسنات؛ لأن رك السيثات مع مقتضيما لايكون إلا حسنة ء وفعل 
الحسنات عند عدم مقتضما لا بقف على رك اسمئة » وذلك بجر لأنه ترك 
السيثات مع مقتضها » وذلك لأن الله خلق ابن آدم هاما حارثا » کا قال الى 
صلى الله عليه ولم : « أصدق الأسماء حارث وهام » ٠‏ والجارث : 


۱۲۲ 


العامل الكاسب . والمام : الكثر المم . وحذا مى قوم : متحرك 
بالإرادة ؛ واه-م والإرادة لا نکون إلا لشعور وإحساس › فو حساس 
ا الإرادة دايا . 


وهذا حاء فى الجديث : « للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت 
علبانا » » و « مثل القلب مثل رلىشة ملقاة أرض فلاة » » و « ما 
من قاب من قلوب العباد إلا بين إصعين من أصابع الرحهن »ء 
وإذا كان كذلك فعدم إحساسه وحركنه متلع ٠‏ فإن ( اا 
وخر كةن اجات الامور ا أو الاعات وإلا كن من السات ال 
ها » فصار فعل الحسنات يتضمن الأعربن فهو أشرف وأفضل . 


وذلك لأن من فعل ماأحر به من الإعان والعمل الصاح ؛ قد 
عتنع بذلك عما هي عنه من او : إما من جة اجتاع) فإن 
الإعان ضد الكفر ؛ والعمل الصاح ضد السىء فلا يكون مصدقا 
ا ا :وا ھن چا اقتضاء الحنة ترك السشة ؛ ک قال 
تعالی :( یک آالکلوة تھی عن الفحساء والمنک ) . وهذا حسوس ؛ فإن 
الإنسان إذا قرأ القران وندره كان ذلك من أقوى الأساب المانعمة له 
من المعاصي أو بعضها . وكذلك الموم جنة » وكذلك نفس الإمان 
تحر م الحرمات وبعذاب الله علمها بصد القلب عن إرادنها . 


۱۲۴ 


فالمحسنات إما ضد السات ؛ وإمامانعة منها » فهى إما ضد وإما 
فهر كن الات د حه الات الاه م ع قل 
انى صلی الله عليه وسلم : « لا زی الزانی حین زى وهو مؤمن ؛ 
ولا لسرق السارق حين لسرق وهو مؤمن ؛ ولا لشرب ار حين 
بمىر ا وهو مؤمن » ٠‏ قإن كال الإعان وحقيقته نع ذلك ٠‏ فلا بقع 
0 عند نوع صعف ف الإعان ر بل ک۰ 


وأما برك السيثات : فما أن راد به جرد عدمما ٠‏ فالعدم الحض 
ار فهو ال الفب كو ا ا ي 
تعرضه للحسنات . وإما أن راد به الامتناع من فعا ؛ فهذا الامتناع 
لايكون إلا مع اعتقاد قمحا وقصد ركا وهنا الاعتقاد والاقتصاد 
حسنتان مأمور ا ٠‏ وها من أعظم الحسنات . 


فثبت بذلك أن وجود الحسنات ينع السيئات . وآن عدم السيئات 
لا و جب السنات > فصار ف ارد الات لاان > حلاف جرد 
عدم السيثات فليس فه إلا أعر واحد » وهذا هو المقصود . 


\۲٤ 


الو مہ الاس عش 
أن فل الان مرجب الات اطا :فن أإكان ت 
الأعمال المالة والممل الصاح يدعو إلى نظبره وغبر نظبره ؛ ا قيل : إن من 
كواب الجسنة الحسنة بعدها . 
وأما عدم السيئة فلا يقتضى عدم سيثة إلا إذا كان امتناعا » فيكون 
من باب الحسنات کا تقدم . وما اقتضى فرعا أفضل عا لا يقتضى فرعا 
له ۰ وهدا من ٤ط‏ الدى فله ت 


رجيح الوجود على العدم إذا عل أنه نة و اما لحل و اله 
عليه فقد يكون الإمساك خبراً [ له ] لسستى مع الفطرة ٠‏ فهذا حال 
البتدي والضال وحال 7( فإذا قام المقتضى للكفر والفسوق والعصيان 
فى قلبه من الشات والشهوات م بزل هذا الحس والمحركة إلا عا زيل 
أو لشغل عنه من إعان وصلاح > کلم الدى رل الشہة ؛ والقصد 
الدى الشبرة: وهدا اضر ده المرء ف نقسه » وهو فی کل شىء ؛ 
فان ما وجد مقنضه فلا زول إلا بوجود منافيه . فان فيل : فقد 


. اض في الأصل‎ )١( 


۱0 


الو مہ المئہ ون 


أن الله تعالى بعث الرس وأزل الكتب فى العلوم والأعمال بالكلم 
لطيب والعمل الصاح بالهدى ودن المحق ٠‏ وذلك بلأمور الموجودة فى 
العقائد والأعمال . فأ فى الاعتقادات الاعتقادات المفصلة فى أسماء الل 
وصفانه ؛ وسار مامحتاج إلبه من الوعد والوعد. وفى الأعمال بالعبادات 
المتتوعة من أصناف ادات الباطنة الط وا ف اللن غاءت 
الى احمل والهي عما بضر المأمور به » فالكتب الإهية وشرائح 
الرسل عتلنة من الإثبات فبا بعل ويعمل . 


وأما العطلة من المتفلسفة ومحوم ؛ فيغلب عليهم النني والهي ؛ 
امم فى عقائدم الغالب علبهم السلب : ليس بكذا . ليس بكذا . ليس 
بكذا .. وفي الأفعال الغالب عليهم النم والترك من الزهد الفاسد 

والورع الفاسد لايفعل » لايفعل » لا يفعل . . من غير أن يأتوا 
بأعمال صالحة يعملها الرجل تنفعه » ونع ما يضره من الأعمال الفاسدة ؛ 
وهذا كان غالب من سلك طرائقم بطالا متعطلا . معطلا في عقائده 
وأعماله . 


۱۲١ 


واتباع الرسل في الع والهدى والصلاح . والبر ني عقائدم وأعمامم ء 
وهذا بين فى أن الذي حاءت به الرسل بغلب عليه الأ والإات ‏ وطريق 
الكافرين من العطلة ومحوم بغلب عليه المي والني » وهذا من أوضح 
لأدلة على ترجسح الأمم والإئبات على الهي والننى . 


الوح افاري والمئہ رں 

أن الى والبى لا بقل فته + بل لايك أن ةة وت بوا 
حلاف الأر و الإشسات > قانه لستقل بنفسه . وهذا لأن الإنسان لا 
عكنه أن يتصور المعدوم إبتداء » ولا بقصد العدوم ابتداء » وقد قررت 
هذا فما تقدم . وبنت أن الإنسان لا عكنه أن بتصور المعدوم إلا 
بتوسط تصور الموجود . فإذا ) عکنه تصوره ل عکنه قصده بطريق 
الأولى ؛ فان القصد والإرادة مسبوق الشعور والتصور › والام فى 
القصد والإرادة أوكد منه فى الشعور الل > فان الإنسان تصور الوجود 
والمعدوم وخر عا ٠‏ وأما إرادة المعدوم فلا بتصور من کل وجه ؛ 
وأا إرادة عدم المىء هي بغضه وکراهته > فان الإنسان إما ارت 
وجود الشىء أو ا و لا ربد وجوده ولا عدمه؛ فالأول 2 
أصل الإراد: والحة . وآما الثاني وهو إرادة عدمه فهو بغضه وكراهته؛ 
وذلك مسوق بتصور المىغض المكروه فصار البغض والكراهة للمىءالمقتضى 
لتركه الذي هو مةصود الناهي » وهو المطللوب من الى فرعا من جمتين : 


۱۲۷ 


من جة أن تصوره فرع ء-لى تصور الحبوب المراد المأمور به ء 
وأن فصد عدمه الذى هو نغضه وکراهته فر ع على إرأدة وجود اا 
به الذي هو حه وإرادته . وذلك لان الإنسان إذا عل عدم شي. 
ار 2 a O‏ لا إله إلا اله ء وقولنا لا نی 
بعد تمد ٠‏ وقولا : لس المسح إله ولارب ٠‏ وقولنا : ذلك الكتاب 
ا و ال ال ذلك » حتى بنتهي النمثيل إلى قول القائل : 
لشيس الل افوا ولا الج رتفا وو داك > فان ده إل اة 
النافية التى هي قضايا سلب لولا تصور الننى والنفى عنه لما أمكنه الإخار 
انى وا لحك . فلا بد أن يتصور ان والنى عه ٠‏ مثل تصور 


الحل وات 


والنى هو عدم حض . ونفس الإنسان التى هي الشاعة العالة 
الدركة بقواها وآ لاما م جد العدم ولم تفقهه ‏ وم تصادفه › ولم محسه 
بعىء من حواسما الباطنة ولا الظاهرة » ولا شعرت إلا عوجود u‏ 
ل اا شرت كوجوو غ اقل واغال هدر ى الس مور اة 
ل امور الرجوة .اا يور دة ا ا ام هادا 
الباقوت وأدرك الجبل ٠‏ ثم ركب في خباله جبل ياقوت » وعرف جنس 
الو وعدا مان الا ر عن مبعث تمد صلى الله عليه وسل ٠‏ تم 
قدر نبا فى هذا الزمان المتأخر > وعرف الاله والألوهبة الثابتة لله رب 


۱۲۸ 


العالمين » قدر وجودها بغره من الموجودات . 


تم اللمؤمن ينفى هذا المقدر من ألوهية غير الله تعالى ونبوة أحد 
بعد عمد صل الله عليه وسل > والكافر. قد بعتقد سوت هذا القدرء 
فرى ثىوت الألوهية للشمس ؛ أو القمر ؛ أو الكواكب . أو الملائكة 
أو النسين آو بعصم ؛ أو الصالين أو بعصم ؛ أو غيرم من البشر ء 
أو الاو ان الفوغة هاا الع هة اة اة من درن اله سسا 
فالمقصود أن الإنسان لم عكنه تصور عدم شىء ولا الإخبار به إلا بعد 
أن بتصور وجوداً قاس به علیه ؛ وقدر به شا آخر ؛ تم نی ذلك 
امقس المقدر به ؛ م أثته » والفرع امقيس المقدر تبع للأصل امقس 
عليه المقدر به > فلا بتصور العدم إلا بطريق القياس والتمشل والتفريح 
او الغا ا وا امل :ول کن ع لدت 
لا ككن الناس أو بعضهم أن يتصوره فى الدنبا إلا بطريق القباس أو التمشيل 
كن من الموجودات ما يدركه الإنسان حققة وتأويلا ؛ وما ما بدركه 
قياساً أو ثبلا ؛ كدركات انام . 

وأما العدوم فلا يدركه إلا قباساً أو ثلا ؛ إذ لس له حقيقة 
يناما المى المدرك وتاشرها الذوات الشاعة ؛ إذ حققة كل شىء في 
الخارج ا . وأما مايقدر فى العقل من الماحىات رالمقائق فقد 
يكون له حقبقة فى الوجود الحارجي العبي الكوني ؛ وقد لايكون 


۱۲۹ 


وحكذا الأ فى القمد والب والإرادة من جبتين : 


من جبة أن المقصود الحبوب أو الكروه المغض لابتصور حبه 
ولا بغضه إلا بعد نوع من الشعور به ٠‏ والشعور فى الموجود أصل 


. فا حب والغض الذي بتبعه أولى بذلك‎ > E, 


us sale Nas 

وعم ٠‏ وتفه لا تلام العدم الحض واللف الصف ؛ ولا 
تتاسبه ؛ ولا له فى العدم الحض لذة ولا سرور ٠‏ ولا نعمة ولا نعيم ٠‏ 
ولا خير أصلا ؛ ولا فائدة قطعاً ؛ بل ححة العدم الحض كعدم الحبةء 
واللذة بالعدم الحض كعدم اللذة ٠‏ وما لس شىء أصللا كيف يكون فه 
کی و ا 
حبة اللعن عند ولادته ؛ ولغير ذلك من الأغذية ٠‏ تم لا يلتذ به من 
ا ووه ما يلتذ به من شرف ورياسة وحو ذلك . ما 
يلتک 4 من العقل والعل والإعان ٠‏ ومحب ما بدفع عة اة فن 
الاس والمسا كن . وار الذي بقه عدوه من الحر والرد » والآدمسين 
الان + و اواب اا و ي ذلك > في ررد ها اة 


E‏ ما لص ره ك 


والنافع له اعا هر او موجود کا تقدم و الضار 4 فتارة 


۱۴° 


براد به عدم الافع ؛ قان آكثر ما إضره عدم اللافع وعدم النافع 
إا يقصد بوجود النافع . وتارة إضره آم موجود ٠‏ فذلك الذي 
بره م بغض منه إلا مضرته له > ومضرنه له إزالة نيمه أو 
صل اة 

ل2 د که ما د ون ا ن م اال ا 
بام بالتقوی وحض علیہا ۔ حتی م بذ کر فی القرآز شی۔ ا کٹ مہا 
وهي وصية الله إلى الأولين والآخرين ٠‏ وهي شعار الأولاء وأول 
د ااا واعل اعاب الافة د باعل الد الفدن» إل ر 
ذلك من صفا ا . والتقوى هى ترك الى عه ٠‏ وف- قال سہل بن 
عد الله : أحمال ابر يعملا البر والفاجر ٠‏ ولن دصر عن الآثام 


وف تعظيم الورع وأهله والزهد وذويه ما إضن هدا للموضع 
عں د ۰ 
واا ذلك غاد ال اروا والكروهات وفضول الىاحات » 
وهي بقسي اہی عنه شه مہا بقسم الأمور به » والنای و و 
فضائل أهل هذا الورع ومناقہم ما لا يذ كرون عن ضيرم . 


۳١ 


فنقول : هذا السؤال مؤلف من شين : جل حققة النقوى 


والورع والزهد ؛ وجهل جة حمد ذلك . 


فنقول أولا : ومن الذى ال ا افق رد و الت 
ل ای ہے فف الأولون لاون س فل ا ارت د 
رك مامت غه 6 قل ظلق ن حب لا وفعت اة + اوغا 
التقوى ! قالوا : وما التقوى ؟ قال : أن تعمل بطاعة الله على نور من 
الل ٠‏ جو ات ال وان ا وة اله عل ور فن اله 


دات اه 


E . E له .د إإإ ¢ أ‎ n 

وقد فال الله تعال ف ٣‏ سو ره ى القرا ل . ) الم جو ذلك 

مھا ر ق ل و ت رک فووا و ی ق 

السكتبلارب فه هدى للملمين ٭+ لذن ۇمنون بالغيب ومون الصلوة وعارزقهم 
٣ : 1 : 7 a‏ 

سمفول ( ا اخرها ( دو صف قعل لمامور 


من الإعان والسمل الماح من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة > وقال : 
ر ا الاش عبد واریک م ای لق ا ( 


وقال : رار و جوھک قب اَلْمَمرق وا لمعرپ وكَکیّ آلرَمنَءَامَنَ 
شات توان الي وای ألما لبدوی لسرب 


ص 


وی وكين وان اسيل والس ايلي ون الراب دَأقام الصاوة وءاف الركوة 


۱۴۲ 


رمدي 4 ۶ ت ا ج قل ر لسكا ص 
TESA‏ والصّلبرينَ و قاساي الصا ونا لأس اول لتك الذين 
سے ص ارہ ووو م ٠‏ ا 

صدفوا وأولةك همالْمتَمَونَ ) › وهذه الا بة عظيمة جلملة القدر ء 


e 2‏ الدن e‏ أن النى صلى 
ERLE‏ 
ا 

أحدها : أنه أخبر أن الفاعلين لمذه الأمور م النقون . وعامة 


3 ء ء 


الثانى : أنه أخبر أن هذه الأمور هي البر . وآهلما ۾ الصادقون . 
عي في قوله : ( ءامنا ) » وعامتا اور وجودية > هي أفعال ا 
بها » فع أن الأمور به أدخل فى البر والتقوى والإعان من عدم 
الي عة وة الا ا ی ل لر 
الأراركىييم * ون المجًارفى جيم ) . وقال : ( أمجعلالمقي لجار ) . 
( ناسين فىجتَتِوتهّر ) › وقال : ( e‏ گی کے سما 


سے 
a a‏ 


لاور ( 
ره ال ال ي ن ال دوت خ وجه + لاه 


۳۳ 


أخبر أن آهلما ۾ الذين صدقوا نى قومم ؛ وم التقون ٠‏ والصدق 


واج ولان وا عاد ن می او 
IT‏ موا الصاو ة واوا وگه هروه قرا حستاومان رمو لنش ين رىد وه 
عندالەھوسراواعظہ خا ) 

وقوله لی إسرائیل : ( ين آقمتم ال ڪاو وء اتيم ال ڪه وء امن مم رسي 
AA 2 2‏ ا 


2 م ےکر 9 1 4 ۵ھ ر 
وعررتموهم وأقرضتم اله قرضاحستا ) » وقوله : ( لن نتالواال حى تفقو 


u 
2وو سر ۶2 ود کا ا رو‎ َ 
ودوله 1 واعبدوا لله ولا دشر اپو شيعا وبا ادن‎ ٠) E 


إخستًاوبذى القره واليتى والمسكين وجار ذىالمري وا مار الج 

NS. الاخ‎ 

ووه : ( وات داالقري  ) e EE‏ ى(« سىحان» 
والروم » فإتبان ذى القردى حقه صلة الرحم ‏ وااسكين إطعام الجائم 
بن السيل قرى الضف ٠‏ وفي الرقاب فكاك العاني ٠‏ واليتيم نوع 

من إطعام الفقبر . 


وق الخارى عن انى صلى الله عله وسام : « عودوا الرلض ٠‏ 
ا اجائم e‏ الغا » وف الحدٹ الذى اف ره جي : 
» و صدی الئل [ما] آفلہ U‏ ر 3ه ° 


وھ یرتا چک د ہہ وھ 
فی هود : ( آعبدوااس مال كمنإلوغرة  )‏ وى الشعرا. 


3 
“8 


٤ EEE‏ سے ہے کے ارو ےس ی ے 
( ألائئقون ) ( فاتقوأالةوأطيعون ) . وقال تعالى : ( ولك الرَمن‌اتع ) 


٠‏ : ر 
وقال تعالى : ( ب ماوق بعه دو واتقی فإن اله يحب القن ) › 


5 


م 


RA I ag “4‏ 
وقال تعالى : ( اتم ولم عه دال مدوم اهيب مقي ) 
SIG ° |‏ کو ا و کر 
E E EDET‏ سي موا ن حب المتقات ) . 


قد ن ا ن الوفاء بالود ھم TAN‏ |[ تی حہا الله والوفاء بالود 
هو هله لاور A‏ فان الواجب | ما ال عاو اقرط ll‏ 


ذلاف دعل ا ره وذلك وفاء دک اله وعد العسد ولك ا 
ا ¢ ما نھوی اله : وما تقعوی عدار :2 فال : ( قفاوا آَلنَارَ 
ای فود هلتاس اة )  .‏ ( وَكَفواالت 
اق ا اوو ل ار خو ا الي دة ٠‏ وهو ارول 
آ ا ق ل ی ر ر اارو چ وکن ال کا 
ساب e‏ مں دم الله و سخط اله وعءداب الله ‌ فالىاءث غا خوف 
الإ ٠‏ حلاف ما فيه منفعسة ولس فى ركه مضرة ٠‏ فان هذا هو 
الستحب الني له أن بفعله وله أن لا بفعله ٠‏ فذ كر ذلك باسم 


القرى ان وجرت وان حاحة مور رالرى 


و فو ل : انه حلث عار التقو ف عن 9 د اا ا فل 
ذلك ک ف وله J‏ وتعاووأعل ال والمَویٰ ( قال بعص السلف : 
الر ۳ ا ره والتقوى مأ ت عىكە . ول E‏ ذلك لا 7 


0 


بفعل المامور به کا ذ كر معا البر ٠‏ وک ف دول نوح : ( اعدو 
اا فاطو َ وذلك ا ھ_دہ الةو ممستاز مه لفعل 
الامو ده . 

ونقول 8 : ان ړژ ی آ دم 9 فد دقعل بعص الأمور به »› 
ی ف ال درن :€ ل ل + ان الامرر ها 
مقتضى فى النفس وأما ترك الهى عنه إلى خلاف الموى وحاهدة 
النفس ہو اس ٤‏ فقل ا ولا گکن ادا أ قله الا € 
فعل الامور به ٠‏ لا تتصور تقوى وهی فعل وا ترك فط ؛ فان من رك 
السرك واتباع الهوى المضل وانباع الشهوات الحرمات فلا بد أن يفعل 
٥‏ لامور ره اورا - اده عن ذلك فتقو اج i‏ هم سنا م 
الى 2 ا « وعم م الات الق دصرم ٴ علاف من قعل 
اا واا ا وداي د 
اا به ما بضسد ٠‏ فلا بسل له ؛ ولهذا كانت العاقة لاتقوى ‏ ج 


رھ« ر ر اوم رصجے رد ۶ی 
قال تعالى : ( والعقبةللاقوى ) › ( والعيبة لِلَمسَوَ ) ٠‏ ( ون تَصيروا 
وتََقوا لاي رڪم يدهم سينا ) . 


وذلك لأن المتقين عْزلة من أ كل الطعام الن_افع واتتى الأطعمة 
الأؤدية فصم جسمه ٠‏ وكانت عاقته سليمة . وغرر للتقى عزلة من 
خلط من الأطعمة ؛ فانه وان اعتدی ما لکن تلك التخالط 9 وره 


۱۳٢ 


أمراضاً ء إما مؤذبة ؛ وإما مهلكة . ومع هذا فلا بقول عاقل إن 
حاجته وانتفاعه ترك امضر من الأغذية آ5 من حاجته وانتفاعه بالأغذية 
النافعة ء بل حاجته واتتفاعه بالأغذبة التى تناو لما أعظم من اتتفاعه عا 
ترک مہا » بحبث لو م بتناول غذاء قط ملك قطعاً . وأما إذا تناول 
النافع والضار فقد رجى له السلامة ؛ وقد خاف عليه العطب . وإِذا 
تناول النافع دون الضار حصلت لى الصحة والسلامة . 


رل وهن ر الايور ك »راتان لو فن فل لامور 
به والہى عه » وهو الخاط النى خلط عملا صاطاً وخر سا . 
والثالكث نظبر المتقى الذى فعل ما آم به واجتب مانهى عه ٠‏ فعظم 
ار التقوى لتضمنما السلامة مع الكرامة ‏ لا لأجل السلامة فقط ؛ 
انه لس فى الآخرة دار إلا النة أو انار » من سل من النار دخل 
النة » ومن م ينعم عذب » فليس فى الآدميين من يسل من العذاب 
والنعيم حيعاً . فتدبر هذا ! فكل [خصلة] قد احم [ الله مہا] أوأثى علمما فضا 
فل الامور را تة ها أي ااا و جاع لل ان عن ال 
والثواب عن العقاب . 


وكذلك الورع المعروع والزهد الشروع من نوع النقوى الشمرعة 
ولكن قد غلط بعض الاس فى ذلك ٠‏ فما الورع المعروع المستحب 
الني بعث الله به مدا صلى الله عليه وسلم فهو : اتقاء من حاف 


۱۳۷ 


أن يكون سيا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح . ويدخل فى 
ك اعات ,ولات ال تة راء ,اعمات 
والمشتمات التى نشبه المرام > وإن أدخلت فما المكروهات قلت : 
اف ان ا للاقص والعداب . 


وأما الورع الواجب فو انقاء ما يكون سيا للذم والعذاب» وهو 
فعل الواجب وترك الحرم . والفرق بها فيا اشته ن راخ هر 
a‏ اشتنه حرعه أمن الحرم أم ليس منه ؟ فأما مالا 
ريب في حله فليس رکه من الورع » وما لا ربب في سقوطه فليس 
فعله من الورع . وقو عند عدم المعارض الراجح فانه قد لابترك 
ارام العن أو المشتبه إلا عند رك ما هو حسنة موقا فى العريعة 
أعظم من ترك تلك السيئة > مثل من بترك الائتام بالإمام الفاسق 
فترك الجعة والجاعة والجيم والغزو > وكذلك قد لا يؤدى الواجب 
أو المشتبه إلا بعل سيثة أعظم إا من ركه ٠‏ مثل من لا مكنه 

اء الواجبات من الأمى العروف والهى عن المكر لذوي الساطان . 
إلا بقتال فيه من الفساد أعظم من فساد ظلمه . 


والأصل فى الورع المشتبه قول الى صلى الله عليه وسلم : « الحلال 
دال وا حرام باں ¢ وداں ذلك ا مشتہات ED‏ من الئاس 
هن ترك الشات استبراً عرضه ودينه . ومن وقع فى الشات وقع فى 
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ا حرام » كالراعي رعی حول اجى بوشك أن واقعه » > وهذا في 
المحبحين . وف السنن قوله : « دع مأ ريك إلى ما لايرييك ٠»‏ 
وق اليما ابات اله القن وتك ال ال »: ولاف 
حح مسلم فى رواية : « البر حسن الق ٠‏ والإم ما حاك ف نفسك 
وإن أفتاك الناس » ٠‏ وإنه رأى على فراشه رة فقال : « لو لاني أخاف 
أن کک من كر الصدفة لا کلتہا ا 


ر ف الواجات )۱( ڪن س العام ۴ الورع من 
ثلاث جات : 


أحدها : اعتقاد کشر الت أنه من اب الترك ۰ فلا رون 
لورع إلا فى ترك المرام . لا في أداء الواجب ٠‏ وهذا يتلى به كثير 
من المندينة المتورعة ٠‏ ترى أحدم يتورع عن الكلمة الكاذبة › وعن 
الدرم فيه شهة ؛ لكونه من مال ظا أو معاملة فاسدة ٠‏ وبتورع 
[ عن | ارارن ای الظلمة و أجل الدع ف الدن ودوی الفجور ق 
ادنا » ومع هذا بترك أموراً واجة عليه إما عينا وإما كفاية » وقد 
تعنت عليه ٠‏ من صلة رحم ؛ وحق حار ومسکین ؛ وصاحب ويلم 
وان سیل ؛ وحق مسلم ودی سلطان :ودی علم و ر مروف 


. بباض بالاصل‎ )١( 
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وهي عن منکر ۽ وعن الماد فى سسل الله ؛ الى غر ذلك عا فيه نفع 
ی عليه » أو بفعل ذلك لا على وجه 
العمادة لله تعالى » بل من جة اللكليف وو لك 


وهدا الورع فد وفع صاحبه ف البدع الكار :فان ورع الحوارج 
والروافض والعتزاة ومحوم من هذا الجنس » تورعوا عن الظلم وعن 
ما اعتقدوه ظلا من مالطة الظامة فى زعم ٠‏ حتى تركوا الواجبات 
الكار. من امعة والحاعة ؛ والجم واماد ؛ ونصبحة المسامين والرحة 
مم ٠‏ وأهل هذا الورع من أنكر عليهم الأعة ء كالأعة الأربعة > وصار 
حالم بذ كر فى اعتقاد أهل السنة والماعة . 


اة الثاننة من الاعتقاد الفاسد أنه إذا فعل الواجب والمشته 
وترك ارم والمشته فلبغى أن يكون اعتقاد الوجوب والتحرم بأدلة 
الكتاب والسنة ‏ وبالعلم لا هوى ٠‏ وإلا فكثير من الاس تفر 
د اعا ا رقا ق ق ی 2 
O‏ بعصم ۴ وهام وظنون كادية کن اون 
ممناها على الورع الفاسد ‏ فيكون صاحه ممن قال الله تعالى فيه : 
E O‏ وھ فال اغ الا 
في النجاسات ؛ فام من آهل الورع الفاسد المركب من نوع دين 
وضعف عقل وعلم . وكذلك ورع قوم بعدون غالب أموال الاس عرمة 
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أو مشه أو کہا : ل الأ بعصم ی الاما لدی سلطان ؛ لاله 
مستحق ها وإلى أنه لا يقطع مها يد السارق ولا محم فيا 
لوال السو : 


وقد أنكر حال هؤلاء الأعة كأحد بن حنبل وغيره » وذم المتنطعين 
فى الورع . وقد روی مسام فی حه عن عند اله بن مسعود 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « هلك التتطمون » 
قالما ثاثا . 


والنماری والكفار عن واجبات دن الإسلام من هذا الباب ؛ وكذلك 
ما ا ال د اا من ورعېم تما حرموه ولم محرمه الله تعالی 
كالبحبرة والسائة والوصيلة والام . 


ومن هذا الباب الورع الذي ذمه الرسول صل الله E‏ 
الحديث الذي في الصحبح ٠‏ لما ترخص فى أشباء فبلغه أن أقواماً تزهوا 
عہا فقال : « ما ال رحال بتنزهون عن ا اھر فما ؟! والله 
ال ج ان ا آع لمم الله وأخشام » > وف رواية : « اخشام 
وأعلمهم حدوده و بدت صاع ال : 


وهدا تا 


ج المتدين التورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه 
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فى الدين » وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أ کثر ما بصلحه ۰ کا فعله 
الكفار واهل الدع من الوارج والروافض وغيرم . 


اثالثة : جة المعارض الراجع . هذا أصعب من الذي قبله ؛ فان 
الى قد يكون جهة فساده بقتضى تركه فيلحظه المتورع ؛ ولا لظ 
ما يعارضه من الصلاح الراجہ ؛ والعكس فهذا هذا . وقد تين أن 
من جعل الورع الترك فقط ؛ وأدخل فى هذا الورع أفعال قوم ذوي 
مقاصد صاطة لا بصيرة من دیمم > وأعرض ما فوتوه بورېم من 
الحسنات الراجحة . فان النى فاته من دين الإسلام أعظم ما أدركه فانه 
قد يعيب أقواماً ۾ ال ا و 


وهذه القاعدة منفعتها هذا الضرب وأمثاله كثبرة ؛ فانه ينتفع ا 
أهل الورع الناقص أو الفاسد . وكذلك أهل الزهد الاقص أو الفاسد 
قان الزهد المععروع الدی به اص الله ورسوله هو عدم الرعىة فا 
لا ينفع من فضول الماح ٠‏ فترك فضول المباح الذي لا بنفع فى الاين 
زهد ولیس :ور > ولا ریب آن | خرص والرعبة ف اة الدنبا وي 
للا البتا هن الال ,لطن خر > 6 رف الى غر كا ن 
مالك قال : قال رسول الله صلى الله عله وسلم : « ما دئان حائعان 
أرسلا فى زرية غم بأفسد ما من حرص المرء على امال والعرف لدبنه» 
قال الترمذي حديث حسن سح . فذم الى صلى اله عليه وسل ا حرص 


۱۲ 


على الال والعرف ء وهو الرياسة والسلطان . وأخر أن ذلك سد 
دين مثل أو فوق إفساد الذئين الجائعين لزرببة الم . 


وهذا دليل على أن هذا الحرص إا ذم لأنه يفسد الدين الذي هو 
الإعان والعمل الصاح » فكان ترك هذا احرص لصالم العمل . وهذان 
ها المذ کوران فى قوله تعالى : ( ماأغی عنمالبة *# هلكعنیساطيية ٠)‏ 
وف الان د ها اله رة اص حت افها اس غرن: 
وذ كر علوه في الأرض ٠‏ وهو الرياسة والشرف والسلطان . تم ذ كر 
فى أخرها قارون وما أوتنه من الأموال » وذ كر عاقة سلطان هذا 


٠ .‏ » مه جاص 2 ی و رر ا ر و 
وعاقة مال هذا ء م قال : ( بلك الدارا لخر مھا لزب لار دوعلا 


قاض ولاسًادا ( کال فرعون وقار و ن ؛ فان جح الامو أل 
من عبر إتفاما فى مواضعا المامور ا واخدها من عر وجا هو من 
دوع الاد . 


ولك لاان ا اا لطن اه ف ادل وال 
لا حصل إلا بفساد وظام » وأما نفس وجود الساطان والال الذي 
ى ه وجه الله والقيام باحق والدار الآخرة » ويستعان به على طاعة 
الله » ولا بفتر القلب عن تة الله ورسوله واماد فى سسله ۰ 6 کان 
الى صلى اله عليه وسل وأبو بكر ومر » ولا بصده عن ذ کر الله 
فہذا من آکبر نعم الله تعالى على عبده إذا كان كذلك . ولكن قل أن 
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متبع هواه فيا آناه الله ٠‏ وفيه تنكول حال المرب والقتال في سيل 
الله ¢ ولا با معروف والهى عن لكر ٤‏ فده الخضال ا 
امهانة ولنم دنبا وأخرى . 

وقد قال تعالى سه وأحابه : ( ولاتھواولاکرواوات 
لون ( فأخر آم ّ الأعلون و چ ذلك لا بریدول ا ف 
الأرض ولا فساداً » وقال تعالى : ( تهخ وأوتدعواإ ل الكل وأشرا لون 
واکمعگ  )‏ ( لاه اریت آلمومدیت اسه وامر م بک 
لهدْالجتَة  )‏ وقال : ( ولا نونوا الشعھ ا اموک اى جەلا ەک َا ) › 

فالشرف والمال لا محمد مطلقاً ولا يذم مطلقاً ٠‏ بل محمد 

ا ل عل طا اه وقد كن دك و اجا » وهو ل ن 
هق ل ا اجات :ود کن ما :و عدا کن ا 
فہدا حرم . 

وينتقص منه ما شغل عن الستحبات وأوقع فى المكروهات . وال 
أل . ک حاء فى الحديث « من طلب هذا الال استغناء عن الاس 
واستعفافا عن المسألة ؛ وعودا على حاره الفعبف والأرملة والمسكين 
E Sd‏ 


\٤ 


مكااراً لتى الله وهو عليه غضان » . وقال : « التاجر الأمن المدوق 
مح النسين والصديقين والشداء والصالحين ۾ » وفال  :‏ نعم امال 
الصالح لارجل الصالح ». 


واعل أن الورع لا نفع صاحبه فيكون له ثواب إلا بفعل المأمور به 
من الإخلاص ٠‏ أما فى الورع بفعل المأمور به فظاحر ؛ إن الله تعالى 
لا يقل من العمل إلا ما ارت ت وة و ترك امہى عه الذى 
يسمه بعض الناس ورعا ؤانه إذا رك السيثات لغير وجه الله لم يب 
علا ۽ وان ۾ بعاقب علیہا . وإِن رکا لوجه الله ثب علبا » ولا یكون 
ذلك ۰ عا يقوم قله ٥ں‏ رحاء رجه اله ¢ 0 خىشسة عداه : ورحاء 
رنه وخشبة عدابه من الأمور الوجودية المأمور ہا » فتبین ن اورع 
لايكون عملا صالا إلا بفعل المأمور به من الرحاء والحشبة ء و إلا هجرد 


وأما الزهد الذى هو ضد الرغة فاا محمد حدا مطلقا ٠‏ و 
الرغة لرك العمل للاغرة > قال تعالى : ( كان ريدالحيوة الد 


r‏ ر 


وزيتهانويإ لم م أعملهم فما وهر فبا لاحوت * اوليك الذي لس فف لأخرة 


س وک مه ص ر و سی س 2وی ص 

إلاالتار) . وقال : ( من کات رد حر تالاجرو 

(o7‏ سر مدا ےر و رو سے صگ در 2> صر صر سے ر 2ے ت 

رد هرق حر ٹوے وس کات رید حر ت الد نیا نؤت هنباو ماله ف آلااخروین تیب ) 
‌ سے ر سے ا و رو کے 3 2 ر ن 


e‏ کا ر ار ا ا ص 7و ےر 


جعلناله جه يص لهام ذمومامَدّحورًا ) . من لم برد 
الدار الاخرة ولا وتلا وإيثارا وحبة ورغبة وإنابة فلا خلاق له في 
الآخرة » ولا فائدة له فى الدار الدشا ء بل هو كافر ملعون ؛ مشتت 
معذب ٠‏ لكن قد بنتفع بزهده فى الدنبا بنوع من الراحة العاجلة » وهو 
زحد عير مشرو > وقد بستضر با بفوته من لذات الانيا » وإن کان 
عبر زاهد فلا راح له ف هدا. 

هن زهد اطلب راحة الدنيا أو رغب لطلب لذانما م يكن واحد 
ما فى تمل صالح ولا هو تمود فى الشرع على ذلك » ولكن قد 
برج هذا تارة وهذا تاره فى مصلحة الدنباء ج ترج صناعة على صناعة 
2 على ا ة ٠‏ وذلك ا لذات الدنا لا تنال غالا إلا نوع من 
القت > فقد تترجح تارة لذة الترك على تعب الطلب > وقد ترج 
تش الطب عل نة الراك فلا مد على ترك الدنىالغر عمل الأخرةء 
€ لا جد لطلما لخر عمل الآخرة . 

فشنت أن مرد الزهد فى الدننا لامد فه . ك لاحمد على الرغة 
فما ء وإما امد على إرادة الله والدار الآخرة > والذم على إرادة الدنيا 
الانعة من إرادة ذلك ک تقدم . وک فى قوله تعالى : (لإن کیرد 


سے 


و ور و ن م ب ر 2 و ج وی م ع 
ردت الله ورسولهروالدار الأخرة فان اله أعد للستت منك أجراعظيمًا ) ٠‏ 
N e GS Col‏ 
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فان أول الحر إرادة الله ورسوله والدار الآخرة » ولمذا قال الى صلى 
الله عله وسلم : « إا الأعمال بالات » . فشت أن الزهد. الواجب 
هر ل ۶ عن الو اجب من ارادة الله والدار الاخ ٤‏ والزهد 
الح هر ةا ل غ ال من آل لفن والصكن. 


فظهر بذلك أن المطلوب بالزهد فعل المأمور به من ثلاثة أوجه : 


أحدها : أنه لولا كون الدنا تشغل عن عادة الله والدار الآخرة 
م برع الزهد فا » بل کان کون فعله وترکه سواه أو رجح هذا 
أو رجح اا ا ونوا 

الثاني : أنه إذا قدر أن شخصين أحدها ريد الآخرة وريد الانيا 
والآخر :اهدي ادنا وف الاغة لكان الأرل ما ها جودا 
والثانى كافراً ملعونا . مع أن الثانى زاهد في الانيا والأول طالب ها 
كن امتاز الأول بفعل مأمور ف ارتکاب محظور ۰ والثای ( یکن 
معه ذلك الأمور به . فثبت أن فعل ال٣أمور‏ به من إرادة الآخرة ينفع ء 


والزهد بدون فعل هذا الأمور لاينفع . 


الال امود ى اكاب والة إا هى رة الذا ر الاخة: 
والمدموم اعا هو من ل ارادة الدار الا واشتغخل بارادة ادنا 
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ها » فإما جرد مدح برك الدنبا فلس فى كتاب الله ولا سنة رسوله » 
ولا تنظر إلى كثرة ذم الناس الدنبا ذما غير دي فان أ كثر العامة إا 
بدموما لعدم حصول اغراضہم مہا » فاا ل تلصف لاحد قط ! ولو 
E NE DS‏ 
فالعقلاء بذمون المهال الذين بركنون إلبها وبظنون بقاء الرياسة والال 
وتناول الشموات فیا وم مع هدا بحتاجون إلى مالا بد هم منه مہا 
وأكثرج طالب ها بذمه مها ء وهؤلاء حقيقة ذمهم ما ذم دنيوي لا 
فما من الضرر الدنبوي E‏ يدم العقلاء التجارة والصناعة الى لا ربح 
فما » بل فما تعب ٠‏ وكا ذم معاشرة من إضرك ولا بلفعمك في 
التزوبح سيئة الحلق ٠‏ ومحو ذلك من الأمور التى لا تعود مضر ا 
ومنفعتها الا إلى الدننا ابضا . 


ولا ريب أن ما فيه ضرر فى الدنيا مذموم إذا م يكن نافعاً في 
الآخرة . كإضاعة امال . والعبادات الشاقة الى لم يأ الله ہا 
ولا رسوله ٠‏ وما فيه منفعة في الدنيا مذموم إذا كان ضارا فى الآخرة ‏ 
كل ادات اراك العراة اة .> وكذلك الات 
اللاف ال ال در ا ن ا و 
OE TI E TOES‏ 
لا دفو جود وان ن اا ف الا غاب الفري والاموال 
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فى المجاد فى سسل الله ٠‏ وكذلك مالم ڪن ضارا فى الدنبا مثل كبر 
من العادات دوم كن افا فى الاا ولاخ ر کرد انشا 
فالاقسام سبعة : 


فا كان نافعاً في الأخرة فهو مود ء سواء ضر في الدنبا أو نفع » 
و نفع وم لضر . ET‏ في الا خرة فو مدموم وإِن کان 
نافعاً في الدنبا أو ضارا أولا نافعاً ولا ضارا . 

وبق ثلاثة أقسام : ما كان نافعاً فى الدنيا غبر ضار فى الآ خرة ٠‏ 
a‏ ف الدنا عر نافع ف الاش ¢ والنافع مود والضار مذموم » 


والقسم اثالث فه قولان : قل : لامد فيه ولا ذم . وقيل : 


بل هو مدموم . 


س 


فاکش دم الناس للدنا لس من جہة شغلا 4م عن الا 
واا هر من ج هة ما بلحقم هن الضرر فہا وهي مدمومة هن 
ذلك الو جه 


وأعلى وجوه الدم ھور مأ شغل عن الا خرة ¢ ولكن الإنسان فد 
يعدد المصائب وينسى العم فقد يذم أموراً كثيرة مضرة تلحقه ويكون 
فہا منافع کیره ۷ بذ کرها 1 وهدا الدم ن وع اهلح والجز ع ٤‏ اګ 


۱٤۹ 


ص 
ا و f‏ 


قال تعالى : ( انلق هلوا * إذامسه انروما * ولدامس ةا تیر مسوا 
* إلا المصلينَ ) » وإعا الذم اق هرما شل و 
اة الا مں‌ الو اجب ا والنقص هر ما شغلل ګن مصلحتا 
الستحة » ودم ما رجحت مضرته على منفعته فما ٠‏ فهمذه ثالائة أمور 
هي فصل الطاب . فقد تين أن الحمود فما وجودى أو عدمى . 

وقد ت اظ ۴ الزهد من و وفع ۴ الورع 

ادها : أن قوما زهدوا فيا بنفمم بلا مضرة › فوقعوا به في 
برك واجبات أو مستحبات ٠‏ كن ترك النساء واللحم وحو ذلك . وقد قال 
صلى الله عله وسل » لک أصوم وأفطر وأزوج اللنعاة وآ کل 
اللحم » ممن رغب عن سنت فليس مي » . 

الا ان خد ها رفن نوراق ن ل 
ما أبسح له من الال والنفعة . واحتاج إلى ذلك فأخذه من حرام ٠‏ أو 
سأل الناس المسألة احرمة . أو استمىرف إلهم ٠‏ والاستشراف مكروه. 


الال م هت قدا اغ و اغ ا 
الدار الآخرة بالعمل الماح والعلم النافع ؛ قان العبد إذا كان زاهداً 
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د اله ن وة انل کوان ری الرجل بطالا سس ا 
ااااق راا ول اقل الار :و فل الى 
صلى الله عليه وسام فی الحدیث ا واا ف ع 
ابن حار ؛ عن النى صلى الله عليه وسلم قال : «أهل النار حسة » 
فذ كر مهم : « الضعيف الذي لا زر له › الذين م فيك تع » 
لا بنتغون آهلا ولا الا € 


و ا رهده a‏ اراھ کر ۴ رک من هده 

ا فل ات ا اء ر فل الل و لفات :قو ن 
الأخسرين أعالا » الذين ضل سعيم فى الحاة الدنيا وم بحسبون 

آم حسنون صنعاً 

ومن زهد فى)] لشغله عن الواجىات ا وقعه ف الحرمات فو 
مى الفضن اهاب الن. 

ومن زهد فيا يشغله عن المستحبات والدرحات فو من المقدمين 
السابقين . 

فهذه حلة محتصرة فى الزهد » وقد تعن المطلوب الأول آنا 
هو قعل الأمور به + لأنه يعن عله » وهذا هو المقصود هنا . 
واللهَ أعر . 
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واحذر أن تغتر زحد الكافر ين واليتدعين ؛ قان الفقاسق المؤمن 
انی رید E‏ وريد الدنبا خير من زهاد اهل الدع وزهاد 
الكفار ء إا لفساد عقدم ‏ وإما لفساد قصدم ٠‏ وإما لفسادها حيعاً . 


الو مہ الثاب والمٹہروں 


أن الحسنات سب للتحليل دينا وكونا ‏ والسشات سب للتحرىم 
دنا وکونا ؛ فان الحرے قد بكون جبة ؛ وقد يكون عقوبة ؛ 
والإخاال ك رن سا ووفك کن عة وة ال فال 
( حلت لک يمه آلو للا مایشل عل عبرل لوانتم حرم ) » 
فاح يمة الأنعام في حال كولمم غير على الصيد » وهو 
اعتقاد محر ذلك واجتنابه . وقال : ( حرمت علیکمالميحه ألم ولم 
زیر ) ۰ إلى قوله : ( الوم لتک دیک ومنت یکم نعمت ) 
وقد ثبت أنها زات مشية عرفة فى حجة الوداع » فأ كل الله الدين 
إمجابه لما أوجبه من الواجبات التى آ خرها المج » ومحرعه للمحرمات 
الذ كورة فى هذه الآية ٠‏ هذا من جبة شرعه » ومن جة الفعل النى 
هو تقويته وإعاتته ونمره بس الذين كفروا من ديا ٠‏ وحج الى 
صلى الله عليه وسلم حجة الإسلام ٠‏ فلا أكلوا الدين قال ءقب ذلك : 
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سم ر ر کے کے ر 


( ونك مادآآحلّ لفل لال کک لطبت وما ع ا ا 
الى فول : (البوم أجل ارک لطبت ) فکان الال الطسات الوم أ كل الدن 
فا كله حرا و محلملا لا أ كلوه امتثالا . 


س رھ ر 


وقال : ( لَيْسعَل الت ٤امنوأوعيلأ‏ لصحت ) الآية ٠‏ »وهي 
بنة فى الإصلاح والتقوى والإحسان . موجبة لرفع احرج وإن المؤمن 
العامل الصالات الس ن لاحرج عليه ولا جناح فيا طعم ۰ فان فيه 
عونا له وفوة على الإعان والعمل الما والإحسان ؛ ومن سواج عل 
الر ج و ناح بن النعم إنما خلتما الله لستعان ا على الطاعة ٠‏ 
والا ية مدنيه » وهي فا ما بزل من القرا ن > وقال تعالى عن إراهيم 


e 


( وارزق و ي اكز ) . 


٠‏ صد ع رص س لد ر 
وقال : ( فلم حرم زِيتة اله الاح لباو والطيَبتِ من ارق فل هی لين »اموا 
فلحو لديا امابو الم لقَيلمةَ ) 

. : ( ولوان هل القرئءامنوا واتقوا لفکحتا لیم رکب الما 


وقال : ا ٤امنواو‏ اهو ڪفراعمَ سي 
وو 


ولادخلنلهرجتلتِ ال 3# ولواته اموا اا 
ل ڪلوأمن فوقهرَومن تت ارجلهم ) . 


» 


س اا 
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وأما الطرف الآ خر فقال تعالى  :‏ ( فبظلاو الت ادوا حرمنا 


م رر وعد ورو e‏ سرح کر 


عمطت أت م وص هم عن سيلا كرا » وأخزهمالربوأوقد هواعنه 
اهم ولتاس بالطل ) وقال : ( ولال 
هَاذوأحَرَمََاكَلذىظفر  )‏ إلى قوله : ( لك رغم ) ۰ 
وقال تعالى : ( وَسَكَلمَ عن رة الى ڪات حَاضرَة الخ ر إذيعدوت 
فيآلسَبَتِ ) إلى خر الآيات . 


وأما كون الإحلال والإعطاء فتنة فقوله :( استقمواعلالطردمة 
امتهم مادقا * َون فيه ) ( وم نهدا لوت 


سے ر مھ 
ائ کے ا ر ی ر لے ر د 


۶اکنتا من فصل صد و لتکو منالصلحي * فلا اکى نتشر خلوا پو 


ر ص ت ٥و >A‏ 


وولوأوههمعرضّوت ) ال ات::> ( إا جعلتاماعلىالاأرضٍ زي 


( e FRE 


ااا 


م < چ ع رد 


السرفينَ ) ) لب اسر دل قد امن عدو رد ) ٠‏ إلى 
:) ا ا عى وَمَنْصَلِا 


er 


rT ) 


> ر َو ر 
وڪاواواشربوا أ ولا رفوا إنەلاحب 


ومختلف التحليل والتحرم باعتبار النية كا قال تعالى : ( ديعولهن 


لے ے کل کے و سو و ع ت سے 
ردهن ف دلكإنارادوأإضكحًا ) ۰ وقال  :‏ ( م نبعدوصيږيوصی 
ا رہ ٢٣ر rt‏ 

ودن عير مضار ( 
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وقد كتبت فى قاعدة « الود والعقود » __ القاعدة ف الود الدينة 
فى القواعد المطلقة ٠‏ والقاعدة فى العقود الدننوية فى القواعد الفقهبة ؛ 
وف کتاب الندر اشا اد و حب بالسر ع ان ندره العند أو عاھهد 
لله عليه أو بايع عليه الرسول أو الإمام أو حالف عليه جاعة » فإن 
هو امود واا نے ا وجرا ا ر اروت الات عد 
الأ الأول » فتكون واجبة من وجهين » محيث بستحق تار کا من 
هدا هو التحصق 


قل م احا اه 4ا ر و چاو سو ار 
کا كان قبل النذر حلاف نذر المستحب » فلس ك قال ء بل الندر 
إذا كان وجب فعل المستحب فإجابه لفعل الواجب أولى ٠‏ ولاس 
هذا من باب محصيل الحاصل » بل ها وجوبان من نوعين » لكل نوع 
> عير حم ا ١‏ ممل المدة اذا کانت م آم اء وأم ات ان فان 
فا کین کل ا ی ت اديس 

رك من ال من اغات اج إن البررط الى ق م 
مقتضى العقد لا بصع اشتراطا . أو قد تفسده. حى قال بعض أسحاب 
الشافعي : إذا قال : زوجتك على ما أعر الله به من إمساك ععروف أو 
تريح بإحسان كان النكاح فاسداً ؛ لأنه شرط فه الطلاق . فهذا 
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كلام فاسد جداً ؛ فإن العقود إا وجت موجاتما لإمجاب التعاقدين 
ها على أنفسا . ومطلق العقد له مى مفهوم › فإذا أطلق كانا قد 
أوجبا ما هو المفهوم منه ؛ فإن موجب الد هو واجب بالعقد ء 
کو لتر اوداع اعدا وا وچب لوفاء بالعةود کا 
أوجب الوفاء باللذر » فإذا کان له موجب معلوم بلفظ مطلق › أو 
يعرف المتعاقدان امجابه بافظ خاص : کان هذا من باب عطف الخاص 
على العام ٠‏ فيكون قد أوجبه مرتين ٠‏ أو جعل له إبجاباً خاصا بستغى 


ل الإ جاب العام 
وف القرآن من هذا نظار » مثل قوله : EEE)‏ 
ومر ڪ تد ورس لجرل ومیکلل قإت الله عدو ار کل رين ( > وكوله: 


ر ی کر کے 


) َد دمن عنتمم وين ك وون وج وهم وموس وعیسیآب مرم ) 
2 فوله J‏ ا 


» م و 


رو ص 2 م سے ےم و ر سے صر و سے ص ےہ 
e‏ ( وقول : : ) e‏ 3 


الہدی ؛ و مساق 
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ا ای ع وو ا شیء کثبر 
هن ذلك قوله تعالی : ( وَِذ خد تامیش فک و قتا وڪم الطودر ( 


الاية > وقوله : ( ولد آخدتامیتلق بن لنویل ابد وتالا اده ويالولش 
ےا E EE n‏ 
إخسانا ( ا | خر الكلام وفوله : ) وا أخذنام 
یہ م بے ر 44 ۲ کے و ی و 


وعصيتا ) ٠‏ وقوله : ( ومنأهلٍ التبم إن تأمنهيقنطار يوَدَوِء اليك وَمِنهم 


و ا مر 7 ون 0 سے Eg‏ ِ2 
مَن ان تامته بدي رلايۇدوإليك ) الا دة » ال فوله : 
Rg‏ و Pr i e‏ ر 2و و اص م 
( بل من أوف بعه دو واتقىفإن الله يجب المتقينَ * إن الذي متروت بعَهداله 
مر کو سے < ع م ا م و ج ر 
وایملنہم تمنا لل اولکیلت لا خلق لھہ ف لااخرة ) 


فان قوله : ( بلمناوقَبعَهَدِه) بعد ذكره للاعان بقتضى أنه 
الوفاء عوجب العقود فى المعاملات ومحوها > ک) قال فى آبة أ 
٠‏ إن امن بعضکم عض ا فليو د ازى اؤثن متته ( فأداء الأمانة هو 
الوفاء وجب الحقود فى المعاملات من القبض والتسليم ؛ فإن ذلك 
واجب بعقده فقط ۰ تم قال بعده : ( لد ايرد به داو وموم ) 
فد الله ما عہده إلہم ۰ و اہم ماعقدوه من الأعان . 

وساب روما قصة الأشمث نن فس الى فى الصحبحين ف حاكن 
مع المودي ‏ حين قال الى صلى الله عليه وسل : « ممن حلف على 
عن فاجرة لقتطح ہا مال ائ ت ل الله وهو عليه غضبان » 
ا ل الله هذه الآ ية فإن ذلك الال كان بحب تسليمه إلى مستحقه 


\o0¥ 


ئو جب عېده › فادا خلت دعك ھد| عل أاستحةافه دون مستحقه ققد 
صار عاصیا من وجہان › نظير فوله : ( الذي ينْقَضونَعَهد آل ِن بد 
مِيكَيَهِ  )‏ وضده الذين بوفون بد الله ولا ينقضون الميثاق ٠‏ وقوه : 
( و ل اخَد اكاك ما٤‏ يڪم ين ڪب وي کم و نر اء ڪڪ 
E ERENT E EAE‏ 
قالوأأقررتا ) الاية » قال ان عباس : ما بمث 
اله نيا إلا أخذ عليه الثاق لن بعث تمد وهوحي لمان به 
ولنصرنه › و أمر ان لأخذ ماق على ا أن عث کد وھ ا 
لبۇمان به ولنصرنه . 


ومعلوم أن مدا إذا بعثه الله برسالة عاممة وجب الإعان به 
ونصرته على کل من بلغته دعوته . وان م یکن قد أخذ علیه ميشاق 
ندل وتا علہم او عا جو واج امس اله ا ا 
وقوله تعالی : ( فقدسالوا موسا کبریندلک ) إلى قول 
( ور عادو ھم الطور بمیکقهم وفلتا اد ولباب بدا وتام لاتعد واف أَلسَبّتِ 
وَخَذ ام ماعطا * فاضم ممه وكفرهم ايت آلو لوم ليا 


سرو کرای سے ےو 2 


بحري وفو لهم قلوبتاعَلفٌ ) الاات فذا مشاق ES‏ 


. بباض في الأصل‎ )١( 
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وقال ر ص اللہ 


تنازع الاس في الأ بالمیء هل کون أعر| باوازمه ؟ وهل يكون 
ا 'کں a‏ اتقام على ا فعل اا اکن الا ‌ فعل 


لو از مه وا صده . 


ومنشأً النزاع أن الآ بالفعل قد لا يكون مقصوده اللوازم ولا رك 
القد ؛ ولمذا إذا عاقب المكلف لا يعاقه إلا على ترك المأمور فقط » 
لا بعاقه على رك لوازمه وفعل ضده . 

وهذه السألة هي اللقة بأن ما لا تم الواجب إلابه فهو واجب . 
وقد غلط فا عض الاس . فقسموا ذلك إلى مالا بقدر المكلف 
عله ؛ كالمحة فى الأعضاء والعدد فى الجمة ؛ ومحو ذلك ما لا يكون 
قادرا على محصله . وإلى ما بقدر عليه » كقطع المسافة فى المحج » وغسل 
رومن اراس ف اوضر واساك جين الل فى العام رر 
ذلك . فقالوا : ما لا يتم الواجب الطلق إلا به وكان مقدورا مكلف 


و 
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وهذا التقسيم خطأً ؛ فإن هذه اا ای اد کروخا ی شرط فی 
الوجوب . فلا يتم الواجب إلا ہا ٠‏ وما لا يتم الواجب إلا به جب 
قل الة فة عاقاق السافن :سرا كن حورا ul‏ کالاستطاءة 
فى الح وا كتساب نصاب الزكاة ؛ فإن العبد إذا كان مستطيعا للحم 
وجب عليه الح وإذا كان مالكا لنصاب الزكاة وجت عليه الزكاة 
فالوجوب لا يتم إلا مذلك ٠‏ فلا جب عليه محصيل استطاعة المح ولا ملك 
اللصاب ؛ ومذامن بقول : إن الاستطاءة فى اج ملك امال کا 
هو مذهب الى حنيفة والشافعي وأحمد _ فلا يوجنون عليه الا كتساب 
ولم يتنازعوا إلا فبا إذا بذلت له الاستطاعة » إما بذل الح وإما يذل 
الال من ولك 


وقىه زاع معروف في مدهب الشافعي وأحمد : ولكن الور 
مدهب امد عد م الوجوب < واا او طاُفة من ساره AE‏ 
عل الان حك مال وا كن قول كما الاعات وااشور 
اه ا اف ارت ال الان ال.: 


والمقصود هنا : الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا یتم 
a od‏ الكاح في القسم الثاني إا هو فيا لا بتم الواجب 
إلا به كقطم المسافة في اة والحج وحو ذلك » فعلى اللكلف فعله . 


بانقای المسامەن « لکن من و الےے E Fe‏ دعك الدار عن کا 1 
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اة وهو عبد الدار عن الجامع ؛ فق | کک NT‏ 
ومع هذا فلا يقال : إن عقوبة هذا اعظم من وة فرب ادر 


والواجب : مایکون رکه سباً للذم والعقاب » فلو کان هذا 
الذي لزمه فعله بطريق الع مقصودا بلوجوب لكان النم والمقاب 
لتارکه ۳ > فيكون من ترك المج من أهل المند والأندلس أعظم عقا 
عن ركه من أهل مكة والطائف ٠‏ ومن ترك الحة من أقصى الدينة 
س غاا کن را هن خراق الح لامع . من المعلوم 
أن ثواب العيد أعظم ٠‏ وعقابه إذا a‏ أعظم من عقاب القريب 
اجات عن ها الشهة دعل هو واب ر ل وا 


والتحقيق : أن وجوبه بطريق اللازوم العقلي لا بطريقق قصد الأ ؛ 
بل الأع بالفعل قد لا بقصد طلب لوازمه وان کان علا بأنه لايد 
من و جودها ؛ وان کان م س عله الغفلة . فق ا 
بقلبه اللوازم 


ومن فهم هذا امحلت عنه شبه الكعى : هل في الشريعة مباح أم لا ؟ 
إن الكمى زعم أنه لا مباح فى العريعةإلخ ... فلا جد قط متدعا 
؛ إلا وهو بحب كان النصوص التى خالفه وييغضها ‏ وببغض إظبار 


وروابتا والنحدث ا ٠‏ ويبغض من يفعل ذلك کا قال بعض السلف : 
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ا ایتدع أحد ددعة / ك حلاوة ادت م قله 


تم إن قوله الني بعارض به النصوص لا بد أن لبس فيه حقاً 
بباطل . بحسب ما يقول من الألفاظ الحملة المنشامة ؛ ولهذا قال 
الإمام أحمد فى أول ماكنبه في « الرد على الزنادقة والممية فيا شكت 
فيه من متشابه القرآن وتأواته على غیر تأویله » ما که فی حبسه . 
وقد ذكره الحلال فى «كتاب السنة » والقاضى أبو يعلى ؛ وأو الفضل 
التميمى ؛ وأو الوفاء ابن عقيل ؛ وغير واحد حاب أجمد ٠‏ ول 


ا مهم عنه » واحمد لله . 


والمقصود قوله : م بتكلمون التشابه من الكلام . ومخدعون جال 
اناس عا بون علمم . فإن كانوا في مقام دعوة الاس إلى قوهم 
والترامہم به أمكن أن يقال لمم : لا جب على أحد أن جيب داعبا 
إلا إلى ما دعا إلبه رسول الله صلى اله عليه وسل فام بشت أن ار سول د٤‏ 
الخاتق إلبه م يكن على الناس إحاتة من دعا إلبه . ولا له دعوة الناس إلى ذلك ٠‏ ولو 
قدر أن ذلك المعى E O‏ أصلع. اا ملاس مم 
على ولاة الأمور وأدخلوه فى بدعم . كا فعلت الجهمية عن لسوا عليه من 
الحلفاء > حتى أدخلوه فى ديم من القول خلت القرآن وغير ذلك ؛ 
فکان من أحسن مناظر م TE ESSERE‏ 
جيك إلى ذلك » وإلا فلسنا جيك إلى مام يدل علبه الكتاب والسنة. 


۱71۲ 


وهذا لأن الناس لا بقصل بيهم الزاع إلا كتاب منزل من السماء 
واذا ردوا الى عقوم لکل واک مم عقل . 


ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع E‏ عتقادا زعم أن الإعان لا يتم 
اتفاق المسلمين » وما م بعلم أنه خالفما فقد لا سمى بدعة »قال الشافعى 
رجه أله __ : الندعة دعتان : بدعة خالفت کتاا وسنة وأحماعا و 
عن بعض [ حاب ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فمذه بدعة ضلالة . 
وبدعة ل خالف شا من ذلك ۰ فېده وړ 6 اه لقول ` 
نعمت البدعة هذه ! هذا الكلام أو محوه رواه الست إإسناده الصحبح 
فى المذخل ١‏ بوروى عن مالك ره اله أنه قال : إذا قل الل ظهر 
الحفا ء وإذا قلت الآثار كرت الأهواء . 


ولهذا جد قوما كثرين حون قوما ويغضون قوما لأجل أهواء 
لا يعرفون معناها ولا دليلہا » بل ولون على إطلاقہا؛ أو بعادون من 
غير أن تكون منقولة نقلا حيحاً عن النى صلى الله عليه وسلم وسلف 


الأمة » ومن غير أن يكونوا ۾ يلون معناها ٠‏ ولا بعرفون لازم 
ا 


وتشب هذا الاق اقرال لست متصوضة »وجلا مذأفب هى 


۱1۳ 


إلها ‏ وبوالى وبعادى علبها ‏ وقد ثبت فى الصحيح أن النى صلى الله 
عله وسل کان بقول فى خطبته : « إن أصدق الكلام كلام الله ١‏ إے.. » 
فدين المسلين مني على اتباع كتاب الله وسنة نسه ‏ وما اتفقت عليه 
الامة د ده اللا هن اضول موه ٠‏ وها ا غت فة اة ردو 
إلى الله والرسول . 


وليس لأحد أن بنصب للأمة شخصا بدعو إلى طريقته ٠‏ ويوالي 
ويعادي ایا . غبر الى صلى الله عليه وسل > ولا نصب مم كامسا 
يوالي عله ويعادي » غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عله الأمة » بل 
هذا من فعل أهل البدع الذرن ينصبون مم شخصا أو كلاما بفرقون 
به بين الامة > يوالون به على ذلك الكلام E‏ 


والحوارج إا تأولوا يات من القرآن على مااعتقدوه » وجعلوا 
من خالف ذلك كافراً ؛ لاعتقادم أنه خالف القرآن » هن ابتدع أقوالا 
لسن ها فصل ف الان ول می اما کی کن ل را ف 
قول اخوارج . 


و بعل ان لار آل من دن ال ايدان 
SDE SEES RNS‏ 
من سلکه من اهل الکلام فکل من ۾ شاظر اهل الإلاد والبدع 


1٤ 


مناظرة نقطع دارم م يكن أعطى الإسلام حقه › ولا وف وجب 
الم الان ٠‏ لا حل كاه غا المتور. و طباحة اقرش : 
ولا أفاد کاامه لمر واليقين . 


وقد أوجب الله على الؤمنين الإعان بالرسول والباد معه » ومن 
الإعان به تصديقه فی کل ا به ۰ ومن الحہاد معه دفع کل 
من عارض ماحاء به وآلحد فی أسماء الله وایاته . 


ومن العلوم أنه لا بد فى كل مسألة دارّة بين النفى والإئبات من 
SE‏ عارفاً با ار 
السلف وحقائق أقوالمم ‏ وحقبقة ما حاء به الكتاب والسنة ؛ وحقيقة 
امعقول الصرح الني لا يتصور أن بناقض ذلك » م كله أن بقول 
علغ علمه ؛ ولا يكلف الله نفساً إلا وسعا . 


ag.‏ فى دقيق العم مغفور للأمة وإن كان ذلك 
المسائل العلسىة ٠‏ ولولا ذلك ملك آكثر فضلاء الأمة . وإذا كان الله 
بغفر لمن جل محر الجر لکونه نشا بأرض جہل + مع کونه ) بطلاب 
لمل > فالقاضل الحتد ى طاب الل حسب ما آدرکه فی زمانه ومکانه 
إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق بأن بقل الله 
AD EEE Ng E E‏ 


۱10 


یہس ر اص صر ی س چ و 
( رسا لا تۇاخدناإن يتا أوأخطأنا ) . 


وهل السنة جزموا بالنجاة لكل من انق الله تعالى ؛ 6 نطق به 
القرآن ‏ ونا نوقفوا في شخص معين ؛ لعدم العلم بدخوله فى المنقين . 
وال سائر أهل الأقوال الضعفة الذين محتجون بظاهر القران على 
ما مخالف السنة إذا خن الأمس علهم ‏ ممع أنه ۾ يوجد فی ظاهر 
القرآن ما حالف السنة ٠‏ كن قال من الوارج : لا بصلى في السفر 
الا أريعاً . ومن قال إن الأربع أفضل . ومن قال : لا حك بشاهد 
وعين . وما دل عليه ظاهر القرآن حق ٠‏ وأنه لس بعام خصوص 
فإنه لس هناك عموم لفظي » وإما هو مطلق » كقوله : ( فاقوا 
لمتكي ) ؛ فإنه عام فى الأعبان مطلق فى الأحوال » وقوله : 
( بوصی اله اود كم ) . عام فى الأولاد مطلق فى الأحوال . 


و لفظ الظاهر راد ره ما دظېر للانسان : وود راد به i‏ یدل عله 
الف رل كن عب ن الا حون الان غ الت 


الم الفاسد شیء کر 


۱71٦ 


وفال شع ابر ہہ رم ر عر الر 


مل 


فى تعليل الح الواحد بعلتين + وما يشبه ذلك من وجود مقدر 
واحد بای قادر ن > وو جود الفعل الو أحد من فاعاہن فقول 


اللزاع وإن كان مشہوراً فى ذلك فا كثر الفقماء من أتحابا 
وغبرم جوز تعليل الح بعلتين » وكثير من الفتماء والمتكلمين بنع 
ذلك . فالنزاع فى ذلك بعود إلى تزاع تنوعي ؛ وزاع فى المارة ؛ 
ولس بزاع تناقض ٠‏ ونظبر ذلك الزاع فى خصص العلة ؛ قإن هذا 
ره خلاف مشہور بن الطوائف کلہا من اانا وعبرج > حتی ید 


ذلك رو اتان عن أحمد . 


وأصل ذلك أن مسمى العلة قد يعنى به العلة اموجة ٠‏ وهي 
التامة التى عتنع مخلف الح عا ء فمذه لايتصور خصيصا » ومتى 
أنه تتقصضت فسدت ٠‏ وبدخل فا ما لسمی جز العاة ؛ وشرط الج ؛ 


4 


وعدم المانع > فسائر ما بتوقف الجك عليه يدخل فيا . 


وقد بى بالعلة : ما كان مقتضباً للح بغى : أن فيه مى يقتي 
ا لحك وبطله وإن م يكن موجاً » فيمتنع مخلف الجك عله ٠‏ فذه 
قد یقف حکما على بوت شروط واتتفاء موانع » فإذا مخصصت فكان 
مخلف المىك عا لفقدان شرط أو وجود مانع لم بقدح فيها » وعلى 
هذا فنجر النقص الفرق . وإن كان التحلف عا لا لفوات شرط ولا 
وجود مانع كان ذلك دلبلا على آنا ليست بعلة ؛ إذ هي ذا التقدرر 
علة تامة إذا قدر ألما مىعا بعروطما وعدم موانعما موجودة حكاء 
والعلة التامة تلع خلف الجحك عا » فتخلفه يبدل على أا لست 
علة تامة » والمقصود من التنظبر : أن سوال النقض الوارد على العلة منى 
على خصص العلة ٠‏ وهو ثبوت الوصف بدون الج . وسؤال عدم 
التأثر عكسه » وهو ثبوت الممڪم بدون الوصف . وهو ينا 
عكس العلة » ا أن الأول باق طردها . والعكس ميي على تعليل 

وحور الفقهاء من أحابنا وغيرم وإن كانوا لا يشترطون 
الانعكاس فى العلل الشرعبة ومجوزون تعلل الحك الواحد بعلتين ؛ فم 
مح ذلك بقولون : العلة تقسمد بعدم ا e‏ شوت الج دون 
واا پان ان هذا الوصف ليس عل ؛ إذا ل خلف هذا 


۱۹۸ 


الوصف وصفا اخر کون عله له › فہم بوردون هذا السؤال فى 
الموضع الذي ليست العلة فيه إلا علة واحدة » إما لقيام الدليل على 
ذلك : وإما للسليم المستدل لذلك . 


والمقصود هنا أن نبين أن الزاع فى تعليل الحك بعلتين برجم إلى 
زاع تنوع ونزاع في المارة ء لا إلى رزاع تناقض معنوي ؛ وذلك أن 
الك الواحد باجنس والنوع لا خلاف فى جواز تعلبله بعلتين ٠‏ يعنى 
انض انواغة أو اقاد شت تة و اوافة او افراده ت 
عة أخرى > كالإرث الذي بشت بلرحم وباللكاح وبلولاء . والملك 
الذى بست الع والهة والإرث . وحل الدم الذي بشت بالردة 
ال وا اوا الخو ورات ااا > ور دك 


وأما التازع ينهم فى الك المعين الواحد بالشخص ؛ مشل من 
مس النساء ومس ذ کره وال : هل يقال : اتتقاض وضوئه ثبت بعلل 
متعددة ؟ فيكون الحك الواحد معللا بعلتين . ومثل من قتل وارند 
وزنا ؛ ومثل الربسة إذا كانت حرمة الرضاع . 6 قال الى صلى الله 
عليه وسل في درة بنت أم سلمة لما قالت له أم حبيبة : إنا تتحدث أنك 
نا كح درة بنت أم سامة ٠‏ فقال : « بنت أبي سلمة ؟ » فقالت : 
نعم ! فقال : « إا لو )تكن ربيبتى فى حجري لما حلت لي ؛ لأا بلت 
أخي من الرضاعة . أرضعتى وأا سامة ثويبة مولاة أي مب » » وكا قال أحمد 


۱۹٩ 


فی بعض ما یذ کره : هذا كلحم خر میت ٠‏ حرام من وجهین . وامثال ذلك . 


فنقول : لا بزاع ا و لل جاه اورا 
كل واحدة من العلين مستقاة الحك في حال r‏ ا 
جوز أن بقال : إنه اجتمع لهذا الح علتان » كل واحدة مها 
مستَقَلة به ادا د ا ما لا بزاع فيه ۰ وهو معى فوهم : 
جوز تعليله بعلتين على البدل بلا راع . 


ولا بتنازع العقلاء أن العلتين إذا اجتمعتا م جز أن يقال : إن 
الح الواحد ثمت بكل مها حال الاجتاع على سبل الاستقلال ؛ فإن 
استقلال العلة اجک ہو ثبوته ہا دون غبرها . اذا قیل : ثبت ہده 
دون غبرها ؛ وثات ہده دون را 6ن ل عا بن النقضان » 
وکان التقدر : ثبت ہذہ ول شت ہا ؛ وثات ہدہ وم بست ہا ! 
فكان ذلك حعاً بين إثبات التعليل بكل مها وبين نني النعليل عن 
کل مها ۰ وهذا می ما يقال : إن تعليله ڪل منها على سيل 
الاستقلال بى شوته بواحدة مها وماأفضى إثباته إلى نفبه كان باطلا. 


وهنا يتقابل النفاة والحتة ؛ والزاع لفغلى ؛ فتقول النفاة : إثبات 


اجج هذه العلة على سسل الاستقلال بنافى إماته الأخرى على ۰" 
الاستقلال . وتقول الحتة : حن لا نى الاستقلال : الاستقلال في حال 


1۰ 


الاجتاع > وأا نعى : أن اجج ت یکل ما ؛ وهي مستةَلة نه 
ادا انفردت . 

مېا به زاولك ينازعوا هؤلاء ي أن كل واحدة من العلتعن مستقاة 
حال انفرادها . 


فېۇلاء | نازعوا الأولين فى أا حال الاجتاع لم تستقل واحدة 


فهذا هو الكلام في العلتين الجتمعتين . 


اجج اللات حاں اجتاع) 9د o‏ 2 القتل 
الثابت بالردة وبالزنا وبالقصاص ؛ فإن هذه الأحكام حتلفة غير متاثلة ء 
لاد كل راح ا مد اا :ود رن الأحكام متائلة کانتقاض 
الوضوء . فلن منعون تعلبل الجكم بعلتين بقولون : الثابت بالعلل 
أحكام متعددة لا حكم واحد لا سيا عند من سام هم على ان فول 
الفقماء من أسحاب الشافعى وأحد وغيرها أنه إذا نوى النوضو أو 
الاغتسال من حدث بعض الأسباب لم رتفع الجدث الآخر . واحلاف 
معروف فى اجتاع ذلك فى الحدث الأصغر والأكبر » وهو يزع إلى 
اجتاع الأمثال فى الحل الواحد ؛ وأن الأمثال هل هي متضادة آم لا ؟ 


وه بزاع و ف . 
ومن بول بتعليل اجك الواحد بعلنین لا ينازع فی أنه إذا اجتمع 


11 


علتان كان الحجكم أقوى وأوكد عا إذا انفردت إحداها ؛ ولمذا إذا اء 
ل الجكم الواحد بعلتين فى كلام الشارع أو الأعة كان ذلك مدكورا 
ايان ر وكيد ثبوت الحكم وقوته » كقول أحد في بعض ما بغلظ محر عه : 
r‏ خریر مىت إ فانه 2 ذلك لتغلظ 3 
ا شم من ا :ار VO‏ 

فيه أبضاً تزاع ٠‏ والمشهور عند كث الفقهاء من جانا 
مجويز تفاوت ذلك » > ومنحع منه طائفة مهم أبن عقيل وعيرم . 


وكذلك النزاع فى أنه هل يكون عقل أ كل من عقل ؟ وهو لشه 
اللزاع في أن التصديق والمعرفة التى فى القلب هل تتفاوت ؟ وقد ذ كر 
فى ذلك روايتان عن أحد . والنى عله أعة السنة الخالفون للمرجئة : 
أن جميع ذلك بتفاوت ويتفاضل ٠‏ وكذلك سائر صفات المي من الحب 
واللغض ؛ والإرادة والكراهة ؛ والسمع والبصر ؛ والشم والذوق . 
والشبع والري » والقدرة والعجز » وغبر ذلك › فالزاع فى 
هذا كالزاع في جواز اجتاع الثلين . مشل سوادين وحلاوتين . فإنه 
لا تزاع أنه قد يكون أحد السوادين أقوى . وإحدى الملاوتين أقوى 
كن هل بقال : إنه اجتمع فى الحل سوادان وحلاوتان ؟ أو هو سواد 
واحد قوي ؟ وهذا أيضاً تزاع لفظي 


۱۲ 


فقول من بقول : إنه اجتمع في المحل حكان كإجابين وحرعين 
وإاحتين » وهو شييه بقول من يقول : اجتمع سوادان . وقول من 
ل حکم راخت هود قول من قول سواد واد قوی : 
وكالا القولين مقصودها واحد » فإن التوكىد لا يناف تعدد الأمثال » إذ 
ER EEE‏ بر الأمثال ‏ كقول النى صلى الله عليه وسلم : 
« والله لأغزون قريعاً ٠‏ والله لأغزون قربا والله لأغزون قريشاً » 
وقول القائل :ع ٠‏ > وحاء رسك حاء و یك 4 وأ مال ذلك ۰ 
فالقول بثبوت أحکام والقول شوت حڪم فون و کی ق را 
ف المعى 


ومن العلوم أنه سواء قال القائل : ثبت أحكام متعددة أو حكم 
قوی مؤكد » فذلك الجموع حصل إلا عجموع العلتين ٠‏ ل لستقل 
به إحداها ء ولا تستقل به إحداها لا في حال الاجتاع ولا فى حال 
الانفراد » فكل منها جزء من العلة التى لهذا الجموع لا علة له » كا أنه 
من العلوم أن كل واحدة من العلتين مستقلة بأصل الجحكم الواحد حال 
انقرادها ء ولكن لفظ الواحد فه إ مال . ك أن فى لفظ الاستقلال 
إحالا »> فكا أن من أثت استقلال العلة ال الانفراد لا بعارض من 
نى استقلاما حال الاجتاع . فذلك من قال : جوز تعليل المحكم 
وات کن ۰ ادا اراد تھ ان ک3 سي تل جه جال ااا : 
فهذا لا راع فبه : 


۱۳ 


ومن فال : إن الحموع الواحد المحاصل عجموع)ا لا محصل a‏ 
فهذا لا تزاع فه . 


ومن جعل هذا الحموع أحكاماً متعددة م بعارض قول من جعله 
واحداً » إذا غى به وحدة النوع في الحل الواحد » فيكون المقصود أن 
الحكم الواحد بالنوع تارة بكون شخصان منه فى حلين » فہذا ظاهر . 
وتارة مجتمع منه شخصان في محل واحد ٠‏ فها نوعان باعتبار أنفسما » 
وها شخص واحد باعتبار حلا . هن قال : إن الجكم الحاصل بالعلتين 
حكم واحد فان أراد به نوعا واحداً فى عين واحدة فقد صدق ۰ ومن 


راد به شخصين من نوع في عبن واحدة فقد صدق . 


ول 
وقد تن بذلك أن العلتہن لا تكونان مستقلتين م اة عل 
الاجتاع . وهذا معلوم بالضرورة البدية بعد النصور ؛ فإن الاستقلال 
نافي الاشتراك ؛ إذ المستقل لاشريك له ء فالجتمعان على أحر واحد لا 
يكون أحدها مستقلا به . وأن الحك الثابت بعلتين _ سواء قبل : هو 
احکام ؛ و واحد مرکد ‏ لا تستقل به إحداها > بل كل مها 
جزء من عله ؛ لاعلة له . 


۱٤ 


وهكذا بقال في اجتاع الأداة على المدلول الواحد : ألا نوجب 
علا مؤكداً ؛ أو علوما متائلة . ومن هنا بحصل ا من الإيضاح والقوة 
مالا محصل بلواحد » وهذا داخل فى القاعدة الكلية » وهو : أن 
الور الواحد ‏ سواء كان فاعلا إرادة واختبار » أو بطبع ؛ أو كان 
داعاً إلى الفعل وباعثا عليه متى کان له شرك ف فعله وتأثره کان 
معاوناً ومظاهراً له ۰ ومنعه أن یکون مستقلا اجج منفردا به » ولزم 
من ذلك حاج ةكل مها إلى الآخر » وعدم استغنائه بنفسه فى فعله » وأن 
الاشتراك موجب للافتقار مزيل للغى ؛ فإن المعتركين فى الفعل 
متعاونان عليه » وأحدها لامحوز ‏ إذا لم بتغير بالاشتراك 
والانفراد ‏ أن يقعل وحده مافعله هو والآخر › فإنه إذا فل شيا 
حال الانفراد ‏ وقدر أنه ۾ يتغي ؛ وأُنه اجتمع بنظيره ‏ امتنع أن 
بكون مفعولما سال الاشترالك هو مثل مفعول كل مها حال الانفراد ؛ 
فإن المغعول إدا م يكن له وجود إلا من الفاعل ؛ والفاعل حال انقراده 
له مفعول ؛ فإذا اجتمعا كان مفعول)ا حيعاً أكثر أو أ كبر من مفعول 
أحدها . وإلا كان الزائد كالاقص . بخلاف ما إذا تير الفاعل . 
كالإنسان الذي رفع هو وآخر خشة أو يصنع طعاما تم هو وحده 
مثل ذلك ؛ فإن ذلك لابد أن کون بتر منه ف إرادنه وروا لان 
ومحو ذلك . وإلا فإذا استوى حلاه امتتع نساوي الفعولين حال 
الانفراد والاشتراك . 
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وفي الملة فكل من المشتركين فى مفعول فأحدها مفتقر إلى الآخر 
في وجود ذلك المغعول ؛ محتاج إلبه فيه ٠‏ وإلا م يكونا مشتركين ؛ 
ان 6ا کو دا ةدو لگن 
فان کان مستقلا به منفرداً به امتنح ُن پکون له فيه شريك و معاون 
وان م یکن مستقلا منفرداً به م یکن المغعول به وحده ۰ بل به وبالآخر ‏ 
وم يکن هو وحده کافباً فی وجود ذلك المفعول ‏ بل كان محتاحا إلى الأخر 
فى وجود ذلك المفعول » مفتقراً إلبه فه . 


وهذا بقتضى أنه لس رب ذلك المغعول ولا مالكه ولا خالقهء بل 
هو شريك فبه . 


ويقتضى أنه ) يكن غنيا عن الشسريك فى ذلك المفعول ٠‏ بل كان مفتقرا 
لبه فیه » تاعا اليه فيه . 


وذلك بقتضی زه وعدم قدرته علبه حال الانفراد أَلضاً ٠‏ کا نہنا 
عليه من أن الإنسان لاينفرد با شاركه فيه غيره وإن ل بتغير تغيرا 
يوجب تام قدرته على ما شاركه فه الغبر ٠‏ وذلك أن الفاعل إذا كان 
حال الانفراد قادرا نام القدرة ؛ والتقدبر أنه عريد اللمفعول إرادة حازمة ؛ 
إد لو م رده إرادة حازمة لما وجد حال الانفراد ولا حال الاجتاع 
والاشتراك ؛ إذ الإرادة التى لست جازمة لا بوجد رادها الذى بقعله 
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امريد حال > والإرادة الحازمة بلا فدرة لا يوجد رادها . والإرادة 
الجازمة مع القدرة التامة تستازم وجودالمراد > فلو كان أحد المشتركين 
تام القدرة تام الإرادة لوجب وجود المفعول به وحده ٠‏ ووجوده به 
a hE‏ وجوده بالاخر » فیازم اجتماع النقيضين ٠‏ وهو : وجود 
المفعول به وحده ؛ وعدم وجود المفعول به وحدهء وان یکون فاعلا عبر 
فاعل . وذلك ظاهر الطلان . 


وهذا النانع ليس هو أن كل واحد من الفاعلين عنع الآخر ‏ ج 
يقال إذا أراد أحدها محريك جسم والآخر نسكنه ؛ أو إمانة شخص 
والآخر إحاءه ‏ وما هو تانع ذالي ٠‏ وهو : أنه انع اشتراك شريكين 
نامي القدرة والإرادة في مفعول ها عليه تاما القدرة والإرادة » فإن من 
کان على المىء تام القدرة وهو له تام الإرادة وجب وجود المغعول 
و و رد الول نة ون 
بتابعان ويتانعان ٠‏ إذ الإئبات عنع اني ٠‏ والني عع ا2 
وتناقضاً داد قتان ن الاشتراك موجب لقص الشريك ف نفس 
اة > واا فر ال خفن لاق اور فلاب 


من اصن : 


إما أن بكون المفعول الذي بفعله هذا ليس هو الفعول النى 
فة لاغ ولك كل مها مسقل مخض اللشول.. 
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وإما أن يكون الفعول الذى اشترك فه لايقدر أحدها على أن 
يفعله اذا انفرد إلا ار ده وة الم قد ةل 6 
مورد ال الارا ودا كن الل اعدا قد حال و 
على وجه لا عکن انقراد فاعل سعضه وقاعل أ سعضه : امتنسح فىه 
اشتراك الامتباز » كاشتراك بنى آدم فى مفعولام التى يفعل هذا بعضها 
وهدا عضا . وامتنع فىه اشتراك الإختلاط إلا مح جز أخدطا ونقص 
قدرته » وأنه لس على شىء قدر . وهذا الني دكرناه بقولا : إن 
الاشتراك موجب لقص القدرة . 


فل 
تم يقال : هذا أبضاً بقتضى أن كلا مها لس واجبا بنفسه غنيا 
فوا > ل E‏ الى عبره فى ذاته وصقاته > € کن ا له ل 
فرلا > وذلك اه ادا کن كل ميا يفا ال الاخ ف مولا 
جرا غن الا اف عا اد الاهراك .مسارم الك € ق 
فإما أن بكون قابا لاقدرة على الاستقلال حسث عڪن ذلك فه . 


ولا کن . 
والثاى تلح yr‏ ادا امتح أن یکون الغى. ا ا 


۱۷7۸ 


امتح أن یکون مقدوراً مکنا لاثنین » فان حال العيء ني کونه مقدورا 
مكنا لا ختلف بتعدد القادر علبه وتوحده . فإذا امتنع ان ڪون 
مفعولا مقدوراً لواحد امتنع أن يكون مفعولا مقدورا ا ا > وإذا 
حاز ان کون مفعولا مقدوراً عليه لاٿنين هو ممکن حاز ان ڪون 


وهذا بين إذا كان الإمكان والامتناع لمخى في الممكن المغعول المقدور 
عله » اذ صفات ذاته لا ختلف فى المال . وكذلك إذا كان لمعنى فى 
القادر . قان القدرة القاعة انين لا تنح ا تقوم بواحد ؛ بل إمکان 
ذلك معلوم دة العقل » فإن من المعلوم بديمة العقل أن المفات 
أسرها من القدرة وغرها : کل ماکان لہا متحداً حتمعاً کان كل لما في 
O‏ متفرقا ‏ وطمذا كان الاجتاع والاشتراك فى الحلوقات 
بوجب مما من القوة والقدرة مالا حصل نها إذا تفرقت وانفردت . 
وإ ن كانت أحوالما باقبة ٠‏ بل الأشخاص والأعضاء وغبرها من الأجسام 
الفترقة قد قام بكل مها قدرة ٠‏ فإذا قدر امحادها واجتاعا كانت 
تلك القدرة أقوى وا كل ؛ لأنه حصل ما من الاحاد والاجتاع محسب 
الإمكان مالم يكن حين الافتراق والتعداد . 


وهذا يمن أن القدرة القاعة انين إذا قدر أن ذينك الاتنين كانا 
شا e‏ القدرة أ كل فکف ان مساوبة للقدرة 
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القاعة بمحلين ؟ وإذا كان من العلوم أن الحلين مبان ين اللذين قام 
ما قدرتان إذا قدر أا حل واحد ٠‏ وأن القدرتين قامتا به » ل تنقص 
القدرة بذلك ‏ بل تزيد عل أن المغعول الممكن المقدور عليه لقادرين 
منفصلين إذا قدر أا بعنها قادر واحد قد قام به ما قام ا م بنقص 
ذلك بل پزید » فعل آنه حكن أن يكون كل مها قابلا للقدرة على 
الاستقلال فإن ذلك كن فه . 


فتبين أنه ليس حكن فى المشتركين على المغعول الواحد أن يكون 
اع م ال ا ا وعد ا 
عليه ۽ فتبين آن کلا مها عکن ان يکون أ کل ما هو عليه وان کون 
لصفة أخرى . واذا کان عکن فی کل فا ان تتغر داته وصفاته . 
ومعلوم أنه هو لا كن أن يكل نفسه وحده ويغيرها . إذ التقدر 
ا عاجز عن الانقراد ڪفعول O RE‏ عاجرا ن نکنل 
نفسه وتغشسبرها أولى وإذا كان هذا يمكن أن بتغر ويكمل وهو لا بمكنه ذلك 
بنفسه ۾ یکن واجب الوجود بنفسه ؛ بل يكون فيه إمكان وافتقار إلى غبره . 
والنقدر :آنه واجب الوجود بنفسه . [ عبر وأاجب الوجود بنقسه ] , فیکون 
و اعاعا :رھدا اف ذم ان و اج ار جود ف کن سه دا 
ف حققة داته e ET‏ من داته وأفعاله و صماته ا ال 
غبره ؛ إذ ذلك کله داخل فی مس 5 »بل وجب أن لا يكون مفتقراً إلى 


غبره فى شىء من أفعاله ومفعولاته . فإن أفعاله القاة به داخاة فى 


۱A۰ 


مسمى نفسه » وافتقاره إلى غره فى بض الفعولات يوجب افتقاره 
فى فعله وصفته القاععمة ه ٠‏ إذ مفعوله صدر عن ذلك . فلو كانت 
ذاته كافبة غنية ‏ تفتقر إلى غيره في فعلبا ء فافتقاره إلى غيره بوجه 
من الوجوه دليل عدم غناه ٠‏ وعلى حاجته إلى الغير ٠‏ وذلك هو الإمكان 
لاف لكت واب ار وة فة : 


وهذا لما كان وجوب الوجود من خصائص رب العالمين ٠‏ والغى 
عن الغير من خصائص رب العالين : كان الاستقلال بالفعل من خصائص 
رب العالمين » وكان التزه عن شربك في الفعل والفعول من خصائص 
رب العالمين » فليس فى الحلوقات ماهو مستقل بشىء من المفعولات » 
ولبس فيبها ماهو وحده علة تامة » وليس فما ماهو مستظياً عن 
الشريك في شء من الفعولات ٠‏ بل لا يكون فی العا شىء موجود عن 
بعض الأسباب إلا بشاركه سيب آخر له » فيكون _ وإن سمي علة ‏ علة 
مقنضبة سسية لاعلة تامة > ويكون كل مها شرطاً للآخر . 


أنه ليس في العا سيب إلاوله مانم عنعه في الفعل » فكل ما 
فى الخلوق ما بسمى علة ء أو سباً ٠‏ أو قادرا أوفاعلا ٠‏ أو مورا 
فله شرك هو له کالعرط . وله معارض هو له مانم وضد › وقد 
قال سبحانه : ( وين ڪل یو خلفاروښٍ ) ۰ والزوج راد به : 
النظر المائل . والضد الحالف . 
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رھدا کی ها من وق )اا آله شرك ا سحا زه 
رخ اى E a 0 O‏ 
وما ا لىت بسا ۾ يکن ٤‏ ودا لا لستحق ره ۴ اسمی ا ولا را 
ا ¢ وو ذلك SF‏ ذلك نی الاستقلال والانقراد المفعول 


الملصنوع ول ذلك الا لله و دہ 


اول ع ی الان ف رر ا کو دات اروا 
ا وا ا ای ر 
N IR RPE REE ERNE‏ 
N e E E‏ 
Gg eNOS E‏ 
اعدا ٠‏ فلس الا قات راغت صدر هه کي »فخا عن ان 

: الواحد لا لصدر عنه الا واحد . بل ا من اعون ى 
الا عن انين اغا ۰ 


واا لاجد الى فل وحاو قن اا لله دف ان 
الو حدانسة واجة له لازمة له فامساركة واجبة لمخلوق لازمة له ء 
والوحدانية مستازمة للكال ٠‏ والكال مستلزم ما . والاشتراك مستازم 
لانقصان ٠‏ والنقصان مستازم له . والوحداندة مستازمة للغى عن الغير » 


والقبام دنہ4 1 ووجوه دھنمنہ 4 و هده الامور ٥ن‏ الغی والو جوب 
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نفس والقبام النفس مستازمة للوحدانبة » والمشاركة مستازمة للفقر 
إلى الغير . والإمكان بالفس . وعدم القبام نفس . وكذلك الفقر 
والإمكان و القيام باللفس مستازم 
فهذه وأمثالما من دلائل توحيد الربوببة وأعلامما » وهي من دلائل 
إامكان المخلوقات المشودات وفقرها ‏ وأنها عردوبة ۰ في من أدلة 
إثبات الصانع » لأن ما فيها من الافتراق والتمداد والاشتراك وجب 
افتقارها وإمكاها » والممكن الفتقر لابد له من واجب غي بنفسه » 
ولا( بوجد ٠‏ ولو فرض تساسل الممكنات الفتقرات فهى جموعا 
والممکن قد عل الا ار اه مقر ف وحرة ال دة 
فکل ما بعل أنه بمکن فقیر ‏ فانه بعل أنه فقر أيضاً فى وجوده إلى 
غبره » فلا د من غی نقسه واجب الوجود بنفسه › وإلا لم بوجد ماهو 
فقیر تمکن بحال . 
وعفه الاي لدل على لويد الربرية ٠‏ وعلى تود الإلية . 
وهو : التوحد الواجب الكامل النى حاء به القرآن ؛ لوجوه قد 
ذکرنا مہا ما ذکرنا في غير هذا الموضع . مثل SGI‏ 
لا د ما من حركة إرادية > ولا بد للإرادة من عراد لنفسه » وذلك 
هو الإله . والخلوق غ ا ان رن 
فاعلاً بنفسه » فإذا امتنع ESE‏ امتنع ان ڪون 
E E‏ 


\AY 


النحرفون من أتباع الأ فى الأصول والفرو ع + كبعض الراسانيين 
ف اهل جنلان وعبرم ؛ اتسين إلى جد وعر امد ؛ 
احرافہم أنواع : 


أحدها : قول ل بقله ولا أحد من المعروفين من أحابه 
بالل <6 بقوله بعصم من ددم روح بې آدم ونور الشمس والقسر 
والنبران » وقال بعض متأخرمم بقدم كلام الأدميين ٠‏ وخرس الناس 
إذا رفع القرآن وتڪفر أهل الرأى ولعن أبى فلان ٠‏ وقدم 
مداد المصحف . 


الثاني : قول قاله بعض ملماء أسحابه وغلط فيه » كقدم صوت الد 
ورواية أحادث صضعرفة ا فا السنة في الرفات والقدر ؛ والقر 
والفضائل : ا ذلك . 


\A 


اثالث : قول قاله الإمام فزيد عليه قدرا أو نوع » كتكفيره نوع 
من أهل الدع كالجمية فيجمل البدع نوعا واحدا حتى بدخل فيه الرجثة 
والقدرية » أو ذمه لأسحاب الرأي بخالفة الحديث والإرحاء > فيخرج 
ذلك إلى التكفبر واللعن » أو رده لشمادة الداعبة وروايته > وغر 
الصرائح خاافه » وكخروج من خرج فى بعض الصفات إلى زيادة 
من النشسه 


الرابع : أن يقهم من کلامه ما رده ٠‏ أو بنقل عنه مالم بقله . 

اا ار بمجعل كلامه عاما أو مطلقاً ولس كذلك ‏ ثم قد 
يكون فى اللفظ إطلاق أو عموم فيكون لمم فيه بعض العذر » وقد لا يكون 
كإطلاقه تكفير الجمية الحلقية ء مع أنه مشروط إشروط انتفت فيمن 
رحم عليه من الدن امتحنوه » وھ رووس الهمية . 

السا :` ا کک عنه ف المسأاة اختلاف سکن بالقول 
امرجوح . 

السابع : أن لا یکون قد قال أو نقل عنه ما بزبل شہتهم م کون 
لفظه ستملا لها . 
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الثامن EE‏ ا 


فالوجوه الستة تبن من مذهه نفسه أنهم خالفوه » وهو الحق . 
والسابح خالفوا الح وإن ل يعرف مذهبه نفا وإثبانا » والثامن خالفوا 
احق وإن وافقوا مذهه . فالقسمة ثلائبة ؛ لأم إذا خالفوا الحق فإما 
أن يكونوا قد خالفوه أبضا أو وافقوه ٠‏ أو م وافقوه وا خالفوه 
لاتتفاء قوله فى ذلك . وكذلك إذا وافقوا احق فما أن يوافقوه هو 
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اد ةم ا کے ق ف رک 
ر صوص جمد فى تفاصل السنة ون البدع اک ن غر بکشیر ؛ 
فالمنتدعة المنتسون إلى غبره إذا كانوا جمية » أو قدرية ‏ أو شبعحة » 
أو مرج ؛ م يكن ذلك مذها للإمام إلا في الإرحاء ؛ فاته قول أبى 
فلان . وأّما بعض النجهم فاختلف النقل عنه ٠‏ ولذلك اختلف أحابه 
النتسبون إلبه ما بين سنية وجهمية ؛ د لور وإناث ؛ مشمة وجسمة ؛ 
لأن أصوله لا تننى الندع وإن ) تشتها . 


وف المشلىة أيضا متدعة ؛ وإن كانت البدعة في عبرم أ 
ودعتم غالا فى زيادة الإثات فى حق الله > وفى زيادة الإنكار على 
خالفهم بالتكفير وغبره ؛ لأن أحمد كان مثيتا لما حاءت به السنة + منكراً على 
من خالفها ء مصدا فى غالب الأمور » مختلفا عنه في اللعض وعالفا فى اللعض . 


۱۸٦ 


وأما دعة غيرم فقد تكون أشد من بدعة ميتدعهم فى زيادة الإثبات 
والانكار ؛ وقد کک ف ا > وهو الأغلب کالېمىة : والقدرية : 
والمرجلة ؛ والرافضة . اا زادة الانكار من عيرم على ا حالف ٣ن‏ 
تكفر وتفسق فكثر . 


والقسم الثالك من الندع : الخلو عن السنة نضا وإشانا » ورك الأ 
ما والهى عن عالفتا . وهو كثبر فى التفقمة والمتصوفة . 


AY 


تكلم بللفظ العام لا بد أن بقوم بقلبه مى عام ؛ فان اللفظ 
لا بد له من معى ٠‏ ومن قال : العموم من عوارض الألفاظ دون المعالى 
ها راد واللة اع إلا المعانى المارجة عن الذهن ٠‏ كالعطاء 
ھی ؟ او خن صاب او اعاب ٠‏ فال يدان سف دك الى 
العام والح عليه ٠‏ ولا مجحب أن بتصور الأفراد من جة يز بعضها 
عن يعض ٠‏ بل قد لايتصور ذلك إذا كانت عا لا نحصر للاشر ؛ 
وإما بتصورها وح عليها من جبة العنى العام المشترك ناء سواء 
كانت صغة العموم اسم جم ؛ أو اسم واحد » قانه لا بد أن 
بعم الاسم تلك المسميات لفظاً ومعغنى ٠‏ فهو حك عليما باعتبار القدر 
الملشترك العام بنها » وقد بستحضر أحباناً بعض | حاد ذلك العام خصوصه 
أو بعض الأنواع بخصوصه . وقد يستحضر المع إن كان ما محصر » 


وقد لا يستحضر ذلك ٠‏ بل يكون عالاً الأفراد على وجه كلى جات 


\AA 


لا تفصيلا . تم إن ذلك الحك بتخلف عن بعض تلك الآاد لمعارض. 


مثل أن بقول : أعط لكل فقر درها ! فإذا قبل له : فإن کان 


مدا الذى اراد دخوله ف العموم اما ا رید دخوله خصوصه ؛ 
أو لحرد مول a E‏ ؛ محیث ل يقم به 
ماعنع الدخول مع قيام المقتضى للاخول . وأما الأول فقد أراد 
دخوله بعنه ‏ فېدا لے اود اللفظ العام من السب , وهدا 
أحد فوائد عطف الخاص على العام » وهو : ثبوت الى المشترك 
فيه من غير معارض ٠‏ وإن کان من فوائده أن بتبين دخوله 
بعموم المنى المشترك ؛ ومخصوص المغى المميز ٠‏ وإِن ۾ يڪن الج 
ا 


وأّما اني م برد دخوله في العموم فما ان کون خان اكلم 
بالعموم فد استشعر يام امعارض فه » فذاك عنعه عن أن 0 اد 
دخوله في حکم انی العام مع قيام المقتضى فيه ؛ وهو الى العام » 
اا و وا ذلك قبل النكلم بالعام > وذهل وقت 
اللكلم بالعموم عن دخوله وخروجه . فالأول كالخصص القارن » وهذا 
كالحصص السابق » واما أن لستشعر ذلك العى بعد تكلمه العام مح 


۱۸۹ 


: فنا فد يقال‎ ٠ بريد بالعموم ما قام فيه ذلك المعارض‎ alal 
قد دخل فى الافظ لا من غير مخصبص . واستشعار المانع من إرادته‎ 
فا ا المغتضى للدخول فى الإرادة هو ىوت ذلك‎ 
مى فيه » وهو حاصل . وهذا المعنى إا بصلح أن يكون مانعاً من‎ 
. الإرادة إذا استسعر حين الطاب ؛ وم يكن مستشعراً‎ 


ومن قال هذا فقد بقول فى استشعار المانع السابق : لا يؤر إلا 
إذا قارن . بل إذا غفل وقت التعميم عن إخراج شىء دخل في 
الإرادة العامة دخل فى استشعار المعى العام ١‏ إذ التخصيص بان مام 
برد اللفظ العام > وهذا الفرد قد أريد اللفظ العام ؛ لأنه لايشترط ‏ 
إرادته مخصوصه . وإنا راد إرادة القدر المشترك ؛ وذاك حاصل . 


وقد يقال : بل هذا م رده الاسم العام ؛ لأنه إا أراد الاسم 
العام ما م بقم فيه معارض ٠‏ وكل من الأمرين وإن كان م بتصور 
العارض مفصلا ذلك الى فراده أن ذلك الى مقتض لإرادته ٠‏ لا 
موجب شوت الجحك فه جرد اك آل م خر اقات ل اف 
واذا کان حرادہ ُن ذلك اغى مقنض : فاذا عارض ماهو عنده مانم 
يكن قد أراده » هدار الأ على أن ثبوت العى العام بقنضفي ثبوت 
اا ق ساد ل ان ولک ا ا وت ای ل 
نوت الأفراد إذا م بعارضه معارض 


الافراد . والقتضى بقنتضى 


4° 


وعلى هذا فلو لم يستشعر المعارض المانع ؛ لكن اذا استشعره ل 
انه لا ريده : هل يقال : ( بتناوله حكه وإرادته من جة المغى » وإن 
تناوله لفظه ومعنى لفظه العام ؟ قد بقال ذلك ؛ فاته أراد المخى الكلي 
المشترك باعتبار معناه العام > ولم برد من الأفراد ما فيه مى معارض 
لذلك المعنى العام راجحا عليه عنده ٠‏ ثم لا يكلف استشعار الموانع مطلقا 
في الأنواع والأشخاص لكثرتها » ولو استشعر بعضها م محسن النعرض 
لی کل مانع مانع مہا ؛ قان الكاام فيه منة ولكنة ؛ وطول وى 
فقد يتعسر أو ودر عل الو أو بايا أوها حيعاً . فنا ماقام 
بالأفراد من الخصائص المعارضة مانع من إرادة المتكلم ‏ وإن كان لفظه 
ومعناه العام إشمل ذلك باعتار القدر المشترك . 


وعلى هذا فإذا كان ذلك لانم محتمل أنه کون عنده مانعاً ؛ 
وحتمل ألا يكون » فل حك بدخوله لقبام المقنتضى وانتفاء 
الخصص بالأصل ؛ أو نقف فيه لأن المقتضى قاتم والعارض متمل؟ فيه 
نظر . فإن لصاحب القول الثانى أن بقول : هذا الانع عنع أن يكون 
امقتضى مقتضباً مع قبام هذا المانع . وللأول أن بقول : بل اقتضاؤه 
ابت والمانع مشكوك فيه ٠‏ والأظهر التوقف فى إرادة المنكلم حينئذ. 


۹۱ 


وؤال 3 ابر سہرم 


قاعدة ۾ الات تل بعلن : اداه : ما تة من جلب 
اللصلحة والمنفعة . والثانة : ما تتضمنه من دفع المفسدة والمضرة . 


و ن ا م ا 
واملضرة . والثانىة : ما تتضمنه من الصد عن الافعة والمصلحة . 


فال ذلك فرله فالن: و رتام نی ع اله وال 
ول کرالهآً ڪر ) فبين الوجهين عا » فقوله : ( ك ألصكوة تن 
عن الفحساء السك ) بيان لما تتضمنه من دفع المفاسد والضار ؛ 
فان النفس إذا قام مها ذكر الله ودعاؤء ‏ لاسياعلى وجه الخصوص __ 
أ كسما ذلك صغة صا لحة تهاها عن الفحشاء وامنكر » کا حسه 
CN I a mol‏ 
فإن القلب محصل له من الفرح والسرور وقرة العين مابغيه عن 


۱۹۲ 


اللذات المكروهة ٠‏ وبمحصل له من الحشية والنعظيم له والممابة . وكل 


واحد من رجاه وخشيته وينه ناه هاه . 


وقوله : ( ولذكرأكيأكَبر ) بان لما فما من المنفعة والمصلحة 
أى ذكر الله الذى فما أ كر من كونها ناهبة عن الفحشاء والمنكرء 
فان هدا هو المقصود لنقسسه » 6 فال : ) إذانو دت لصوو من وم 
ألْجُمْعَةٍ َأسَعَوالل امه ) . والأول تابح » فهذه النفعة والمصلحة 
أعظم من دفع تلك الفسدة ؛ ولمذا كان المؤمن الفاسق بؤول أعره 
إلى الرحمة . والنافق المتعد أعره صارٌ إلى الشقاء ء فإن الإعان الله 
ورسوله هو جاع السعادة واصلما . 


ومن ظن أن المعنى ولذ كر الله أ كر من الصلاة فقد أخطأً ؛ 
فان الصلاة أفضل من الذكر الجرد بلص والإحماع . والصلاة ذ كر 
له لكا ذكر على أ كل الوجوه > فكىف بفضل ذكر الله المطلق 
على أفضل أنواعه ؛ ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسل : « علي بقيام 
اليل ! فانه قربة إلى ربك ؛ ودأب المالحين قبل ومهاة عن 
الإم ؛ ومكفرة للسيثات ٠‏ ومطردة لداعى المحسد » » فين ما فيه من 
لمصلحة بالقرب إلى الله وموافقة المالحين » ومن دفع المفسدة باهي 
عن المستقبل من السيثات ؛ والكفير لماضي مها » وهو نظير الا ية . 


۹۳ 


ر 


ا ر ق ن 
درئلادكيى ) فذا مصلحة . وفضائل الأعمال وثواما وفوائدها 
وشافعا كو اكات الا من عتا الط رة واا 


يڏه السات ) . فہ دا دفع لدی قال : ( ذلك 


 (‏ غفرلکدوپ کو دخل جت غرىمنباالار ) . ل 
قوله :  (‏ ولخرى انض تتاشيىقنم رى € ` و 
من دفع مفسدة الذنوب ومن حصول مصلحة الرحمة نة ٠‏ فمذا فى 
الآخرة . وف الدنا اللصر والفتح » وها أبضاً دفع الضرة وحصول 


المنفعة ١‏ و اک ةَ. 


واا ال ( إنماريد 


السَيطن أنيوقح يبتكم العداوة والبخض اقا قمروالمییر ویص د عن انلصو ) 
فان فىه العلتان : 

Eg A a mm 

والثانىة 1 امح من لأضلدة الق ف واا ااستخادة « وھ ذد کر اله 


والفان هة فن لايور ج اعا ار اا 


ومذا المعى عللوا أيذا كراهة أنواع امسر من الشطرنج وجوه 


۱4٤ 


فانه تورث هده المفسدة ولصد عن لا ره e‏ الفناء فإنه 
بورث القلب نفاقاً ويدعو إلى الزنى » ويصد القلب عن ما أ به من 
الم النافح والعمل الصالم دعر ال السات و بى عن الات 
مم أنه لا فائدة فه » والمستثى منه عارضه ما أزال مفسدته كنظاره 


وكذلك الدع الاعتقادية ۰ له فقي رل الق الخروع 
الني إصد عنه من الكلم الطب والعمل الصالح . إما بالشغل عله ء 
e CST‏ 8 ل اا م د لال ااا 
وملا . وهذا باب واسع إذا تۇمل انفتح به كثبر من معاي الدين . 


۱۹6٥6 


وقال : 

فاعدة شر عة شرع الله ورسوله للعمل و صف ااعموم والإطلاق 
لا بقتضى أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد ؛ فان العام والمطلق 
لا دل على ما حختص بعض أفراده وبقيد بعضها . فلا بقتضى أن بكون 
ذلك الخصوص والتقسند مقر وع ور ا ھن E‏ فى الأدلة 


ما بكره .ذلك الخصوص والنقسد کره > وإآن کان فا ما تى 
استحابه استحب ولا بق عر مسحب ولا ا 


مثال ذلك : أن الله شر ع دعاءه وذ كره شرعا مطلقاً عاماً . فقال : 
 (‏ اذکروااةدداكا ) . وقال : ( ادعوار ك تضرعاوحفيةٌ ) 
وحو ذلك من النصوص ٠‏ فالاجتاع للدعاء والذ كر في مكان معين ؛ 
أو زمان معين ؛ أو الاجتاع لذلك تقيد للذ كر ٠‏ والدعاء لا تدل 
عله الدلالة العامة المطلقة خصوصه وتقىده . لكن تتناوله ؛ لما فيه من 
القدر المشترك . فإن دات أداة العرع على استحباب ذلك كلذ كر 


۱۹٦ 


والدعاء يوم عرفة بعرفة ؛ أو الذ كر والدعاء المشسروعين في الصلوات 

اجس ؛ والأعاد والح . وطرني الهار + وعند الطعام و نام و اللناس 
ودخول المسجد والروج منه ؛ والأذان واللية » وعلى الصفا والمروة 
و ك صا داك اوتف الا فا سا ا 
زائدا على الاستحاب العام المطلق . 


وف مثل هذا يعطف الحاص على العام ؛ فاه مشروع بالعمسوم 
والخصوص > کصوم لوم الإتنين واحميس بالنسبة إلى عموم الصوء 
وإن دلت أدلة الفبر ع عل ىكراهة ذلك كان مكروهاً » مثل امحاذ 
ما لس مسلون سنة داعة ؛ فان المداومة فى الاعات على غر السان 
العروعة بدعة ٠‏ كلاأذان فى السدن ٠‏ والقنوت فى الصلوات امس . 
والدعاء انجتمح له افر اترات ان او الوذ اء رارت 
الداوم عليه فى الأمصار . والمداومة على الاجناع لصلاة تطوع ؛ أو 
و د وو لك > دن ماهفا غر 
E EE E E NOT ETN‏ 
ولاار و فن 


Eells ES‏ أحسااً کا فعلت 
الصحابة » والاجتاع أحانا لمن بقراً لمم ء | وا د او 


۹۷ 


والمہر ببعض الاذ کار فی الصلاة ‏ کا جهر مر بالاستفتاح ٠‏ وابن 
غا شرا اا عة وكدلك ا اا اعا 


وبعض هذا القسم ملحق بالأول ‏ فيكون الخصوص مأموراً به 
كالقنوت فى النوازل وبعضها ينن مطلقاً ء ففعل الطاعة المأمور ا مطلقا 
حسں خ وا جاب ما لسن شه ا ا ۹ 


وهده القاعدة إذا معت نظائرها نفعت ٠‏ وعيز ا ما هو الدع 
من العبادات التى شرع جنسما من الصلاة والذ كر والقراءة » وأنها قد 
وا اص ی مکو ا حرمة ٠‏ كصوم بوي 
اللو واف ات الي ٠‏ هد ي وو دماص 
کو ا م الاو اھ ی ون اراک 
ومدا قد بقع 
ادن ما م بأذن به الله . کج فد بقع من خلقه العم کو لی ع 
ق ال راغي ودا لاغ افع العرن 
أهم شرعوا من الدبن ما م يأذن به الله » وأنهم حرموا ما ل رمه 
الله . وهذا كثير فى المتصوفة من صل يدع الأ لعرع الدن ٠‏ وف 
التفقبة من يصل دع الحرم آل الكش 


من خلقه العبادة المطلقة والترغيب فا فى أن شرع من 


وقال 


« الإ جاب والتحرم » قد يكون نعمة ؛ وقد يكون عقوبة ؛ وقد 


فالأول کا حاب لاقن والمعروف و حرم الكفر eR‏ « 
وهو النى أثته القائلون بالحسن والق العقليعن » والعقوة كقوله : 


ےی TZ‏ م سوت صت ی ص ےھ ر ہہ ٠‏ 
( طارص آلزت ادوا حرمتاعلممطيَبَتِ أجلت هج ) ٠‏ وقوله : 
ے۶ ع سے ےصح ر سے 


و ےیور ےت و لے : و م 
زيت ها دوا حَرَمَتا ڪل ذیظفر وى البق ر والغت و حرمَتَاعايهم 


سے 

r 
یا‎ 
N 


شحومَهمًا ) ٠‏ إلى قوله : ( لك جره مبغييمم ٠)‏ وفوله : 
( ويسَعْعَنْهمإصرهم ولال ىكات عََهم ) > فساها اصارا 
وأغلالا ¢ والاصار ى الإجاب والأغلال ف التحرحم : وول : 


( ولاتحمل علتاإصرا كما مله عل الّذز بک من قبلتا ) . ولشېد له فوله : 


( وماجعل کف احرج  )‏ وقوله : ( مابریداه ليجعل 


۱4۹ 


والحرج : الضق » فما أوجب الله مالضيق ؛ ولا حرم مالضيق » 
وضده السعة » والمرج مثل الغل ٠‏ وهو : الذي لا بعكنه الحرو 
منه مح حاجته إلى الخروج» وأما الحنة هثل قوله : (إسكاكه يكم 
تهر ) الابة . 


تم ذلك قد یکون بإزال الطاب . وهذا لایکون إلا فى زمن 
الأندياء » وقد انقطع . وقد يكون بإظار الحطاب لن لم يكن عه ؛ 
م سمعه ‏ وقد يكون باعتقاد زول الخطاب أو معناه وإن كان اعتقادا عخطًا 
لأن الجكم الظاهر تابح لاعتقاد المكلف . 


اكليف العسرعى إما أن يكون باطناً وظاهراً ؛ مثل الذي يقن 
اه رل من كتك اله دوا أن بكرن طاغرا ج ل الى فة ان 
حكم الله هو الإبجاب أو الحرم ؛ إا اجهاداً وإما نقليداً ٠‏ وإما 
جلا مركا بأن نصب سيب بدل على ذلك ظاهراً دون ما بعارضه 
تكلىف ظاهر ؛ إذ الجتهد المخطيء مصب فى الظاهر لما أعى به ؛ وهو 
مطيع فى ذلك » هذا من جبة الرع ٠‏ وقد بكون RE‏ 
بن خلق سبحانه ما يقنضى وجود التحرىم المابت الطاب والوجوب 
لثامت بالخطاب . كقوله : ENE‏ 
E‏ 


سے س کر 


ووم لسوت لا ايھ ڪ د لك لوهم ب ماكاوايقَسمَونَ ) > فأخبر أنه 


<° 


بلام بفسقهم حيث أنى بالميتان بوم النحرم ومنعها بوم الإباحة . کا 
بؤلى الحرم المثلى بالصید وم إحرامه ۰ ولا پؤلى به بوم حله ؛ أو يؤلى 
عن بعامله ربا ولا بؤلى عن يمامله عا . 


} ال قف اهک ) » وقد تقدم نظائرها . 


وقال ر ہے اللہ : 


أما فى المسائل الأصولىة فكشثر من العكلمة والفقهاء من أسحابا 
وغيرم من وجب النظر والاستدلال على كل أحد حتى على العامة 
والنساء > حتى وجوه فى المسائل التى تنازع فما فضلاء الأمة ٠‏ قالوا : 
لان لمل ها واجب ٠‏ ولا محصل الل إلا بالنظر الحاص . 


وأما هور الأمة فعلى خلاف ذلك ؛ فإن ما وجب علمه إا جب 
على من بقدر على محصيل العل » وكثير من الناس عاجز عن العل هذه 
الدقائق . فكيف يكلف الل بها ؟ وابضا الل قد بحصل بلا نظر 
اش ای اغ ج م اطرار واف وتقليد من بعل أنه 
مصب وغر ذلك . 


وبإزاء هؤلاء قوم من الحدثة والفقماء والعامة قد محرمون النظر 
في دقبق الل والاستدلال والكلام فيه > حتى ذوى العرفة به وأهل 
الا اهن هله ووجرن اقل ى عت الال او الاراض 
ا 


۰۲ 


وهذا لس بيد أبضاً ؛ فان العم اللافم مستحب . وإا يكره 
اذا کان کلاماً بغیر عل أ حیث بضر ٠‏ فإذا کان كلاما بعل ولا مضرة 
فبه فلا بأس به » وإِن كان نافعاً فهو مستحب . فلا إطلاق القول 
إلوجوب حيحاً ‏ ولا إطلاق القول بالتحرم سحيحاً . 

وكذلك المسائل الفروعبة : من غالبة المنكلمة والمتفقمة من وجب 
النظر والاجتهاد فبا على كل أحد ء حتى عل العامة ! وهذاضعف؛ 
له لو كان طلب علا واجباً على الأيان ولا يجب مع القدرة . 
والقدرة على معرفتها من الأدلة المغصلة تتعذر او a‏ ل 
أك العامة . 


وبإزائيم من أتباع المذاهب من وجب التقليد فيها على جميع من 

ومن هولاء من وجب التقليد بعد عصر أبى حنبفة ومالك مطلقا 
ثم هل جب على كل واحد اتباع شخص معين من الأعة بقلاه فى 
عزامه ورخصه ؟ على وجان . وهذان الوجہان ذكرها حاب أحد 
والشافعي ٠‏ لكن هل جب على العامي ذلك ؟ 

والذنى عليه ماهير الأمة أن الاجنهاد حائز فى الحلة ؛ والتقليد 


۳ 


حائز فى اة > لا يوچنون الاج اد ل | ورمون التقلىد ء 
را وجول الد عل كل اه و مرن الاخ وان ااا 
حائز للقادر على الاجتهاد ٠‏ والنقلند حائز للعاجز عن الاجتهاد . فأما 
القادر على الاجتهاد فهل جوز له التقليد ؟ هذا فيه خلاف» والصحبم 
أنه جوز حسث تز عن الاجاد : إما كفو الأدلة > واما لضق 
الوقت عن الاجتهاد . وإما لعدم ظهور دلبل له ؛ فانه حث جز سقط 
عله وجوب ماز عله واتتقل إلى بدله وهو التقليد ء 6 لو جز عن 
الطهارة الاء . 


وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل حاز له الاجتهاد 
قان الاجاد منصب بقبل التجزى والانقسام ٠‏ فالعبرة بالقدرة والعجز » 
وقد يكون الرجل قادرا فى بعض عاجزاً فى بعض ٠‏ لكن القدرة على 
الاجتهاد لاتكون إلا محصول علوم تفيد معرفة المطلوب ٠‏ فأما مسأل 
واحدة من فن فسعد الاجتهاد فا ١‏ والله سبحانه اع . 


۰€ 


وقال سی ابر س 
فل 
وأما حه کل وات : أن أفضل الذاهب مذهب فلان : 
فہذا إن کان کل مم بعتقد أن الأ کا حلف عله فضا قولان : 
اظهرها : لا بحنث واحد منہم . والثانی : محنثون ٠‏ إلاواحداً مہم ؛ 
فان حنثه مشكوك فيه ؛ جوز أن کون صادقا » و جوز کونہم سواء 
فيحنئون كلهم » وإذا حنثوا إلا واحدا مهم وقد وقع الشك فى عينه 
فهي ک) لو قال أحد الزوجين : إن كان غراباً فزوجته طالق › وقال 


الآخر : إن م يكن غراباً فزوجته طالق » وحذه فأ قولان فى مذهب 


جمد وعره : 


أحدها : لايقع بواحد مها طلاق > وهو مذهب الشافعى 
وغبره ‏ لکن ڪت کل منها عن وطء زوجته قیل : حتماً» 
وقل رحا . 


والقول الاي : أنه قح بأحدھا کا لو کان الحالف واحدا وأوقعه 


۲۰60 


احدی زو جه وعلى ھدا فېل مرح المطلةة بالقرعة ا بوفف 
الأمر ؟ على قولين أبضاً فى مذهب أحمد . والوقف قول الشافعى . 


والصحبح ا من خا على سی دعتقده الو حاف عله فسان 
حالافه فلا طلاق عله » ۴ مالك فانه حنث ايع ولو تان صدق 
احالف ؛ ا فیمن حلف على ما لا بعل حته ۰ ا 
لو حلف أنه بدخل النة ٠‏ والزاع فما كالزاع فى أصل نلك المسألة. 
وحور العاماء لا بوقعون الطلاق لأجل الشك » ومالك وقعه 
لعدم احالف عا حلف عليه . فده کا لو حلف واحد عل مالا 


بعام4 و ْاوضه عاره ل ا حلف ان مدهب فلان أفضل وهو 
غير عام بذلك . 


۲۰٢ 


روسل : 


تمن بقلد بعض العلماء فى مسائل الاجتهاد : فمل بكر عليه أم 
هجر ؟ وكذلك من يعمل بأحد القولين ؟ 


فأحاب : المجد لله . مسائل الاجنهاد من عمل فيا بقول بعض 
العلماء لم ينكر عليه ول هجر ٠‏ ومن عمل بأحد القولين م بنكر عليه 
وإذا كان فى المسألة قولان : فإن كان الإنسان بظر له رجحان أحد 
القولين عمل به وإلاقلد بعض الملماء الذين بعتمد علبهم فى بيان أرجح 
القولعن . والله ع 
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ما تقول السادة العاماء أمة الدين ‏ رضي الله عم أحجعين __ 
فى رجل سل إلش مذهبك ؟ فقال : مدي . أتبع كناب اله وسنة 
رسوله تمد صلى الله عليه وسل ٠‏ فقيل له : ينغي لكل مؤمن أن بتبع 
مذها ومن لا مذهب له فهو شطان ! فقال : إيش کان مذهب اى 
بكر المديق واخلفاء بعده ‏ رضی الله عم ؟ فقيل له : لا يلغي 
لك إلا أن تتبع مذهباً من هذه اذاهب » فاا المميب ؟ 
افتونا ماجورین ! 

فأحاب : 


جد له . إا جب على الناس طاعة الله والرسول ٠‏ وهؤلاء أولوا 
الأمر الین أ اله بطاعتہم فی قول  :‏ ( أطیعوا انه واطیعواالرسو وأو 
الاريك ) إا جب طاعتهم نبعاً لطاعة الله ورسوله لا استقلالا 
٣‏ کے ولو کے 3 ي ر ژد و 2 ارو مو سے ے 
م قال : ( قن رغم ف ىء هرد وهلا و والرسول نكم منوت يادتە ايۇ ااخردلك 


ردو ر و ص خڅ 


وإذا رلت بالسل نازلة فإنه بستفتى من اعتقد أنه يفتيه إشرع الله 


۲۰۸ 


ووسو ا شن آی متب کن :ولا غب غل احافن المسلمين تقلىد 
شخص بعينه من العلاء فى كل ما بقول » ولا جب على أحد من 
السلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم 
في کل ما بوجه وخبر به » بل كل أحد من الناس بؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


واتناع شخص لمذهب شخص بعبنه لعجزه عن معرفة الشرع من 
غبر جېته إا هو ما يسوغ له » ليس هو ما جب على كل أحد إذا 
ا او الطریق ٠‏ بل کل ا یه ان پى 


ورك الحظور . وألله ام 


وسل ع الرس ہرم ر ع الر : 


TT E E E TE 
وال خاي الد ف اادت حبحة لا بعل اا‎ 
خصصاً ولا معارطاً » وذلك المذهب عالف لها : فهل جوز لل‎ 
العمل بذلك المذهب ؟ أو جب عليه الرجوع إلى العمل الأحاديث‎ 
و حالف مذهه ؟‎ 


£ 


المد لله . قد ثبت بالكتاب والسنة والإ هماع أن الله سبحانه 
وتعالى فرض على الحلق طاعته وطاءة رسوله صلى الله عليه وسلم » ول 
رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ حتى كان صديق الأمة وأفضلا 
بعد نا بقول : أطبعولى ما أطعت الله > فإذا عصت الله فلا طاءة 


لي عليكم . 
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عه إلا رسول الله صل اله عله وسل EEE‏ 


أ٠‏ كل أحد من الان و غد من فر ورك الا رشول اه عل اله 


عله وسلم . 


وهؤلاء الأة الاربعة رضى الله عم قد نموا الاس عن تقليدم فى 
كل مابقولونه » وذلك هو الواجب علم ؛ فقال أو حنيفة : هذا 
راق وغد اجن ما رات + فن ا رای خيس مه قلاد: ودا ا 
اجتمع أفضل أحابه أو بوسف يالك فسأله عن مسألة الماع ؛ وصدقة 
ا راا وا ااي وع ا ن ع ا 
ذلك . فقال : رجمت إلى قولك ااا عبد اله » ولو رای صاحى ما 
رأيت لرجع إلى قولك کا رجت . 

ومالك کن قرافت ,ااه > فاو درل 


على الكتاب والسنة ء أو كلاما هذامعناه . 


والشافعي كان بقول : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الائط » 
وإذا رابت الحجة موضوعة على الطريق فى قولي . وفى محتصر المزنى 
لا ذ كر أنه اختصره من مذهب الشافعى لمن أراد معرفة مذهبه قال : 
مع إعلامه يه عن تقلیده وتقلید عره من العلماء 

والإمام أحمدكان بقول : لا تقلدونى ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي 


۲۱١ 


ولا الثوري » وتعلموا کا تعلمنا . وكان بقول : من قلة عل الرجل آن 
بقلد دينه الرحال » وقال : لاتقلد دينك الرحال فام لن بساموا من 
ا 


وقد ثبت في الصحيح عن انى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« من برد الله به خير يفقمه فى الدن » ٠‏ ولازم ذلك أن من ل يفقهه 
الله في الدين ل برد به خبراً > فيكون التفقه في الدين فرضا . والتفقه 
في الدين : معرفة الأحكام العرعية بأدلتما السمعبة . ن لم يعرف ذلك 
يكن متفقما في الدن ٠‏ لكن من الناس من قد بعجز عن معرفة الأدلة 
التفصيلية فى جميع أموره » فسقط عنه مايعجز عن معرفته لاكل ما 
بعجز عنه من التفقه ‏ ويازمه ما يقدر علبه . وأما القادر على الاستدلال ؛ 
فقيل : حرم علبه التقليد مطلقاً > وقيل : جوز مطلقاً » وقيل : جوز 
عند الحاجة ؛ ‏ إذا ضاق الوقت عن الاستدلال » وهذا القول 
أعدل الأقوال . 


والاجتهاد ليس هو أعراً واحداً لا بقبل التجزي والانقسام » بل 
قد يكون الرجل جتهدأً فى فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة ‏ 
وكل أحد فاجتهاده حب وسعه » من نظر فى مسألة تنازع العلماء فيا 
ورأى مع أحد القولين نصوصاً بعل اا د 
فو بین رین : 


ان بتبع قول القائل الآخر جرد كونه الإمام الذي اشتغل على 

مذهه ؛ ومثل هذا ليس حجة شرعبة » بل مرد عادة بعارضا عادة 

واشتغال على مذهب إمام آل وان يتبع القول الذي 

ترجح فى نظره باللصوص الدالة عليه ٠‏ وحينئذ فتكون موافقنه لإمام 

يقاوم ذلك الإمام > وتيت النصوص سالة في حقه عن العارض بلعمل ٠‏ 
فہدا هو الذي يصلح . 


وإعا تزلا هذا التزل لأنه قد بقال : إن نظر هذا قاصر » 
ولس اجتاده قاعاً فى هذه المسألة ؛ لضعف الة الاجتاد فى حقه . 
أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي بعتقد معه أن القول الآخر ليس 
معه ما يدقع به اللص فهذا جب عليه اتباع اللصوص ٠‏ وإن م بقعل 
کن ا لن وبا رى الا ٠‏ ران فن | كر لاء د 
ولرسوله ٠‏ خلاف من بقول : قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على 
هذا النص وأنا لاأعامها ٠‏ فهذا بقال له : قد قال الله تعالى : ( افوا 
لََمَااسَْطْعَّ ) . وقال النى صلى الله عليه وسلم : « إذا اتک بام 
فاتوا منه مااستطعتم » » والذي تستطعه من الل والفقه فى هذه المسألة 
قد دلك على أن هذا القول هو الراجح › فعليك أن تقبع ذلك ٠‏ تم 
إن تىعن لك فيا بعد أن e‏ اخ کن حك ف ذلك 
حك الجتهد المستقل إذا تغير اجتماده ٠‏ واتتقال الإنسان من قول إلى 
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قول لجل ما تين له من المحق هو ود فه ٠‏ خلاف إصراره على 


عن فول الى دول رد عاد واتاع 0 مدموم 


وإذا كان الإمام لمقلد قد مع المحديث ورك لاسما إذا كان 
را ا و عاو ع ي 
فقد بنا فيا كتبناه فى « رفع اللام عن الأعة الأعلام » حو عشرين عذرا 
للأئة فى ترك العمل ببعض الحديث ٠‏ وبضا أنهم بعذرون في الترك 
لتلك الأعذار ء وأما حن ممعدورون فى ركبا فمذاالقول . 


من ترك الحدیث لاعتقاده انه ل اصح OTT EE‏ 
دك وبکرن غر ون ع 
هذا » ومن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن مخالفه ؛ أو القاس ؛ 
أو عمل عض الأمصار ؛ وقد تين للآخر أن ظاهر القران لا خالفه ؛ 
وأن نص الحديث الصحبح مقدم على الظواهر ؛ ومقدم على القياس 
والعمل : لم يكن عذر ذلك الرجل عذرآفي حقه ؛ قان ظور المدارك 
الشرعىة للأذهان وخقاءها ها أمر لا نضط طرقاء ء لاسا إذا كان 
الال لدت مدا ادف رل اليل ولان لافار ٠‏ اع 
الدينة السوة وغبرها ‏ الذين بقال : إمم لايتركون المحديث إلا 
لاعتقادم أنه منسوخ أو معارض براجح » وقد بلغ من بعده أن المهاجرين 


حته وق راوبه : فقد زال عذر ذلك فى حق 


۹٤ 


والأنصار م بركوه » بل عمل به طائفة مهم ؛ أو من عه مهم ؛ وحو 


وإذا قبل مذا المستهدى المسترشد : أنت عل ام الإمام الفلاى ؟ 
كانت هذه معارضة فاسدة ؛ لأن الإمام الفلاني قد خالفه فى هذه 
السألة من هو نظيره من الأعة ‏ ولست أعل من هذا ولا هذا ٠‏ ولكن 
نسبة هؤلاء إلى الأنة [كنسبة] أبى بكر وعمر وعثان وعلي وان مسعود 
وأي ومعاذ وحوم إلى الأعة وغبرم . فك أن هؤلاء الصحابة بعضبم 
لعض آكفاء فى موارد الزاع ؛ وإذا تنازعوا فى شىء ردوا ما تنازعوا 
فيه إلى الله والرسول وإِن کان بعضم قد پکون عل ي مواضح أخر : 
فكذلك موارد الزاع بين الأعة > وقد برك الناس قول تمر وان 
مسعود ي مسأل ب الجنب . وأخذوا بقول من هو دوا کابی موسی 
الأشعري وغبره لما احت باككتاب والسنة > وركوا قول تمر في دية 
الأصابع » وأخذوا بقول معاوبة لما كان معه من السنة أن الى صلى 


الله عله وسلم فال DD;‏ هده وهده سواء ¢ ° 


وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس فى المنعة فقال له : قال أو 
بكر وعر ؛ فقال ابن عباس : بوشك أن تزل عليك حجارة من 
الساء ! أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسل وتةولون قال أو 
ا 
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وكذلك ان مر لا سألوه مها فام ها فعارضوا بقول تمر » 
قتان مم أن عمر ل برد ما يقولونه » فألوا عليه فقال مهم : أ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم ام تمر ؟ مع عل 
اناس أن أا بكر ومر أعل عن هو فوق ابن تمر وابن عباس . 


ولو فح هذا الباب لوجب أن بعرض عن ات الله ورسوله › 
ويبتى كل إمام فى أنباعه تزلة النى صلى الله عليه وسل فى أمته ٠‏ وهذا 
تىديل للدين بشنه ماعاب الله به اللصارى فى قوله : ( اذو 
آخبارشم رهه از کان ڈو آلو ایح مریم وما ارو 
لقو e‏ اله إلا هو شک ماش رڪوت ) 


اول ام وا ل ود 


۲۱٦ 


روسل E‏ ابرہہرم فرص الل رر مہ 


هل لازم المذهب مذهب أُملا؟ . 

فأحاب : 

ا قول السائل : هل لازم الذهب مذهب أم ليس عذهب ؟ 
فالصواب : أن مذهب الإنسان ليس عذهب ل إذالم بلترمه ؛ فإنه إذا 
كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إله كذيا علبه ٠‏ بل ذلك بدل على 
فساد قوله وتناقضه في القال ‏ غير الترامه اللوازم الى بظہر انها من 
قل الكفر والحال ما هو أكثر ء فالدين قالوا بأقوال بازمما أقوال بعل 
انه لا پلترمہا > لکن م بعل آنا تازمه ٠‏ واو کان لازم الذحب منحبا 
ازم بکفیر كل من قال عن الاستواء أو غره من الصفات أنه عاز 
لبس بحقبقة ؛ فإن لازم هذا القول بقتضي أن لا يون شىء من أسائه 
أو صفاته حقبقة ‏ وكل من ۾ ثبت بين الامين قدراً مشترکا لزم أن 
لا یکون شیء من الاعان بلله ومعرفته والإقرار به إیعاناً ؛ فإنه ما من شی. 
ينه القلب إلا ويقال فيه نظير ما بقال فى الآخر ‏ ولازم قول 
ھۇلاء بستلزم قول غلا الملاحدة المعطلين ء الذين ۾ آكفر من 
ارد والهارى.: 


۱% 


لکن نعل أن كيرا من بني ذلك لا عل لوازم قوله » بل کر 
مهم بتوم أن المقىقة ليست إلا عض حقائق الخاوقين ‏ وهؤلاء جال 
عسمى الققة احا وقومم افتر اء على اللغة والشرع > وإلا فقد 
يكون العى الذى يقصد به نى " تى عالة صفات الرب سسحانه 
O‏ ا 
أخطأت فى ظنك أن هذا هو حققة ا الله اة تضسةه » فضار 
هذا بزلة من قال : إن الله لس لسمبع حققة ؛ ولا لصير حقيقة ؛ 
ولا متكلم حقبقة ؛ لأن المقيقة فى ذلك هو ما بده من مع احلوقين 
ولصرم وکام بال 2 ع داك . فال 2 اصت ف 
تزيه الله عن #مائلته خلقه ؛ كن أخطأت فى ظنك أنه إذا كان الله 
معا حقبقة إصبراً حقبقة متكا حققة كان هذا متضمناً لمائلته خلقه . 


فكذلك لو قال القائل : إذا قلا : إنه مستو على عرشه حقبقة 
ازم التجسيم والله مزه عله » فىقال له : هذا المعى الذى مته مجسبا 
ونضته هو لازم لك إذا قلت : إن له علما حقبقة ؛ وقدرة حقبقة ؛ 
ومعاً حقبقة ؛ ولصراً حقيقة ؛ وكلاماً حقبقة ؛ وكذلك سار ما أثقه 
من الصفات ؛ فإن هذه المفات هي فى حقنا أعاض قاعة جسم فإذا 
كنت شتا لله تعالى مع زهك له عن عائلة اللوقات وما بدخل فى 
ذلك من النجسيم : فكذلك القول فى الاستواء ؛ ولا فرق . 


۱۸ 


فإن قلت : أهل اللغة إا وضعوا هذه الألفاظ لما بختص به الخلوق 
فلا يكون حقبقة فى غبر ذلك . قلت : ولكن هذا خط باع الأمم: 
مسامهم وكافرم ٠‏ وماع أهل اللغات ‏ فضلا عن أهل الشمرائع 
ی ول فن ل ان ا ار اا فل 
حقبقة فى وجه الإنسان دون وجه المحبوان واللك والجى ٠‏ أو لفظ الل 
إا استعمل حقيقة فى عل الإنسان دون عل املك وا وکو لكل 
قد بنا أن أماء المفات عند أهل اللغة بحسب ما تضاف إله ؛ فالقدر 
امشترك أن نة كل صفة إلى موصوفما كنسسة تلك الصفة إلى موصوفهاء 
فالقدرالمشترك هو النسبة ‏ فنسبة عل اللك والجى ووجوهم) إلبه كنسبة 
عل الإنسان ووجهه إلنه > وهكذا فى سار الصفات ء وال أل . 


4 


وسل فد ابرسہرم 


ان بعمرح مادکره مجم الدین ان حدان : من التزم مذهاً أ نكر 
عليه خالفته بغر دلبل ولا تقليد أو عذر أخر ؟ . 


فأحاب : هذا راد به شان : 


أحدها : أن من الترم مذهباً معنا م فعل خلافه من غير تقليد 
لما خر أفتاه ؛ ولا استدلال بدليل يقتضى خلاف ذلك » ومن غير 
عدر شرعی بسح له ما فعله ؛ ھن هواه ۰ وعاملا بغر اجتاد 
ولا تقليد » فاعلا لامحرم بغير عذر شرع ٠‏ فهذا منكر . وهذا المعى 
هو الذي أورده الشيخ جم ادن » وقد نص الإمام أحمد وغيره على 
أنه لس لأحد أن يعتقد العىء واجاً أو حراماً ثم يعتقده غير واجب 
ولا حرام مجرد هواه » مثل أن يكون طالباً لفعة الجوار فيعتقدها أنه 
حق له ٠‏ تم إذا طلبت منه شفعة الجوار اعتقدها أنها ليست ثابتة » أو 
مثل من بعتقد إذا كان أعا مع جد أن الإخوة تقاسم الجد » فإذا صار 
ذا مح اخ افد أن الجحد لا قاسم الإاخوة › او اذا کان له عدو 
يفل بعض الأمور الختلف فما كشرب النسذ الحتلف فيه ولعب الشطرنج 


° 


وحضور السماع أن هذا ينغي أن جر وينكر عليه » فإذا فصل ذلك 
صديقه اعتقد ذلك من مسائل الاجتهاد الى لاتنكر . هثل هذا عكن 
فی اعنقادہ حل المىء وحرمته ووجوبه وسقوطه حسب هواه . هو 
مذموم خروجه ٠‏ خارج عن العدالة > وقد نص أحد وغيره على أن 
هدا لا وز . 


ای عا وج رن ل عل درل ا اا 
المغصلة إن كان يعرفها ويفهمها ‏ وإما بأن ری أحد رجلین عل تلك 
السألة من الآخر > وهو أتتى لله فيا بقوله » فبوجع عن قول إلى 
قول ثل هنا » فهذا جوز » بل جب ! وقد نص الإمام امد 
عل ذلك . 


وما ذ كره ابن حمدان : المراد به القسم الأول ؛ ومذا قال : من 
ازم مذهباً أنكر عليه خالفته بغير دلبل أو تقليد أو عذر شرعي » 
فدل على أنه إذا خالفه لدليل فتبين له بالقول الراجح أو نقلد يسوغ 
له أن يقلد فى خلافه ؛ أو عذر شرعي أبإح الحظور الذي ياح بثل 
ذلك العذر م ينكر عليه . 


وهنا مسألة ثانية قد يظن أنه أرادها ولم بردها » لكنا تتكلم على 
تقدر إرادا » وهو أن من الترم مذهاً م يكن له أن بنتقل عنه » 


1 


قاله بعض أتحاب أحمد . وكذلك غر هذا مایذکره ابن حمدان أو 
غبره ؛ يكون عا قاله بعض أتحابه وإن م يكن منصوصاً عنه » وكذلك 
ما موجد فى كثب أحاب الشافعى ومالك وأبي حنيفة > كثير مله يكون 
ET‏ احامہ رس فوظا عم ل و ن الاصوض 
عم خلاف ذلك . 


ُ2 هذه المسألة ا العامي هل عله أن بلتزم مذها ا 
ا بەز اه ورخصه ؟ فه وجپان لاحاب امد > وھا وجہان لاحاب 
العافعي > واجهور من هولاء وهؤلاء لا يوجون ذلك ۰ والذين 
أو ما ۾ بتبین له أن غیره آولی بلالزام منه 


ولا ريب أن التزام المذاهب والحروج عا إن کان لغیر ع دى 
ا بلتزم مذهنا خصول غرض دنىوی ول او و 
ذلك : فهذا ما لا محمد عليه > بل يذم عليه في نفس الأم ؛ ولو 
کان ما انتقل اله ع عا انتقل عله » وهو عازلة من لا 
اا ل دة وع جرم ال N E‏ 
دیا یصیہا » وقد کان فی زمن النى صلى اله عله وسم رجل هاجر 
لاعرأة بقال ما ام قيس » فکان بقال له : مہاجر أم قيس ٠‏ فقال 
انى صلى الله عليه وسل على انبر فى الحديث الصحبع : « إغا الأعمال 


۲۲ 


ال ات وروا وو کت 2 ال ا ا ار ارا 
بتزوجها فهجرته إلى ماهاجر إلنه » 


واا اا م ماه ال ماف لا و و 
أن بتبين رجحان قول على قول فيبرجع إلى القول الذي رى أنه 
ات E El ea‏ 
أحد إذا تبين له حك الله ورسوله فى أ ألا يعدل عه ٠‏ ولا 
بتع أحداً في مخالفة الله ورسوله ‏ فإن الله فرض طاعة رسوله صلى 
اله عليه وسل على كل أحد فى كل حال ٠‏ وقال تعالى : ( اوربك 
او کی یکو ی ما کک ر یھ نم کی دوا ن اذھ م ر 
مَمَافصيْتَ e‏ ) < وقال تعالى : ( فل إن كنت رتود اله اغوي 
يحب ماله ویغفر دوب ) > وقال تعالى : ( وماكانلمۇمنوامومَةِا 


ر کے 


8 م ابره من مره ( . 


وقد صنف الامام أحمد كتابا فى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهذا متفقق عليه بين أعة المسامعن » فطاعة الله ورسوله » و محلل ما 
حلله الله n‏ مأ حرمه الله ورسوله » وإ جاب ما أوجبه 


اله ورسوله وأجب على الثقلبن : لن والحن وأاجب على 


Y۳ 


كل أحد في كل حال سرا وعلانية » كن لا كان من الأحكام ما لا 
يعرف هكثير من الناس رجع الناس فى ذلك إلى من بعلمهم ذلك ؛ لأنه 
اع عا قاله الرسول وأعل عراده . فأعة المسامين الذبن اتبعومم وسائل 
وطرق وأداة بين الناس وبين الرسول » يبلغونمم ما قله ٠‏ ويضمومم 
ماده محسب اجتہادم واستطاعتہم » وقد مخص الله هذا العام من العم 
والفهم ما لس عند الا د وقد كن غد لك ى سال اى فن 
العلل ما ليس عند هذا. 


وقد قال تعالی : ( ودا ودوس اَذ شڪمانِف ثد نتفه 
الور وس ڪ اکم هرت * فمھ مھا سین و لاء اتا خا 
ولا  )‏ فہذان نبان كرعان حكا فى قضية واحدة ؛ حص اله 
أحدها بالفهم ؛ وأثتى على كل مها . والعاماء ورئة الأنيياء > واجتهاد 
العلماء فى الأحكام كاجتماد المستدلين على جة الكعبة ؛ فإذا صلى أربعة 
أنفس كل واحد مهم بطائفة إلى أربع جهات لاعتقادم أن القبلة 
هناك : فان صلاة الأربعة حبحة ! والني صلى إلى جبة الكعبة واحد 
وهو المصيب الذي له أجران . کا في الصحبح عن النى صلى الله عليه 
وسل أنه قال : « إذا اجتہد الحا ك فأصاب فله أجران ٠‏ وإن اجتد 
فاخطا فل اجر ۾ 


وأ كثر الناس إعا الترموا المذاهب بل الأديان بحكم ما تبين لمم 


۲٤ 


فان الإنسان نشا على دن أبه أو سيده أو أهل بلاه » کا بتع 
الطفل فى الدين أبويه وسابيه وأهل بلده ‏ تم إذا بلغ الرجل فعليه 
أن بقصد طاعة الله ورسوله حيث كانت » ولا يكون ممن إذا قيل 
لمم اتبعوا ما أترل الله ! قالوا : بل تتسع ما ألفينا عليه اباءنا ٠‏ فكل 
من عدل عن اناع الكتاب والسنة وطاعة الله والرسول إلى عادته 
وعادة أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد . 


وكذلك من تن له فى مسألة من المسائل المحق النى بعث اله به 
رسوله تم عدل عنه إلى عادته » فهو من أهل الم والعقاب . وأما 

من کان TY‏ فېا من هو 

من اهل العم والدين ولم بتبين له أن قول غيره أرجح من قوله 
فو مود پاب ۰ لا دم على ذلك ولا بعاقب ‏ وإِن کان قادرا عل 
الاستدلال ومعرفة ما هو الراجح ؛ وتوقى بعض المسائل » فعدل عن 
ذلك إلى التقليد . فهو قد اختلف فى مذهب أحد المنموص عنه. 
والني علبه اسحابه أن هذا آم أبضاً . وهو مذهب الشافعى وأسحابه 
وح عن تمد بن الحسن وغبره أنه جوز له التقليد مطلقاً ٠‏ وقبل : 
يجوز تقليد الأعل . 


وک بعضہم هذا عن أحمد ٬‏ ک) ذ ره أبو إسحق في المع » 
وهو غاط على أحمد ؛ فإن أحمد إا بقول هذا فى أسحابه فقط . 


۲0 


على اختلاف عنه فى ذلك » وأما مثل مالك والشافعي وسفيان ؛ ومثل 
إسحاق بن راھویه وى عبيد » فقد نص فى عير و على انه 
لا جوز للعالم القادر على الاستدلال أن بقلدم ٠‏ وقال : لا تقلدوي ولا 
تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري . وكان حب الشافعى وبشى 
علبه و حب إسحاق وش عله ويي على مالك والثوري ٠‏ وعبرها من 
لأعة ‏ ويأعى العامي أن يستفتى إسحاق . وأبا عيد » وأبا ثور ء 
اق و ا وو ا 
وإراهيم ا لحري واي بکر الأترم واي زرعه ؛ واي حا السجستای 
ومسل > وغبرم أن بقلدوا أحداً من العلماء . ويقول : عليكم بالأصل 
a E‏ 


۲٢ 


وسل ر گم اللہ 


ان شرح ا جم الدن ان مدان فی خر د کتاب 
الرعاية » وهو قوله : ( من الترم مذهاً أنكر عليه خالفته بغير دلبل 
او لد ار عار اش )وین اا ما اکل ابام کون غ 
السائل يذكر فا فى « الكانى » و« الجر » و« القع » 
و« الرعاية » و « الحلاصة » و « المداية » روابتان » أو وجان ؛ ول 
يذكر الأصح والأرجح » فلا ندري اپا اخ وان ارتا 
أشكل علنا . 


ات ادو اما عن الک الى ن کا رو تان ار 
وجہان ولا يذ كر فا الصحسح : فطالب العم عكنه معرفة ذلك من كٽب 
أخرى ؛ مثل كناب « التعليق » للقاضى أبى على ء و « الاتتصار » لأبي ا لجطاب. 
و « عمد الأدلة » لابن عقيل . وتعليق القاضي يعقوب البرزيي > وأى 
الحسن ان الزاغونى » وغبر ذلك من الکتب اککار الى بذ کر فہا مسائل 
الحلاف ٠‏ ويذ كر فيا الراجح . 


وقد اختصرت رؤوس مسائل هذه الكتب فى كنب مختمصرة › 


۲۷ 


مثل « رووس المسائل » لقا ابي المحسين > وقد نقل عن الشيخ 


ق اد دارج و اا و ی 


وما عرف مله ذلك کاب « اغى » شيخ أي r‏ 5 
د شرح المدابة » لجدنا أبي الركات » وقد شرح « الهداية » غير 
وأحد کی حلیم الہروای وأ عبد اللہ ن تبمبة > صاحب «التفسر » 
والحطيب عم أي البركات ٠‏ وأبى المعالي بن المنجا ٠‏ وأني البقاء اللحوي 


لكن م يكل ذلك . 


وقد اختلف الأتحاب فيا إصححونه شم من لصحح رواية » ولصحح 
آخر روابة من عرف ذلك نقله » ومن رجح عنده فول واحد على قول | خر 
ابع القول الراجح » ومن كان مقصوده نقل مذهب أحمد نقل ما 
دود اخااف روات وا جه ولط ق + € قل ااب 
الشافعى وأنى فة ومالك مذاهب الأعة ؛ فإنه فى كل مذهب من 
ختلاف الأقوال عن الأعة ‏ واختلاف أحامم فى معرفة مذهمم » 
ومعرفة الراجح شرعا : ماهو معروف . 


فى عامة المسائل » وإن كان له يصر بلأدلة المرعية عرف الراجح في 


۲۸ 


العر ع ؛ وأحمد كان م من غبره باككتاب والسنة وأقوال المحابة 
والتابعين هم بیحسان ؛ و هذا لا یکاد بوجد له قول مخالف نصا کا 
بوجد لغيره » ولا بوجد له قول ضعيف فى الغالب إلا وفى مذهبه 
فول وافق القول الأقوى . وأكثر مفاريده الى 1 حختلف فما مذهه 
يكون قوله فيا راجحا ٠‏ كقوله بجواز فسخ الافراد والقران إلى النمتع ‏ 
وقوله شہادة النمة على المسمين عند الحاجة ٠‏ كالوصة فى السفر 
وقوله د ح الزانية حى تتوب » وقوله مجواز شهادة العبد » 
وقوله بأن السنة للمتيمم أن مسح الكوعين بضربة واحدة . 


وقوله في المستحاضة بأنها تارة أرجع إلى العادة » وتارة رجح إلى 
سییر ' وتارة رجح . غالب عادات النساء ؛ فانه روى عن الى 


وقوله بجواز المساقاة والزارعة على الأرض السضاء واتى فا شجر 
وسواء كان النذر مها أو من أحدها ٠‏ وجواز ما يشبه ذلك وإِن کان 
من اب المشاركة لس من باب الإحارة » ولا هو على خلاف القاس 
ونظبر هذا کثبر . 


والشافعي » مع أن قول مالك فما موافق لقول احمد أو قريب مله » 


آ و 


وهي الت صنف ما المراسى ردا علما » واتنصر لما حماعة كاين عقيل 
والقاضى أي يعلى الصغير ‏ وأي الفرج بن المجوزي » وأهى تمد بن 
الى : فذه غالما يكون قول مالك وأحد أرجح من القول الآ خر ء 
وما بترجح فما القول الآخر يكون ما اختلف فيه قول أحمدء وهذا: 
كابطال الحسل المسقطة للركاة والعفعة > ومحو ذلك الحسل المسحة للربا 
والفواحش . وحو ذلك . وكاعتبار المقاصد والنبات في العقود » والرجوع 
فى الأعان إلى سيب اليمين وما هيجها مع نبة الحالف ؛ وكإقامة الحدود 
على آهل النايات ۰ کا كان النى صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون 
يقيمونها » کا كانوا بقيمون الحد على الشارب بالراحة والیء وجو 
ذلك . وكامشار العرف فى الشروط ٠‏ وجعل الفرط العرف كالعرط 
اللفظى . والا كتفاء فى العقود المطلقة عا يعرفه الناس ٠‏ وأن ماعده 
الناس بيعا فهو بيع » وما عدوه إحارة فو إحارة » وما عدوه هبة 


ومنل وا ر 


° 


وقال یع ابرمہرم ار ہس بی رھم الر 


ا لبر الكامل ٠‏ العلامة الأوحد المحافظ الزاهد ؛ العابد الورع ؛ 
الربانى المقذوف فى قلبه الور الإلمي والملوم الرفيعة ٠‏ والفنون البديعة ‏ 
الآخذ أزمة الفسريعة . النا كص عن الآراء المزلة ‏ والأهواء الفلةء 
امقتنى لآثار السلف علماً وعملا ٠‏ مفتى الفرق » جتهد العصر ٠‏ أوحد 
الدهر ٠‏ تقى الدين أو الاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمبة ‏ أدام الله بركنه ورفع فى الدنيا والآخرة عله ودرجته ‏ : 


الجد له على الائه . وأشہد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
في أرضه وسمائه . وأشهد أن مدا عبده ورسوله وخام أنبائه؛ 
صلى الله عليه وعلى آله وأسحابه صلاة داعمة إلى بوم لقائه ؛ 
وسل 0 


۾ بعك ك جب على المسامين بعك موالاة انه ورسوله موالاة المۇمنن 
کا نطق به القرآن ‏ خصوصاً المماء الذين م ورئة الأنبياء ٠‏ الذين 


. » تسمى « رفع اللام عن الأئمة الأعلام‎ )١( 


۴١ 


جعلهم الله مزلة النجوم تدى م فى ظامات البر والبحر » وقد ھی 
السامون على هدايتهم ودرايتيم ٠‏ إذ كل أمة قل مبمث تمد صلى الله 
عليه وسل فعلماؤها شرارها . إلا المسلمين فإن علماءم خيارم ؛ فام 
خلفاء الرسول في أمته » والحبون لما مات من سنته ‏ بهم قام الكتاب 
وبه قاموا و نطق الكتاب وبه نطقوا . 


ولبعل أنه ليس أحد من الأعة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد 
خالفة رسول اله صلى الله عليه وسل في شىء من سنه ؛ دصق ولا 
جليل ؛ فإهم متفقون انفاقا بقنباً على وجوب اتباع الرسول » وعلى 
د N al‏ 
الله عليه وسلم ٠‏ ولكن إذا وجد لواحد مہم قول قد حاء حديث 
حح خلافه فلا بد له من عذر فی رکه . 

وبع الأعذار ثلائة أصناف : 

أحدها : عدم اعتقاده أن الى صلى الله عليه وسلم قال . 

والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول . 

والثالك : اعتقاده ان ذلك الجك منسوخ . 


۳۲ 


وهذه الأصناف الثلائة تتفرع إلى أسباب متعددة . 


السب الأول : ألا بكون المحديث قد بلغه . ومن لم ببلغه الحديث 
يكلف أن يکون عالاً عوجه ٠‏ وإذا م يكن قد بلغه وقد قال فى تلك 
القضبة عوجب ظاهر آية أو حديث أخر ؛ أو 2 î‏ قياس + أو و 
استصحاب : فقد بوافق ذلك الحديث رة وخالفه أخرى . وهذا 
التنب عو القالي عل أ كر ما نوجه من اأفرال الف غاا ٠‏ امش 
الأحادبث ؛ فان الإاطة محديث رسول الله صلى الله عليه وسل م تڪن 
لأحد من الأمة . 


وقد كان الى صلى اله عليه وسل ححدث ؛ أو يفت ؛ أو 
ی :ا اض ا 2ی کک و 
أولئك أو بعضهم لمن ببلغونه » فينتهي عل ذلك إلى من يشاء الله من 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدم ٠‏ تم فى مجلس آخر قد 
حدث أو بفتى أو بقضى أو بفعل شتا » وبشہده بعض من کان غائا 
عن ذلك الحلس > ویبلغونه لمن أمکہم ‏ فیکون عند هؤلاء من العمل 
مالس عند هوؤلاء » وعند هؤلاء ما لس عند هؤلاء . و إا بتفاضل العاماء 
من الصحابة ومن بعدم بكثرة ال أو جودته . 


وأما إحاطة واحد مجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 


rr 


فهذا لا عكن ادعاؤه قط . واعتبر ذلك باللفاء الراشدين الان ۾ اع 
لأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله ٠‏ خصوصا 
الصديق-رضى الله عنه-؛ الذي لم يكن يفارقه حضراً ولا سفراً ‏ بل 
کان يکون معه فی غالب الأوقات > حتی انه لسمر عنده اللىل اور 
السامين . وكذلك عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه صلى الله 
علیه وسلم کثبراً ما بقول : دخلت ا واو دک وس و غر آنا 
وأبو بكر ومر ٠‏ تم مع ذلك لما سثل أبو بكر رضي الله عله 
عن ميراث الجدة قال : مالك في كتاب الله من شىء وما علمت لك 
فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسل من شىء ٠‏ وکن أسأل الاس ! 
فسألمم ‏ فقام المغبرة بن شعبة ومد بن مسامة فشمدا أن الى صلى 
الله عليه وسل أعطاها السدس ٠‏ وقد بلغ هذه السنة عمران بن 
حصين أيضا ‏ ولس هؤلاء الثلاثة مثل أي بڪر وغيره من 
الخلغاء > م قد اختصوا بعل هذ الة الى فد انفقت الامة غل 
ا 


وكذلك عر بن الخطاب رضي اله عنه م يكن بعل سنة الاستئذانء 
و اة 
وا يکن مر الضا 3 ان المراة رٿ من ده زوجہا ۰ بل رى 


۳٤ 


أن الدية للعاقلة . حى كنب الله الفحاك بن سضان -- وهو أمير 
لرسول الله صلى الله عليه وسل e TITY‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورت امرأة أشيم لضان . من ده 
زوجها » فترك رأبه لذلك وقال : لو لم نسمع ذا لقضبنا خلافه . 

وم يكن بعلم -ك الجوس فى الزبة » حتى أخبره عبد الرحمن بن 
عوف ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 
« سنوا مهم سنة أهل الكتاب » . 

ولا قدم سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام » استشار المباجربن الأولين 
الذين معه ٠‏ ثم الأنصار ‏ م مسامة الفتح » فأشار كل عليه ا رأى . 
ول مخبره أحد إسنة » حى قدم عبد الرحن بن عوف فأخبره إسنة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فى الطاعون . وأنه قال « إذا وقع بارض 
وام بها فلا مخرجوا فراراً مله » وإذا "معنم به بارض فلا 
هرا عله 

وتذاکر هو وابن صاس أ الذي بسك ف صلاته ٠‏ فل ڪن 
قد بلغته السنة فى ذلك » حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن الى صلى 
لله عليه وسلم :« إنه بطرح الشك وبني على ما استيقن » ) 


وكان رة فى السفر فہاجت ربع » عل بقول : من ححدتا عن 


o 


ربح ؟ قال ابو هررة : فلغى وانا فی أخربات الاس ۰ شت راعلى 
حتی أدرکته . دته عا أعر به الى صلى الله عليه وسلم عند 
هوب الريح . 


فېده مواضع م یکن يماما حت بلغه إياها من لس مثله ۰ ومواضع 
أخر لم ببلغه مافيما من السنة فقضى فبها أو أفتى فما بغير ذلك » 
مثل ماقضى فى دية الأصابع أا ختلفة محسب منافعما » وقد كان عند 
انی موسی وابن عباس س وها دونه بکثیر في الملل عل بأن الى 
صل ألره عليه وسلم فال » هده وهده سواء ( > پعي : الإہام 
والخنصر » فلغت هذه السنة لعاوية رضى الله عنه فى إمارته فقضى ہا 
ولم جد المسامون بدا من اتباع ذلك ٠‏ ولم يكن عيبا فى مر رضي الل 


وكذلك كان بى الحرم عن النطيب قبل الإحرام ؛ وقبل الإفاضة 
إلى مكة بعد رمي جرة العقبة > هو وابنه عبد الله رضي الله عا 
وغبرها من أهل الفضل ٠‏ ول يبلغهم حديث عائشة رضي الله ها : 
د طببت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاحرامه قبل أن حرم » ولل 
قل أن بطوف » . 

وکان بأعر لابس الحف أن مسح عليه إلى أن بخلعه من غير 


An 


نوقيت ٠‏ واتبعه على ذلك طائفة من السلف ٠‏ ول تبلغمم أحاديث النوقيت 
الى سحت عند بعض من لبس مثلم فى العلم » وقد روي ذلك عن 
الى صلى اله عليه وسل من وجوه متعددة حيحة . 


وكذلك عثان رضی ى الله عنه » م يكن عنده علم بان المنوفى عها 
زوجها نعتد فى بيت اموت » حتى حدثته الفربعة بنت مالك أخت أى 
سعيد الحدري بقضتا لا توف زوجا . وأن الى صلى الله عليه وسل 
قال ها : « امكثى فى بيتك حى بلغ الكتاب أجله » ٠‏ فأخذ 
به عٿان . 


وأهدى له رة صد کان فد صيد لأجله ء فم بأكله » حت 


أخبره علي رضي الله عه أن الى صلى الله عليه وسل رد جما 
هدې له . 


وكذلك علي رضى الله عنه . قال ؛ كنت إذا معت من رسول 
الله صلى الله عليه وسل حديثا نفعني الله عا شاء أن يفعي منه ٠‏ وإذا 
خد غر اشافته | ودا حلفت ل مدفدں ودی او بک ودی 
أو بكر ٠‏ ودكر حديث صلاة النوبة الملشهور . 

وأفتق هو وان صاس وغيرها بان اموق عا إذا كانت حاملا تعتد 


۷ 


بأبعد الأجلينء وم يكن قد باتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ف سلىعة الأسامة حنٹ افتاها الى صل الله عله وسلم ان عدا 
وضع حملا . 


وافتق هو وزید وان مر وعيرھ ان المفوضة إذا مات عنها زوجها 
فلا مهر ما . وم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 


27 نت واشق . 


وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أ حاب رسول الله صلى الله عليه 


و عددا کشرا جدا 


وأما امنقول منه عن غيرم فلا عكن الإحاطة به ؛ فإنه ألوف› 
فېۇلاء انوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلا ٠‏ هن بعدم أنقص : 
فاء بعض السنة عليه أولى » فلا محتاج إلى بيان . هن اعتقد أن كل 
حديث سحب قد بل كل واحد من الأعة أو إماماً معيناً فهو مخطى 


خطاً فاحشاً قحا 

ولا بقولن قائل : الأحادىث فد دونت و حعت ؛ خفاؤها والحال 
هذه بعد . لأن هذه الدواون المشهورة فى السان إا حعت بعد 
انقراض الاعة التبوعين ٠‏ ومح هذا فلا جوز أن بد احصار حدیث 


۴۸ 


رسول الله صلى الله عليه وسل في دواوين معينة » تم لو فرض احصار 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسل ١‏ فلس کل ماف الكتب 
بعلمه العا . ولابكاد ذلك محصل لأحد . بل قد يكون عند الرجل 
الدواوبن الكثبرة وهو لا محبط عا فما » بل الذين كالواقل حع هذه 
الدواون اعلم السنة من الارن ا ٤‏ ن کا ما بلم و 
ندم قد لالا إلا من مول ؛ أو بإسناد منقطع ؛ أولا يبلغنا 
الكلية ‏ فكانت دواويهم صدورم التى محوي أضعاف مافى الدواوين » 
وهذا أعر لا بشك فيه من ملم القضية . 


ولا بقولن قائل : من م يعرف الأحاديث كلها م يكن نهدا . لأنه 
إن اشترط فى اتد علمه مجميع ماقاله الى صل الله عليه وسلم 
وفعله فبا يتعلق الأحكام فلس في الأمة مجتهد » وإا غاية الال 
أن يعلم هور ذلك ومعظمه ٠‏ محيث لاخفى عليه إلا القليل من التفصيل ؛ 
تم إنه قد خالف ذلك القليل من التفصيل الذي بلغه . 

السب الثاني : أن يكون الحديث قد بلغه لكنه م بشت عنده » 
اما لان ده او حدث ده او عره من رحال الإسناد ېول عنده » 
او متهم أو سىء الحفظ . وإما لأنه لم ببلغه مسنداً بل منقطاً ؛ أو ۸ 
بضط لفظ الحديث مع أن ذلك المحديث قد رواه الثقات لغبره بسناد 
متصل ٠‏ بأن يكون غيره بعلم من الجهول عنده الثقة » أو يكون قد 


۴۳۹ 


رواأه عبر اولك الجروحان عىده ؛ أو و اتصل من عبر اة الأنةطعة ء» 
وقد ضط الفاظ المحديث بعض الحدثين الحفاظ ؛ أو لتلك الرواية من 
الشواهد والمتابعات ماين حتا . 


وهذا أيضا كر جداً . وهو ف ا وتابسهم إلى الأعة 
لشهورين من يعدم أ كار من الصر الأول ٠‏ أوكثير من الق 
الأول » فإن الاحادث كانت قد انتعرت کانت تبلغ 
كيرا من العلماء ممن طرق ضعيفة » وقد بلغت غير من طرق 
حيحة غير تلك الطرق » فتكون حجة من هذا الوجه ٠‏ مع أنها ) 
تبلغ من خالفها من هذا الوجه » ومذا وجد فى كلام غير واحد من 
اة شلق القرل تر ادت عل كه فقيل رل ف 
هذه السألةكذا > وقد روى فا حديث بڪذا ؛ فان کان حا 
فهو فول 

السب اثالث : اعتقاد ضعف الحديث اجتهاد قد خالفه فه غبره 
مع فطع النظر عن طريق آخر » سواء كان الصواب معه او مع عبره 
أو معا > عند من يقول : كل جتهد ٠صيب‏ ؛ ولذلك أسباب : 

ما ان سكن لحف ادت دة ادها خا + وف 
الآخر ثقة . ومعرفة الرجال عل واسع ؛ تم قد يكون الميب من 


4° 


بعتقد ضعفه ؛ لاطلاعه على سيب جارح » وقد يكون الصواب مع 
الآخر لمعرفته أن ذلك السب غير حارح ؛ إما لان جنسه غير جارح ؛ 
او لأنه کان له فيه عذر نح ا جرح . وهذا باب واسح » وللعلماء 
الرجال وأحوالمم في ذلك من الإجاع والاختلاف مثل ما يرم من 
سار .اهفل الل فى علوم . 


ومنها : ألا بعتقد أن الحدث سمح الحديث من حدث ءنه» وغيره 


ومنها : أن يكون لامحدث حلان : حال استقامة وال اضطراب» 
مثل أن ختلط أو محترق كته ٠‏ ها حدث به فى حال الاستقامة حبح» 
وما حدث به فى حال الاضطراب ضعيف » فلا بدرى ذلك الحديث من 
آی النوعان وقد عل عیره انه عا حدث به فی حال الاستقامة . 

sS‏ يكون الحدث قد نسي ذلك المحديث فل ف 
فا بعد » و ڪر ان کون Erde‏ ان هدا علة ”جب 
ترك الحديث . ورى غيره أن هذا عا بصع الاستدلال به . 


الغا سو 


وما : e‏ من ا لمحجازبەن رون الا حت حدیث عر اق 
أو شام إِن م یکن له أصل بالمجاز » حتى قال قائلہم : بزلوا أحاديث 


٤١ 


اهل العراق عىزلة أحاددٹ اهل الكتاب < تصدفوم ولا تکذوم ! 


وقبل لأخر : سفبان عن منصور عن إراهيم عن علقمة عن عبد أله 
حجة ؟ قال : إن م يكن له أصل بالججاز فلا ! 


وهذا لاعتقادم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فل بشذ عنم مها 
شىء ٠‏ وأن أحاديث العراقيين وقع فبا اضطراب أُوجب التوقف فيا . 


وبعض العراقين برى ألا حت محديث الشاميين ٠‏ وإن كان 
ENE a ENT‏ 
الحدث ده سو اء کان الحدث ا ا عراقا ا ا 


کی لك 


و او الان دا ى رة هل اشا 
من السنن ٠‏ بين مااختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن 
التى لا توجد مسندة عند غيرم . ملل اللمديلة ؛ ومكة ؛ والطائف ؛ 
ودمشق » وحمص ٠‏ والڪوفة . والبصرة » وغيرها . إلى أسباب 
أخر عر هده . 

السب الرابع : اشتراطه في خبر الواحد المدل المحافظ شروطا 
خالفه فيا غبره ٠‏ مثل اشتراط بعضہم عرض الحديث على الكتاب 


4۲ 


والسنة . واشتراط بعصم أن e‏ المحدث فقا إذا الف قاس 
الأصول . واشتراط بعضم انتشار المحديث وظہوره إذا کان فيا تعم به 


اللوى ¢ اى عر ذلك ا هو معروف ٤‏ مو أصضعه 


السات احاسن ٠‏ ار كن الت ده هر ت و 
E N‏ 
رضى الله عنه أنه سل عن الرجل مجنب فى السفر فلا جد لاء ؟ 
فقال : لالصل حت حد الاء ! فقال له عار : يا امیر المۇمنەن ! أا 
نذ کر د کت آنا انت ى الإبل فاجنطا ب فاما آنا قرغت کا فرغ 
الا وا أت فل تصل » فذكرت ذلك لانى صلى الله عليه وسلم 
فقال : « إا يكفيك هكذا . » وضرب بديه الأرض فسح ا 
وجه وکفبه ؟ فقال له عر : انق الله ياعمار ! فقال : إن شنت | 
ادت ال ل ولك فن ولك ا ولت د فده ا دغ 
مر تم سا حتی آفتی خلافما » وذکره مار فل یذ کر ۰ وهو ( 
کات ل او ان دت 


وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال : لا يزيد رجل على صداق 
أزواج انى صلى الله عليه وسل واه إلا رددته . فقالت امأ : 
يا أمير الؤمنين ! لم محرمنا شتا أعطانا الله إياه ؟ تم قرأت : 


۳ 


( تلاا ) ٠‏ فرجع مر إلى قوطما » وقد کان حافظا 


وكذلك ماروي أن علباً ذ كر الزبير بوم المجل شيثاً عمده إلا 
رسول اله صلى الله عليه وسلم » فذ كره حتى انصرف عن القتال . 
وهذا كثر فى السلف واللف . 


السب السادس : عدم معرفته بدلالة الجديث . تارة لكون اللفظ 
انى في المحديث غرياً عنده . مثل لفظ المزابنة ٠‏ والحاقلة ٠‏ والخارة 
والملامسة . والمابدة . والغرر ؛ إلى غر ذلك من اللكلات الغرية الى 
قد مختلف العلاء في تفسيرها ٠‏ وكلحديث المرفوع : « لا طلاق ولا 
عاق فى إغلاق » ؛ فإم قد فسروا الإغلاق بالإ كراه > ومن الف 
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وتارة لكون معناه فى لغته وعرفه غير معناه فى لغة النى صلى الله 
عله وسل » وهو محمله على ما بفهمه فى لته ٠‏ بناء على أن الأصل 
بقاء اللغة . کا مع بعضهم لارا فى الرخصة فى النبيذ فظنوه بعض أنواع 
امسكر ؛ لأنه لغتهم > وإغا هو ما ينبذ لنحلية مء قبل أن إشتد ؛ ؤإنه 
حاء مفسراً في أحاديث كثرة حسحة . وسعموا لفظ الجر في الكتاب 
رال فاكو فصي الق الد عاف واف عل اة لكف 


Y٤ 


اللغة » وإن کان قد حاء من الاحادث أحادیث حىحة تان ان اجر اسے 


لکل شر اب م 


وا کن لالظ مشت ر کا أو تلا ET‏ بان حقىقه وحاز؛ 
فيحمله على الأقرب عنده . وإِن کان المراد هو الآخر > ا حمل جاعة 
من الصحابة فى أول الأمم الط الأبض والحط الأسود على الحل ‏ 
وکا هل آخرون قوله : ( کامسځوأو جوڪم‌وايديكم ) على اليد 
إلى الإبط . 

وتارة ككون الدلالة من النص خضة ؛ فإن جهات دلالات الأقوال 
ملس ڪه خا . تفا وت الاس ف ادرا کہا وسم وجوه الكلام بحسب : 
ممح احق سىحانه وەواهىه 1 ٤‏ فد بعر ہا الرجل من حت العموم ولا 
بتفطن لكون هذا المخى داخلا فى ذلك العام » تم قد بتفطن له تارة 
2 شاه دعك ذلك 1 


وهذا باب واسع جداً لا حيط به إلا الله > وقد يغاط الرجل 
فيغهم من الكلام ما لا محتمله اللغة العربية الى بعث الرسول صلى 
الله e‏ 

السب السابح : اعتقاده أن لا دلالة فى الحديث . والفرق بين 
هذا وبين الذي قله أن الأول م بعرف جة الدلالة » والماتى عرف 
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جبة الدلالة لكن اعتقد أا ليست دلالة صحيحة ٠‏ بأن يكون له من 
اسل ما رد لك الدلالة سواء کانت ٤‏ نفس الأ صو اا 2 
EAR‏ العام افرص ن ا دون الفهوم لس بحجة. 
وأن العموم الوارد على سب مقصور على سده أو آن الام اجرد 
لا يقتضى الوجوب + أو لا بقتضى الفور ٠‏ أو أن المعرف باللام لا توم 
له ٠‏ أو أن الأفعال النفبة لا تنني ذوا-ا ولا يع أحكامها . أو أن 
امقتطى لا تموم له » ؛ فلا يدعي العموم فى المضمرات والمعاني ٠‏ إلى غبر 
ذلك غا يتسم القول فيه . ان شطر أصول الفقه تدخل مسائل الحلاف 
منه فى هذا القسم . وإن كانت الأصول انجردة م حط بجميع الدلالات 
ا2ا رال که اواد خا ات :ق کے م داك 
لجنس أ اا هل دعق ا هدا اللغظ امعين ل a‏ 
مر ل دللا ین اعت دة او ردا 


لساب الامن, ١‏ اعاده. أن تلك الدلالة قد عارضا ما دل غا اا 
لست حرآادة مل معارضة العام حاص 4 أ المطلى قد 0 الاش 
الطلق ا بنني الوجوب ٠‏ أو الحقبقة ا بدل على الجاز ‏ إلى أنواع 
لمعا ضات . 


بعضا على بعض بحر خضم . 


۲٤٦ 


السب الناسع : اعتقاده أن الحديث معارض با بدل على ضعفه ؛ 
او نسخه ؛ أو تأويله إن كان قابلا للتأويل با يملح أن يكون معارضاً 


بالاتفاق » مثل آية أو حديث أخر ٠‏ أو مثل إجاع » وهذا نوعان : 


ادها ان قد ان هذا المعارض راجح فى اة > فتعان أحد 


الثلائة من غير تعبين واحد مها . 


وتارة بعال اا ڪان عفد أنه منسوخ ؛ ا اه مۇول . ¢ 
قد بغلط فى النسخ ف ااا ا دو فاط ی لاویل ان 
حمل المدث على ما لا حتمله (فظه . ا هناك ما بدفعه ۰ وإذا عارضه 
من حث الجلة فقد لا بكون ذلك المعارض دالا ء وقد لا ڪون 
الت الارض د الال اسا او متنا »> ومجىء هنا الأساب 
التقدمة وغبرها فى الحديث الأول والإحاع المدعى فى الغالب إا هو 
عدم العام احالف 


وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم 
فہا م العام احالف أن ظاهر الأداة ع يقتصي خلاف 
اناس قد قالوا خلافه . حتى إن مم من يعلق القول فقول : إن کان 
فى المسألة إجاع فهو أحق ما يسع :إلا فالقرل دى كذا وكذا؛ 
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وذلك مثل من بقول : لا أعلم أحداً أجاز شمادة المد . وقو مها 
حفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرم ٠‏ وبقول : أجعوا لى أن التق 
بعضه لا رث ۰ وور حفوظ عن على وان مسعود » ويه حديث 


حسن عن الى صل الله عليه وسلم . 


ويقول آخر : لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النى صلى الله عليه 
وسل فى الصلاة » وإمجاما محفوظ عن أي جعفر الاقر ؛ وذلك أن غاية 
كير من العلباء أن بعلم قول أهل العلم الذین أدرکم فى بلاده وأقوال 
ماعات غبرم » کا جد كثيراً من التقدمين لا بعلم إلا قول المدنبين 
والكوفبين » وكثير من التأخرين لا بعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من 
الأعة المنبوعين » وما خرج عن ذلك فإنه عنده حالف الإجماع ؛ لانه 
لا یعلم به قائلا وما زال بقرع عه خلافه » هذا لا عكنه أن صر 
إلى حديث حالف هذا ؛ لوفه أن يكون هذا خلافا للإ هماع ٠‏ أو 
لاعتقاده أنه خالف لإإحجاع . والإجاع أعظم المجج . 


وهذا عذ ر کثیر من الناس فی کثیر مما بتركونه ٠‏ وبعضہم معذور 
كيه حقيقة ؛ وبعضم معذور فيه وليس في القيقة ععذور » وكذلك كثير 
مں الأساب قله و بعده هة 


YE۸ 


عل ووا ا ما یا ن ا ا 
راجحا ؛ كعارضة كير من الكوفين الحديث الصحيح بظاهر القرآن . 
واعتقادم أن ظاهر القرآن من العموم وحوه مقدم على نص المديث » 
م قد بعتقد ما لس بظاهر ظاهرأً لما فى دلالات القول من الوجوه الكثبرة . 


ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين ٠‏ وإن كان غبرم بعل أن ليس 
فی ظاھ القران ما بنع الك لشاهد وعين» ولو كان فه ذلك فالسنة 
ر e‏ ول ر 8 
هي المفسرة للقران عندم . 


وللشافعى فى هذه القاءدة كلام معروف ٠‏ ولأحمد فما رسالته المشورة 
فى الرد على من بزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد أورد فيا من الدلائل ما إضيق هذا 
اوضع عن ذكره . 


ومن ذلك دفع ابر الذي فيه مخصبص لموم الكتاب ٠‏ أو نقد 
لمطلقه . أو فه زيادة علبه . واعتقاد من بقول ذلك أن الزيادة على النص 
كنقيد المطلق نسخ ٠‏ وأن مخصيص العام سخ ٠‏ وكعارضة طائفة من 
الدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل الدينة » بناء على نهم بمعون على 
خالفة الحبر . وأن إجماعمم حجة مقدمة على البر » كخالفة أحاديث 
خار الحلس ناء على هذا الأصل . وإن كان أ كثر الناس قد بشتون 


4۹ 


أن المدنيين قد اختلفوا فى تلك المسألة وأم لو أحعوا وخالفهم غيرم 
لكانت المحجة في ألخر . 


وكعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث القاس اللي ء بناء على 
أن القواعد الكلية لا تنقض عثل هذا ابر . 


ا عر ذلك م من أنواع الا رصات E‏ المعارض فا 
n‏ 


فهذه الأساب العفرة ظاهرة » وف ر مسن الأحادث موز أن 
يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع تحن عليما ؛ إن مدارك 
العم واسعة ‏ ولم نطلع حن على يع ماف بواطن العلماء » والعالم قد 
سدى حجته وقد لا ندا وإذا أداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ ٠‏ وإذا 
بلغتنا فقد ندرك موضح اخجاخه وقد الا ندرك > سوام كات اة 
صواا فی تفس الأ آم لاء آکن نحن وان جوزتا هذا فلا جوز لا 
أن نعدل عن قول ظبرت حجته محديث صحيح وافقه طائفة من أهل 
الع EE‏ قال عا جوز أن بکون معه ما بدفع به هذه الحجة 
وان کان أل ؛ ؛ إذ تطرق اطا الى آراء العلماء أ كثر من تطرقه إلى 
الأدلة الفرعصة > قإن الأدلة العسرعبة حجة الله على جميع عاده حلاف 
رأي العا . 
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والدليل العرعي تلع أن يكون خطأً إذا م يعارضه دليل آخرء 
ورأي العام ليس كذلك . ولو كان العمل هذا النجويز ازا لما ب فى 
أيدينا شىء من الأدلة الى جوز فبها مثل هذا ٠‏ لكن الغرض أنه في 
ود رن مورا قي 8 ر ن ورون 1 5اا 
الر .وفك قال سان : ( تلك امه د خلت قاماگڭ ) الابة؛ 


وقال سبحانه : ( فن رع ف شىء رد وەاە والسول ) . 


وليس لأحد أن يعارض المديث عن انى صلى الله عليه و 
بقول احد من الناس ۰ کا قال ابن عباس رضي الله عا لرجل سأل 
عن مسألة فأحابه فما بحديث . فقال له : قال أو بكر وعمر » فقال 
No‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر ومر ؟ 

وإذا كان الترك يكون لعض هذه الأساب ؛ فإذا حاء حديث 
حح فيه محليل أو حرم أو حك ؛ فلا جوز أن بعتقد أن التارك له 
من العلاء 2 وصقنا أسباب ركم بعاقب ؛ لكونه حلل الجرام أو 
حرم الال ؛ حکم بغر ما ازل الله . 


وكذلك إن كان في الحديث وعد على فعل : من لعنة أو غضب 
أو عذاب وحو ذلك ؛ فلا جوز أن بقال : أن ذلك العام الني أباح 
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هذا أو فعله داخل فى هذا الوعيد . وهذا ما لا نعل بين الأمة فيه 
خلافا إلا شيا حك عن بعض معتزاة بغداد » مثل اريسي وأضرابه : 
أنه زعموا أن الخطئ من الجتهدين بعاقب على خطئه ٠‏ وهذا لأن 
لوق الوعبد لمن فعل الحرم مشروط بعلمه بالتحرم ؛ أو بتمكنه من 
العم بالتحرم ؛ فإن من نشا ببادية أو كان حديث عبد بالإسلام وفعل 
شيا من الحرمات غير عالم بتحرعما م بام ولم بحد ‏ وإن لم بستند في 
استحلاله إلى دلبل شرعى . هن ل ببلغه الحديث الحرم واستند فى الإباحة 
للل رع اول ان کن مورا + واا کان خا م جور 
ودا لأجل اجتهاده » قال الله سبحانه : ( وداودوسلين ) إلى قوله 
( ونا . فاختص سلبان بالفهم ؛ وأتى عليها بالجكم والعم . 


وفى المحيحين عن عرو بن الماص رضي الله عنه أن انى صلى 
الله عله وسل قال : « اذا اجد الاک ا فل اران اذا اجد 
فأخطاً فله أجر » فتمين أن الجتمد مع خطئه إ4 ار الك ال 
اجتہاده » وخطؤه مغفور له ؛ لأن درك الصواب فى جيم أعيان الأحكام 
إما متعذر أو متعسسر » وقد قال تعالى +( ماجح عليكرّف لين 
من حرج ) وقال تعالی : ( برد ابم اشر وارد يڪم امن ) . 
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وف المحيحين عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال لأتحابه عام 
المندق : « لا يصلين أحد العصر إلا فى نى قربظة ٠»‏ فأدركمم صلاة 
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العصر فى الطربق » فقال بعضمم : لا نصلي إلا في بي قربظة » وقال 
بعصم : ) رد متا هذا ؛ فصلوا فى الطريق a‏ واأاحدة مں 
الطائفتين . فالأولون سكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة 
فى العموم > والآخرون کان مهم من الدلبل ما وجب خروج هده 
الصورة عن العموم ٠‏ فإن المقصود المادرة إلى القوم . وهي مسألة اختلف 
فيها الفقهاء اختلافا مشهوراً : هل محص العموم بالقياس ؟ ومع هذا 


وكذلك بلال رضي الله عنه لا باع الصاعين بالصاع . أعره الى 
صل الله عليه وسلم رده ۰ وم رتب على ذلك حکم | کل الربا من 
التفسيق واللعن والنغايظ لعدم علمه بالتحرم . 


وكذلك عدي بن حالم وحماعة من الصحابة لما اعتقدوا أن قوله 
تعالى  :‏ ( حییتین لك حيط امنا تالاسر ) مغاه 
ا لحجال ايض والسود ٠‏ فكان أحدم مجعل عقالين أبيض وأسود 
وبا كل حى بتبين أحدها من الآ خر ! فقال انى صلى الله عليه وسل 
لمدی DP.‏ إن وسادك ادا لعرلض اا هر اض الہار و سواد اللىل » 
فاشار إلى عدم فقه لمعى الكلام ٠‏ وم رتب على هذا الفعل ذم من 
أفطر فى رمضان وإن كان من أعظم الكبار ٠‏ مخلاف الذين أفتوا 
المشجوج ف الرد و جوب الفسل فاعنسل E‏ ؛ فانه فال : « فتلوه 
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ہم الله > هلا سألوا إذا م يلموا ٠‏ إا شفاء المي السؤال » فإن 
أخطأوا بغر اجتہاد ؛ إذ م يكونوا م ن آهل العل . 


وكذلك | وجب عل امان ود قروا ولد ول كا ا 
قتل الى قال لا إله إلا الله في غزوة المحرقات ؛ فإنه كان معتقدا 
جواز قتله ناء على أن هذا الإسلام لس بصحيح ٠‏ مع أن 
قتله حرام . 


وعمل بذلك السلف وحور الفقهاء فى أن ما استباحه أهل الغي 
من دماء آهل العدل ا سائ . لمن بقود ولا دية و لا کفار و 


وإِن کان تلم وقتاهم ترما . 


وهذا الشسرط الذي ذكرناء فى لوق الوعيدلا محتاج أن يذ كر 
فی کل خطاب ؛ لاستقرار العم به فی القلوب ۰ کا أن ا 
مشروط اإخلاص العمل لله ؛ وبعدم حىوط الفل بالردة » م إن 


هذا الشرط لا بذ کر فی کل حديث فيه وعد . 


م حبث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه 2 
وموانحع 2 الو عند م٬عددهہ‏ ا التو ا ومما الاستغفار وا 
الحسنات الماحىة لاسثات . وما بلاء الدننا ومصائما » وما شفاعة 
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شفيع مطاع » وما رحمة أرحم الراحين . فإذا عدمت هذه الأسباب 
کہا ولن تعدم إلا فى حق من عتا وعرد ٠‏ وشرد على الله شراد 
اللعر على أهله فنالك بلحق الوعد به ؛ وذلك أن حققة الوعبد بان 
أن هذا العمل سيب فى هذا العذاب . فستفاد من ذلك حرم الفعل 
وقىحه ٠‏ أما أن كل شخص قام به ذلك السب بحب وقوع ذلك 
السب به فهذا باطل قطعا ؛ لنوقف ذلك السب ملى وجود الشسرط 
وزوال حيع للموانح . 


وإيضاح هذا أن من رك العمل محديث فلا مخلو منثلائة أقسام : 
اا ان کن و باتفاق المسامين » كالترك في حق من لم لغه؛ 
ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتبا أو ا لمکم » کا ذكرناه عن 
الحلفاء الراشدين وغيرم » فمذا لا بسك مسل أن هاه ¥ لمن 


معرة الترك شىء . 


وإما أن یکون ترا غير حار » فمذا لا يكاد بصدر من الأعة إن 
شاء الله تعالى » لكن قد حاف على بعض العلماء أن يكون الرجل 
قاصراً في درك تلك المسألة فقول مع عدم أسباب القول وإن كان 
له فيها نظر واجتهاد » أو بقصر فى الاستدلال فبقول قبل أن ببلغ 
النظر نهابته ء مع كونه متمسكا محجة ٠‏ أو بغلب عليه عادة أو غرض 
عنعه من استيفاء النظر لينظر فيا يعارض ماعنده › وإن کان ۾ بقل إلا 


00 


الاجتهاد والاستدلال . فإن المد الني جب أن بنتهى إليه الاجتاد 
قد لا ينضبط للمجنهد . 


ولهذا كان العلماء خافون مثل هذا » خشبة ألا يكون الاجتماد 
امعتر قد وجد فى تلك المسألة الخصوصة ٠‏ فهذه ذنوب ؛ لكن لوق 
عقوبة الذنب بصاحه إا تال لمن م يتب وقد عحوها الاستغفار 
اهوی وإصرعه حت بنصر ما ب انه اطل . او من جزم بصواب 
قول أو خطثه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نبا وإثاتاً ؛ 
فان هذين فى النار > كا قال النى صلى الله عليه وسل : « القضاة ثلاثة : 
اقاضبان في النار » وقاض فى الجنة ‏ فأما الذي فى الجنة فرجل عل الحق 
فقضی به » وأما اللذان فى النار فرجل قضى للناس على جيل » ورجل 
عل احق وقضى مخلافه » وامفتون كذلك 


كن لوق الوعيد لاشخص العين أيضاً له موانع کا بنناء ٠‏ فاو 
فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعبان من العاماء الحمودين عند 
الأمة مح أن هدا بعد أ عر وافح -__ 1 يعدم أحدھ اچد 
الأسباب ؛ ولو وقع ا بقدح فى إمامتم على الإطلاق . ونا لا نعتقد 
فى القوم العصمة » بل جوز علبهم الذنوب ٠‏ ونرجو لمم مع ذلك أعلى 
الدرحات ؛ لما اختصم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنيةء 


rh 


رصي الله م ا واشرل فی كناد ف خر فره من التارى 


تم امم مع العم DN O TE‏ 
ا الأحادث الصححة الى لا مل O‏ 

د ت الل عل ا ووت اا واا ا ل اف 
العلماء فه . 


فی کب ا : ما دلالته قطعة ؛ بأن يكون قطعى السند 


ا وا ان رس لله صلى الله عليه وسلم قال : 
أنه أراد به تلك الصورة . وإلى مادلالته ظاهرة غر قطعة . 


فأما الأول فيجب اعتقاد موجه عاماً وملا ؛ وهذا عا لا خلاف 
فيه بين العلماء في الجلة ‏ وما قد مختلفون فى بعض الأخار هل هو 
قطعى السند أو ليس بقطعي ؟ وهل هو قطمي الدلالة أو ليس بقطمي ؟ 
مثل اختلافم في خبر الواحد الني تلقته الأمة بالقبول والتصديق » 
أو الذى اتفقت على العمل به » فعند عامة الفقماء وأ كثر المتكلمين 
آنه يفيد العل AE lî‏ 


ولك ار المروى من عده جپات لصدف بعصا 8 من اناس 


Yo 


خصوصين » قد تفبد العم النقنى لن كان عالاً بتلك المبات ؛ وحال 
أولئك الحبرن ؛ وبقراتن وضا حتف ابر ء ون کان الم بذلك 


ابر لا حصل لن م يمرك فى ذلك . 


وهذا كان عاماء الحديث المابذة فيه المشسحرون فى معرفته قد 
صل هم القن التام أخبار ؛ و إن کان عيرم من العاماء فد لا بظن 
صدةبا فضلا عن الم ا دو ها عا ار احبر اميد للحم 
یفده ف کا خرن تارة وەں صغات اران a‏ « و٥ن‏ 
نهس الإإخار ره a‏ ون نفس اوا الجر 4 اخری ومن 
الا الحر ره أخری وت دد ل قاد خبرھ ا ll‏ 2 عله من 
الديانة و الحفظ ادى رەن معه کذم او خطۇم 1 واف ذلك فة 
من غيرم قد لا يقد الم . هذا هو الحق الذى لاريب فه » وهو 


قول حور الفقماء واحدثين وطوائف من الكلمين . 


وق ا من الكن وف الال أن ل عة 
فاد لملم خبرم بقضة أفاد خبر مثل ذلك المدد العم فى كلل قضة » 
وهذا باطل قطعا ٠‏ لكن ليس هذا موضع بيان ذلك . 


ا الحارجة عن ارين فى العم بابر فل نذكره ٠‏ 


لأن تلك القران قد تفيد العم غ ا و کت 


Yo۸ 


نفسما قد تفيد الع م مجعل تابعة للخبر على الإطلاق 6 م بحسل 
ابر تابا ما » بلكل مها طربق إلى العم تارة وإلى الظن أخرى . 
وإن اتفق اجتاع ما يوجب العم به مہا » أو اجتاع موجب ااعلم من 
أحدها ٠‏ وموجب الظن من الآخر » وكل من كان بالأخبار اعلم فد 
يقطع بصدق أخبار لا بقطع بصدقما من ليس مثله ٠‏ وتارة حتلفون ى 
كون الدلالة قطعية لاختلافم ایت جل هر اش ا 
ظاهر ؟ وإذا كان ظاهراً فهل فيه ما ينن الاحتال المرجوح آولا ؟ 
وهذا أيضاً باب واسع » فقد بقطم قوم من العلماء بدلالة أحاديث 
لا يقطع ہا غبرم ٠‏ إما لمهم بآن المحديث لا محتمل إلاذلك انى أو 
لعامهم بأن المخى الآ خر كنع E E E‏ 
الأدلة الموجة للقطع . 


وأما القسم الثاني وهو الظاحر هذا جب العمل به فى الأحكام 
العرعبة باتفاق العلاء اتر بن > فإ ن كان قد تضمن حكا عامياً مثل الوعيد 


فذهب طوائف من الفقاء إلى أن خر الواحد العدل إذا تضمن 
وعبداً على فعل فإنه جب العمل به في محر ذلك الفعل ء ولا يعمل 
به ف لوغيد إلا أن بكرن فطها » ركذلك لو كان الان فط لن 
لدلالة ظاهرة ٠‏ وعلى هذا حلوا قول عائشة رضي الله عا : أبلغي 


0۹ 


زیدا آنه قد أبطل جاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن 
ترت 1 :اة د کت رغد اا کلت غل و ون غل 
خبرها فى التحريم وإن كنا لا نقول بهذا الوعبد » لأن الحديث إا 


ت عندنا حر واحد . 


و حجة هۇلاء أن الوعند من اا العلممة ؛ فلا شت إلا ا 
يقيد العلم ‏ وأيضاً فإن الفعل إذا كان متهداً فى حكه ل بلحق فاعله 
لوعيد . فعلى قول هؤلاء حتبج بأحاديث الوعد فى حرم الأفعال 
مطلقاً . ولا بثمت ما الوعبد إلا أن تكون الدلالة قطعبة ٠‏ ومثله 
احتجاج أ كثر العاماء بالقراءات التى سحت عن بعض الصحابة مع 0 
لست فى مصحف عثان رضى الله عنه ٠‏ فاا تضمنت عملا وعلماً وهي 
خبر واحد سحب فاحتجوا بها في إثات العمل » ول پشتوها قرانا لأا من 
الأمور العامة الى لا شت إلا بقن . 


اق آلا كرون م الفا وهر درل عا الما ال ان 
هذه الأحاديث حجة فى حيع ما تضمنته من الوعيد ؛ فان أحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسل والتابعين بعدم مازالوا بثتون هذه الأحاديث 
الوعید کا بشتون ما العمل » ولصرحون بلحوق الوعيد الذي فيا 
للفاعل في اجلة > وهذا منتمر عهم فى أحاديمم وفتاو مم › وذلك 
اعدم ا الأحكام العرعة التى شت بالأداة الظاهرة تارةء 


۲۹۰ 


وبالأدلة القطعة أخرى ؛ فإنه لس المطلوب اليقين الام بالوعيد ء بل 
الطلوب الاعتقاد النى بدخل فى اليقين والظن الغالب  .‏ أن هذا 
هو المطلوب في الأحكام العماية . 


بالعقو رة الحملة واعتقاده أن الله حرمه وار علىه تعقو به معشه 
عطلق الدليل فكذلك الإخبار عنه بالثانى . بل لو قال قائل : العمل ها 
ی الوعید آوکد ؛ کان سحبحاً . 


انق اند الات الر عب رامت ل 
بسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام ؛ لأن اعتقاد الوعيد حمل النفوس 
عل الترك . فان كان ذلك الوعد حا کان الإنسان قد ا وان 1 
يكن الوعيد حقاً بل عقوبة الفعلل أخف من ذلك الوعيد ) إضر 
الإنسان إذا رك ذلك الفعل خطؤء فى اعتقاده زيادة العقوبة »> لأنه إن 
اعتقد نقص العقوبة فقد حخطئ ا وكذلك ان تقد فى تلك 
الزبادة نضاً ولا إثاتاً فقد خطيم ‏ فمذا الخطاً قد مون الفعل عنده 
فیقع فيه فسستحق العقوبة الزاندة إن كانت ابتة ‏ أو بقوم به سيب 
استحقاق ذلك . فإذاً الحطأً فى الاعتقاد على التقدرين تقدر اعتقاد 


الو عد ونقد ر عدذمه سواء “ والنجاة e‏ المداب على تقد ر اقتاد 


1 


اد ادب دكن ها ادي ارول . 

ومهذا الدلبل رجح عامة العلماء الدليل الحاظر على الدليل المح » 
وسلك كثير من الفقهاء دلبل الاحتباط فى كثير من الأحكام بناء على 
هذا . وأما الاحتباط فى الفعل فكامجمع على حسنه بين العقلاء في 
الجلة » فإذا كان خوفه من الخطأ بني اعتقاد الوعد مقابلا لخوفه من 
الحطاً فى عدم هذا الاعتقاد : بى الدلبل الموجب لاعتقاده والنجاة 
الحاصلة فى اعتقاده دلملمن سالين عن المعارض . 


ولس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعى على الوعيد دلبل على 
عدمه . كعدم ابر التواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف ؛ 
لأن عدم الدلثل لا يبدل على عدم المدلول عليه » ومن قطع بن شىء 
من الأمور العامة عدم الدليل القاطع على وجودها كا هو طريقة طائفة 
من المتكلمين فو مخطيع خطأ بنا لكن إذا علمنا أن وجود المىء مستازم 
لوجود الدليل » وعامنا عدم الدليل » وقطعنا يعدم العىء المستازم 
لأن عدم اللازم دلبل على عدم الازوم » وقد عمنا أن الدواعي متوفرة 
على نقل كتاب الله ودينه ٠‏ فإنه لا جوز على الأمة كتان ما بحتاج إلى 
نقله حجة عامة » فلما م ينق نقلا عاما صلاة سادسة ولا سورة أخرى 


1۲ 


وباب الوعيد لس من هذا الباب ؛ فإنه لابجب في كل وعيد 
عل فعل أن بقل نقلا متواتراً ک لا جب ذلك 2 الفعل . 
قبت أن الأحاديث المنضمنة للوعسد بحب العمل هاف مقتضاها : 
باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعبد > لكن الوعد 


به متوقف على شروط ؛ وله موانح : 


وهذه القاعدة تظر بأمثلة ‏ مها أنه قد صح عن النى صلى الله 
عله وسلم انه قال : « لعن الله آ کل الرا وموکله و شاهدیه وکاته » ۰ 
وصح عنه من غير وجه انه قال لن باع صاعين بصاع بدا بيد : 
» ! عان لرا ۾ 6 قال : « الر الر را إلا هاء وهاء » 
الحديث . وهذا وجب دخول نوع ارا : ربا الفضل ٠‏ ورا النساً 
فی الحدث ۰ 


م إن الدين ¿ بلغهم فول | 1 AN GRO‏ 
النسحتة ( قاس تلو | الصاعن بالصاع ندا دمک مثل ان عباس رصي 
الله عه ؛ و ااه ال اء : ۾ عطاء ؛ و طاو وس : و سعد بن جر ۰ 
وعكرمة ؛ وغيره من أعبان المكيين الذين ۾ من صفوة الأمة علا 
و۴ 3 حل مسل دعت2د 5 | er‏ دغه ا من فاده 
حث جوز تقلىده : تلم عة آ کل الرنا ؛ لام فعلو أ ذلك متأولەن 
وا 3 


1۳ 


وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنبين من اتان الحاش 
ما رو اه أو داو د عن ال صل الله عله وح انه فال : « من 
اہی اعراۃ فی درھا فہو کافر با ازل عل تمد » ٠‏ افستحل مسل 
أن بقول إن فلاا وفلاتاً کانا كافرين با ازل على تمد ؟! 


وكذلك قد ثبت عنه صلی الله عليه وسل آنه لعن فی اجر عشرة : 
عاضر اي وها > وا ا وت كن وود اه قل 
« کل ا n E eu‏ 
تمر رضی اله ی کل ل الاچ 
واتار ام اغا الل وال اله حرم + وکن اب 
روما ما كانوا إشريونه فى المدينة ٠‏ وم يكن مم شراب إلا الفضيخ . 
م يكن مم من خر الأعناب شىء . 


وقد كان رحال من أفاضل الأمة عاماً وعملا من الكوفمين بعتقدون 

ا ا ا ی ا د 
نيذه إلا مقدار ماإسكر › وبعربون مابعتقدون حله . فلا جوز أن 
يقال : إن 2 2 الوعبد » لما كان مم من العذر الني 
ل به “ > فلا جوز أن قل ان :الراب الذى 

شربوه 9 من َ البو شارمها ٠‏ فإن سيب القول العام لابدأن 


يکون داخلا فبه ٠‏ وم يکن بالدينة ر من ا م لن ال مل 


٤ 


الله عليه وسلم قد لمن الائ للخمر » وقد باع بعض الصحابة جرا 
حتی بلغ تمر فقال : قاتل الله فااتاً !أل بعل أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : « لعن الله الود ! حرمت عليهم ااشحوم فباعوها 
وأ كلوا اانا » » وم يکن بعل أن بيا حرم ۰ وم نع تمر رضي 
الله عنه عامه بعدم علمه أن بين جزاء هذا الذنب ؛ ليتناهى هو وغره 


٣ 

وقد لعن العاصر والمعتصر ؛ وكثير من الفقهاء مجوزون للمرجل 
ان دعصر لغره ا وان ع ا م ندنه أن دتخده جرا > دا نص 
فى لعن العاصر مع العم بان المعذور حخلف الج عنه لمانع . 

وكذلك لعن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث سحاح ١‏ ثم من 
الفقاء ٥ں‏ بکرهه ووي . 

وقال الى صلى الله عليه وسل : « إن الذي إعرب فى آنية 
كراهة تزیه . 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسل : « إذا التقى المسلان بسيفييا 
فالقاتل والقتول فى النار » ٠‏ جب العمل به فى محر قتال المومنين 


۲1٥ 


غير حق ٠‏ تم إنا نل أن آهل الجل وصفين لسوا في انار ؛ لأن 
ف عا ولا لال٠‏ وات ت الى ان مل 2: 


وقال صلى الله عليه وسلم قى الحديث الصحبح : «ثلائة لا يكلممم 
الله ولا نظر الم 2 القيامة ٠‏ ولا e‏ وهم عداب ال : رجل 
على فض ماء عنعه ابن السسل » فقول الله له : اليوم أمنعك فضل 
ک منعت فضل مالم تعمل بداك ٠‏ ورجل ايع إماما لا ايعه إلا 
لدنيا » إن اعطاه رصى وإِن ا يعطه سخط ٠‏ ورجل حلف عل سلعة 
مه ال کنا لقت اع ا ا کر چا اعلے م٠‏ فاا وعد 
عظيم لمن منع فضل مائه > مع أن طائفة من العلماء بجوزون للرجل 
أن نح فصل مائه . فلا لعا هذا الحلاف أن نعتقد حرم ھدا 
تجن بالحدىث . ولا لعن جى ات ان دان الاو ل معدور 


فى ذلك لا بلحقه هذا الوعبد . 


وقال صل الله عليه وسلم : « لعن اله الحلل والحلل له » .وهو 
حدیث کح فد روی عله من عر وجه وعن ااه > مح ان طائفة 
من العلماء صحجوا نكاح الحلل مطلقاً . ومهم من صححه إذا) بشترط 
فى العقد » ولمم في ذلك أعذار معروفة ؛ فإن قياس الأصول عند 
الأول أن النکاح لا يبطل الشروط ؛ کا لا ببطل مجہالة أحد العوضين 


وماس الأصول ع“ الثاى ا العقود احردة عن شر ط مقرل ر غر 


۲1٦ 


أحكام العقود ؛ ولم بلغ هذا الحديث من قال هذا القول . هذاهو 
الظاهر ؛ فان ک e‏ > ولو بلم وھ اع ب 
ُو جسن عنه ؛ 7 وتأولوه ؛ أو اعتقدوا نسخه ؛ أو کان عندم 
ما بعارضه ٠‏ فنحن نمم أن مثل مل هؤلاء لايصسه هذا الوعيد لو أنه 
فعل النحليل معتقداً حله على هذا الوجه ‏ ولا ينعا ذلك أن نعلم أن 
الل س ا الرعك وان اك ق دق شض اااص قرات 


وكذلك استلحاق معاوبة رضى الله عنه زياد بن أيه المولود على 
فراش الحارث بن كلدة ؛ لكون ی سضبان کان تقول : إنه من نطفتهء 
مع أنه صلى لله عليه وسم قد قال : « من ادعى إلى غير أبيه وهو 
بعلم أنه غير أببه فالجنة عليه حرام » » وقال : « من ادعى إلى غير 
أسه أو تولى غير مواليه فعليه نة الله واملائكة والفاس أجعين . 
لا يقبل الله منه صرفاً ولا عذلا » » حديث سحي . وقضى أن الولد 
للفراش » وهو من الأحكام الجمع علبها » فنحن نعلم أن من انتسب 
إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل فى كلام الرسول 
صل الله عله وسل مح انه لا جوز ا لعا ا دون الصحابة 
فضلا عن الصحابة ء فيقال : إن هذا الوعيد لاحق به » لإمكان أنه | 
ببلغهم قطاء رسول الله صلى الله عليه وسل أن الولد للةراش ٠‏ واعتقدوا 


1Y 


: اوك عل اه 0 أن أا سفيان هو الححل لسمية أم 

فإن هذا الح قد مخنى على كثير من الاس 0 قل انتشار 
ا > مع أن العادة في الال كانت هكذا ؛ أو لر ذلك من 
الأو انح ا وا ي اعد ان و 4 م ا کی 
السات وغىر ذلك . 


وهذا باب واسع ؛ فإنه بدخل فيه حميع الأمور الحرمة بكتاب أو 
سنة إذا كان بعض الأمة م يبلغيم أدلة الحرم فاستحلوها ٠‏ أو عارض 
تلك الأدلة عندم أدلة أخرى رأوا رجحانها علا ٠‏ متهدين في ذلك 
الترجيح بحسب عقلهم وعلممم ؛ فإن التحرم له أحكام من النأثيم والذم 
والعقوبة والفسق وغبر ذلك لکن ما شروط وموانح اا 
الحرم 0 وهذه الاحکام ا وجود مانح ؛ أو 
يكون التحرم منتضاً في حق ذلك الشخص مع ثبوته فى حق غبره . 

وإعا رددنا الكاام لأن للناس فى هذه المسألة قولين : 

( اعدا  )‏ وهو قول عامة السلف والفقهاء ‏ : أن حل 
الله واحد › وأن من خالغه باجتہاد سائغ حطی معذور مأجور > قعل 


هدا کن ذلك الفعل الدى فعله ارول دعسنه ا > لکن ا دار ب 
اتر التحرم عليه لعفو الله عنه ٠‏ فإنه لا بكلف نفساً إلا وسعما . 


۲۹۸ 


( والثای ) : فی حقه لس حرام لعدم بلوع ديل التحرم له ؛ 
وإن کان حراماً فى حق غره . فتكون نفس حركة ذلك الشخص لست 
حراماً . والحلاف متقارب . وهو شببه بالاختلاف فى العارة . 


فهذا هو الذنى عكن أن بقال فى أحاديث الوعبد إذا صادفت 
محل خلاف . إذ العلاء عون على الاحتجاج فى حرم الفعل المتوعد 
عليه سواء كان محل وفاق أو خلاف . بل أكثر ما محتاجون إلبه 
الاستدلال ہا فى موارد اللاف . لكن اختلفوا فى الاستدلال ا على 
الوعيد إذا م تكن قطعية على ما ذكرناه . 

فإن قيل : فلا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف ؛ 
وما تتناول سحل الوفاق ٠‏ وكل فعل لعن فاعله أو توعد بغضب أو 
عقاب حمل على فعل انفق على محرعه ! للا يدخل بعض الجتهدين في 
الوعيد إذا فعل ما اعتقد محليله . بل المعتقد أبلغ من الفاعل ؛ إذهو 
بطرنق الاستلزام ؟ ؟ 

85 الحواب ٥ن‏ وجوه : 

( أحدها ET‏ جنس الحرم إما أن 5 ف حل خلاف 


1۹ 


ولا يکون . فان ۾ یکن ٿابتا فى حل خلاف قط لزم أن لا يسكون 
حراما إل فا اج عل حر که ٠‏ فکل ما اختلف حر عه ت ول 
حلالا » وهذا حالف لإحجماع الامة > وهو معلوم الطلان بالاضطرار 
من دن الإسلام 1 


وان کن انا ولو ى جور فالخل n‏ ل الحرم من 


لجتهدين إما أن يلحقه ذم من حال المرام أو فعله وعقوبته أولا ؟ 
فإن قبل : إنه بلحقه ؛ أو قبل : إنه لا يلحقه : فكذلك التحرعم 
اللات فى حديث الوعد اتفاقا * والوعند الثات فى محل اللاف على 
ما ذكرناه من التقصل ٠‏ بل الوعبد إا حاء على الفاعل . وعقوبة محلل 
ارام فى الأصل أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد . فإذا حاز أن 
0 ن التحرع اتا فى صورة ان لاف ولا بلحق الحلل الحتهد عقوبة 
ذلك الإحلال للحرام ؛ لكونه معذوراً فيه ؛ فلأن لا يلحق الفاعل وعيد 
و د 


و م ازم دخول الجتد حت حك هذا النحرم من النم والحقاب 
وغير ذلك : لم يازم دخوله حت حكه من الوعد ؛ إذ ليس الوعيد 
إلا نوعا من النم والعقاب ٠‏ فإن حاز دخوله حت هذا انس ها كان 
SNE N Nala CE‏ 
بقلة الذم وكثرته ؛ أو شدة العقوبة وخفتما ؛ فإن الحذور في قليل الذم 


° 


والعقاب فى هذا العام كالحذور ف ىكثيره » فإن الجتهد لا بلحقه قليل 
ذلك ر دل داحقه صد ذلك مں الاخ والثواب 


EEO‏ الفعل معا عله أو محتلفا فيه أمور 
خارجة عن الفعل وصفانه ء وا هي أمور إضافية محسب ما عرض 
لمعض العلاء من عدم العلم . واللفظ العام إن آريد به الحاص فلا بد 
من صب دلبل ددل عل التخصص اما مقارن الطاب عد من 
لا جوز تأخبر السان ‏ وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند 
الجهور . ولا شك أن الحخاطين ذا على عد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا محتاجين إلى معرفة حك الجطاب ء فلو كان المراد باللفظ العام 
فى لعنة ١‏ كل الربا والحلل ومحوها المجمع على محرعه م وذلك لايعلم 
إلا بعد موت النى صلى الله عليه وسام وتکلم الأمة فى جيم أفراد ذلك 
العام لكان قد أخر بيان كلامه إلى أن نكلم يع الأمة فى 


افر اده ¢ وهدا ۷ جوز 


( الثالكث ) : أن هذا الكاام إا خوطبت الأمة به لتعرف الحرام 
فتجتلبه . ويستندون في جاعم إلبه ؛ و محتجون ف بزاع م به ۰ فلو 
كانت الصورة المرادة هي ما أحعوا عليه فقط لكان العلم بالراد موقوفا 
على الإ ماع ء فلا إصح الاحتجاج به قبل الإجاع ء فلا يكون مستنداً 
ايا ماع . لأن مستند الإحماع جب أن يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره 


۲۷١ 


عنه » فإنه بفضى إلى الدور الاطل . فإن أهل الإجاع حينثذ لا عكمم 
الا ق ا ا ا 
أا عرادة حتى مجتمعوا ء فصار الاستدلال موقوفا على الإجحماع قله . 
والإجاع موقوفا على الاستدلال قله إذا كان الجديث هو مستندم . 
فىكون الھی. مودو فا على 4س۹ امتح و جو ده ولا کن ححه ۴ 
سحل الخلاف ۰ لانه 1 رد > وهدا تعطمل للحدث عن الدلالة على الج 
في حل الوفاق واحلاف . وذلك مستازم أن لا بكون شئ من اللصوص 
التى فيا تغليظ للفعل أفادنا حر ذلك الفعل . وهذا باطل قطم 


(الرابع ) أن هذا لسستازم أن لا حت شئ من هده الاحاداتث الا بعد 
ال ا الأمة أحمعت على تلك الصورة ٠‏ فإذاً ااصدر الأول لا جوز أن 
حتجوا ما ؛ بل ولا e‏ حتح مها من لسمعا من ف رسول الله صل الله 
عليه وسل وجب على ‌الرجل إذا مع مثل هذا الجديث ووجد كثبرأً من العلماء 
فد عملوا به وا له معارض : أن لا يعمل به حت بېحث عله » هل في 
أقطار لار ض ٣ن‏ خالفه ؟ 6ل جوز له أن حت فى مسال الإ جاع إلا عك 
اب لام 0 بطل الاحتجاج محديث رسول الل صلی الله عليه وسل 

رد خلاف واحد من اجتهدين ٠‏ فيكون قول الواحد مبطلا لكلام 
u‏ الله صلی الله عله وسام > وموافقته حَقَقة لقول رسول الله 


صلى الله عليه وسل ! وإذا كان ذلك الواحد قد أخطاً صار خطؤه 


۷۲ 


مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم !. 


وهذا كله باطل بالضرورة ؛ قإنه إن قبل : لا حت به إلا بعد العم 
الإحماع : صارت دلالة اللصوص موقوفة على الإجماع › وهو خلاف 
الإجماع ‏ وحيند فلا يبت للنصوص دلالة ؛ فإن المحتبر إعاهو الإجاع ؛ 
ولص عد التأثر . فإن قيل : محتج به إذ لايعل وجود الحلاف ء 
فيكون قول واحد من الأمة مبطلا لدلالة اللص . وهذا أيضا خلاف الإجاع ؛ 
وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام . 


(الحامس ) : أنه إما أن بشترط في شمعول الطاب اعتقاد جميع الأمة 
الحرم او اعتمّاد العلماء . 


فان كان الأول لم جز أن يستدل على الحرم أماديث الوعد حت 
بعل أن جيع الأمة- حتى الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين فى الإسلام من 
دة القرية _ قد اعتقدوا أن هذا حرم » وهذا لایقوله مسل ۰ بل ولا 
عاقل ؛ فان العل هذا العرط متعذر . 


وإن قيل : يكتنى باعتقاد يع العماء ٠‏ قيل له : إا اشترطت 
وهدا دعءه4 مو جود من 1 2 دلبل الحرم م الا 0 فان 


۳ 


ور ول اا ا ار ل ا ا ا 
الإلزام أن يقال : ذلك من أ كار الأمة وفضلاء الصديقين a‏ 0 
أطراف الأمة قان افتراقا من هذا الوجه لا نع اا اھ 
٣‏ ؛ فإن الله سحانه 6 غفر لامجتهد إذا 0 أ غفر لاجاهل إذا 
اخطا وا بعكنه انعم ا ال ل اغ ا ا 


بعل حر عه ول معرفة محرععه ؛ أفل بكثير من المفسدة الى 
تنشاً من إحلال بعض الأعة لما قد حرمه الشارع وهو م بعل حريه . 


(٣ 
. ول بمكنه معرفة محرعه‎ 


ولهذا قبل : احذروا زلة العام فإنه إذا زل زل بزاته عالل . قال 
ان عباس رضی اله ءا : ويل لعا من الأتباع . فان کان هدا معفوا 
عنه مع عظم الفسدة الناشئة من فعله : فلان يعن عن الأخر مع خفة 
مفسدة فعله أولى نعم بقترقان من وجه ج ؛ وهو هدا اجند 
فقال اجتہاد ۰ وله من شر ال وإحاء السنْة ما تنغمر فه هده المفسدة. 
وفك ن آنه ا عا اله فاا ادع اك جروا 
العا على علمه ثواا ۾ برك فيه ذلك الجاهل . فا مشتركان فى العفو 
مفترقان فى الثواب » ووقوع العقوبة على عبر المستحق متنع > جلىلا کان 
اورا فل بد من إخراج هذا الممتلعم من الحديث بطربق 
لشمل القسمان . 


¥٤ 


(السادس ) أن من أحادث الوءسد ماهو نص فى صورة اللاف » 
ل ن ف ا ل :ان ها لايم حال 
فنه ل يكن ركنا فى العقد الأول حال حتى يقال : لعن لاعتقاده وجوب 
الوفاء بالتحليل . من اعتقد أن نكاح الأول حح . وإن بطل الفرط 
فإنها محل للثانى : جرد الثاني عن الإلم > بل وكذلك الحلل فإنه إما 
ان ار موا عل الل > او عل اقا وبرت .ارفا ال ا 
و اد وط ار ع رعا دفن کن رل ار آلااے حمل 
الغرض . وإن كان الثاني فہدا الاعتقاد هو الموجب للعنة » سواء حصل 
هناك محليل أو لم بحصل » وحينئذ فيكون المذكور في الحديث لس هو 
ساب اللعنة ؛ وسيب الاعنة م يتعرض له ٠‏ وهدا باطل . 


هذا المعتقد وجوب الوفاء إن كان اهلا فلا لعنة عليه . وإن 
کان عالما انه لا چب الان د اود ا ان ا 
لارسول صلى الله عليه وسلم » فيكون كافراً » فيعود مغى الحديث إلى 
لعنة الكفار . والكفر لااختصاص له إتكار هذا الجك الجزلى دون 
غره » فإن هذا عزلة من بقول : لعن الله من كذب الرسول فى حكه 
بأن شرط الطلاق فى النكاح باطل . 


م هذا کلام عام وما لقظا و معنو ( وهر موم مدا > ومثل 
هذا العموم لا يجوز حله على الصور النادرة ؛ إذ الكلام بعود لكنة 


۷0 


سے ٤‏ ع ا : ٠‏ 
وعنا . لتاویل من بتاول فوله : « اعا اماة E‏ من عبر إِذن ولا 


es‏ اسل الجاهل لابدخل فى الحديث والمسل العام 
ان فا ا ل عي ار ول رة م ورت ارف 
به إلا أن کون کافرا > والكافر لإا نکم دکاح لمان الا آن نكن 
افا > وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من أندر النادر » 
رو ل ان جل هد ار ةل ل بال اكلم لكان 
القائل صادقا . 


وقد ذكرنا الدلائل الك ة فى غير هذا الموضم على أن هذا 
الحدث صد ره الحلل القاصد وإن ل لشترط > وكذلك الو عند الحاص 
من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء منصوصاً فى مواضع مح وجود الحلاف 
فہا ء مئل حدث ی عاس ری الله کا غ ال صل الله عله 
وسلم أنه قال : « لعن الله زوارات القبور والمتخذن عليما المساجد 
والسسرج » ٠‏ قال الترمدي حديث حسن ٠‏ وزيارة الساء رخص فيا 
IR TT‏ رضي الله عنه عن الى صلى الله عليه وسل 
اھکل اا ع و وا لون چ 


A4 


وقد تقدم حديث الثلائة الذين لايكلممم الله ولا بنظر إلهم ولا 
ركهم ولمم عذاب أليم » وهم من منع فضل ماه » وقد لعن بائع ار 


وقد اعا بعض المتقدمين . 


وقد صح عنه من غبر وجه أنه قال : « من جر إزاره خبلاء ) بنظر 
لله إلبه بوم القبامة » ٠‏ وقال : « ثلاثة لايكلممم الله ولا بنظر إلسم 
يوم القبامة ولا بزكيهم وهم عذاب أليم : المسبل ٠‏ والنان » والنفق 
سلعته بالحلف الكاذب » . مع أن طائفة من الفقهاء يقولون : إن الجر 
والإسبال للخيلاء مكروه عير حرم . 


وكذلك قوله صلى الله عله وسلم : « لعن الله الواصلة والمستوصلة »ء 
وهو من ام الأحادث وف وصل الشعر خلاف معروف َ 

وكذلك فوله : « إن الذى لشرب فی نة الفضة إا جرجر فى بطنه 
نار جہم » . ومن العلا من ۾ حرم ذلك 

(السابم ): أن الموجب للعموم فام وألا د الد ير لابصلع أن 
يكون معارضاً ؛ لأن غابته أن يقال : حله على صور الوفاق واللاف 
ستازم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه » فبقال : إذا كان النخصيص 
على خلاف الأصل فتكشره على خلاف الأصل . فستثى من هذاالعموم 


۷Y 


من کان معذوراً جل أو اجتهاد أو تقليد . مع أن الج شامل لغير 
امعذورن كا هو شامل لصور الوفاق ‏ فان هذا التخصبص أقل ؛ 
کون آول.: 


( الثامن ) : آنا إذا حلا اللفظ على هذا کان قد تضمن ذ كر ساب 
الل وط اا فد اف الك عله لمانع دو ان ف و 
وا ان علہه ان و الو عد ا الو عند ٤‏ <۹4 لمعارض 


أما إذا جعلنا اللعن على فعل الجمع على جره ٠‏ أو ساب اللعن 
هو اعتقاد الخالف للإماع : كان سبب اللعن غير مدكور فى 
المحديث ٠‏ مع أن ذلك العموم لابد فيه من التخصص أبضاً ‏ فإذا كان 
لابد من التخصبص على التقدر ن فالتزامه على الأول أولى ء لموافقة وجه 
الکلام ودلوق رار 


(التأسع ) : أن الموجب هذا إا هو نن تناول اللعنة للمعذور › وقد 
قدمنا فيا مضى أن أحاديث الوعد إغا المقصود ا بيان أن ذلك الفعل 
سب لتلك اللعنة ٠‏ فتكون التقدر هذا القعل سيب اللعن ٠‏ فلو قبل : 
هدا م ازم مله محقق اج فی حق کل شخص ؛ لکن بازم منه قیام 
السب إذا لم بتبعه الححك ولا محذور فه ٠‏ وقد قررنا فما مضى أن 


۷۸ 


النم لايلحق امجتہد حى إنانقول : إن محلل الحرام اعظم إا من فاعله 


فان قبل : ممن العاقب فان فاعل هذا المحرام إما تمد أو مقلد 


انا اواب مں ه جوه . 


احدها ان ادمان انك الفا م اة يرا وة 
من بفعله أو لم بوجد ٠‏ فإذا فرض أنه لا فاعل إلا وقد اتتنى فيه شرط 
العقوبة + أو قد قام به ما عا : لم يقدح هذا فى كونه مرما ٠‏ بل 
نعلم أنه حرم ليجتنبه من بين له الحرم ٠‏ ويكون من رحة الله جن 
فعله قبام عذر له » وهذا كا أن المغار محرمة وإن كانت نقع مكفرة 
اجتناب الكامٌ ٠‏ وهذا شأن جيم الحرمات الحتلف فما ء فيان تين 
اا جرا وان کن د ر فن عا حا ار لات فن داك 
لا عنعنا ان دع 


الثاني : أن بان الجك سيب لزوال الشمة الانمة من لحوق 
العقاب : فان العذر المحامل الاعتقاد لس المقصود بقاءه ٠‏ بل المطلوب 
زواله حسب الإمكان » ولولا هذا لا وجب بيان العلم الکن ا 


۲۹ 


اناس على جلهم خبرأ مم . ولكان ترك دلائل المسائل المشتهة خيرا 
من اما . 


الثالك : أن بيان ا لحك والوعيد سيب ات امجتنب على اجتنابه 
ولولا ذلك لا نتعر العمل ا . 


رابع : ن هذا العذر لايكون عذراً إلا مع العجز عن إزالته ‏ 
وإلا هى آمکن الإنسان معرفة الحقق فقصر فيها یکن معذورا 


اا :ا کے روق الاس من ته غ د ااا 
بييحه ؛ ولا مقلدا نقليداً بييحه » فمذا الضرب قد قام فيه ساب الوعيد 
من عبر هدا الماع الحاص ٠‏ فيتعرض للوعيد ويلحقه ؛ إلا أن قوم فيه 
مانم أ من توبة ا حسنات ماحة 0 غير ذلك 2 هدا مضطرب ؛ 
ف ب لوا د تقلیده مبیح و 
با ق واا یک هھ یال وړ بصده عنه 
باع الهوى فلا يكلف الله نفساً إلا وسعا . 


(الماشر) : آنه إن كان إبقاء هذه الأعاديث على مقتضاها مستازما 
اغرل س ادن عت اهدو ن لع غل درن 
۳ الحدث سا عن المعارض + فمحب العخل نه 


۸۰ 


الوك :ان کردا من اة جرعرا ان فافل. اسي :الا 
فا ملعون › مهم عبد الله بن مر رض الله عا ؛ فانه سئل تمن 
زوجہا لیحلها ولم تعلم بذلك رأة ولا زوجا فقال : هذا سفاح ولیس 
نكاح ٠‏ لعن اله الحلل والحلل له . وهذا حفوظ عله من غبر وجه؛ 
وعن غبره ؛ مهم الإمام أحمد بن حشل ؛ فإانه قال : إذا أراد الإحلال 
فهو محلل وهو ملعون . وهذا منقول عن ماعات من الأعُة فى صور 
كثبرة من صور الحلاف في الجر والربا وغبرها . 


فان كانت اللعنة العسرعية وغبرها من الوعيد الذي حاء م بتناول 
إلا حل الوفاق : فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا جوز لعنه ؛ فيستحقون 
من الوعيد الذي جاء فى غير حديث ٠‏ مثل قوله صلى الله عليه وسل : 
« لعن المسلم کقنله » . وقوله صلی الل عليه وسلم فيا رواه أبن مسعود 
رضي الله عنه : « سباب المسلم فسوق ؛ وقتالهكفر » ٠‏ متفق علبها . 
وعن ی الدرداء رضى الله عنه أنه مم رسول الله صلل الله عليه وسلم 
يقول : « إن الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القبامة شفعاء ولاشهداء» . 
وعن أي هر رة رصي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
« لا ينغي لصديق أن کون مانا » » رواها مسلم » وعن عبد الله بن 
مسعود رضې الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عله وسم : « لس 
الؤمن بالطعان ولا بللعان ‏ ولا الفاحش ولا البذيء » رواه الترمذىء 


A١ 


وقال : حدیث حسن » وف انر آخر :«مامن رجل يلعن شيا ليس له 
اف ات عه 


فمذا الوعيد الني قد حاء فى اللعن - حت قيل : إن من لعن من 
لس بهل کان هو الاعون . وإن هدا اللعن فسوق ؛ وإنه حرج عن 
دااع والع اة ال من ل من الس غل + ا 
م يكن قاعل الحتلف فيه داخلا في النص م يكن أهلا » فيكون لاعنه 
ا لا لوعت ن اولك اك دون ان راو قرول حل 
اللاف فى المحديث مستوجان لمذا الوعسد » فإاذا كان الحذور تاتا على 
تقدبر إخراج حل الخلاف وتقدر بقائه عام أنه ليس عحذور » 
ولا مانم من الاستدلال الحديث وان ڪان ال ذور لس ايتا على 
واحد من اللقدرين فلا يازم محذور ألتة ؛ وذلك أنه إذا 
ثمت التلازم ؛ وعلم أن دخومم على تقدر الوجود مستلزم لدخوهم 
على تقدر العدم فالثابت أحد الأمربن : إما وجود المازوم واللازمء 
وهو دخو هم مىعا ء أو عدم اللازم والمازوم وهو عدم دخوهم جىعاً ؛ 
لأنه إذا وجد اللزوم وجد اللازم ؛ وإذا عدم اللازم عدم الملزوم . 


وهذا القدر كاف في إبطال السؤال ؛ ككن الذي نعتقده أن الواقع 
عدم دخو هم عل ار ن على مانقرر › و اا الد ل ت 


الوعيد مشروط بعدم العذر فى الفعل ٠‏ وأّما العذور عذراً شرعاً فلا 


YAY 


بتناوله الوعيد بحال » وانجتهد معذور بل مأجور > فينتنی شرط الدخول 
فی حقه ٠‏ فلا يكون داخلا سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره أوأن 
في ذلك خلافا بىذر فيه ٠‏ وهذا إلزام مفحم لا حيد عنه إلا إلى وجه 
اق ا ل اا 2 اسل أن فن الان ادن ن 
يعنقد دخول مورد الخلاف فى نصوص الوعيد » ويوعد على مورد 
الحلاف ناء على هذا الاعتقاد » فلعن مثلا من فعل ذلك الفعل ١‏ لكن 
هو مخطئ في هذا الاعتقاد خطاً بعذر فه ويؤجر » فلا دخل فى وعيد 
من لعن بغير حق ؛ لأن ذلك الوعيد هو عدي مول على لعن مرم 
الاتفاق » هن لعن لعا حرما بالاتقاق تعرض للوعيد المد كور 
لعن ٠‏ وإذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل فى أحاديث 
الوععد ‏ كا أن الفعل الحتلف فى حله ولعن فاعله لا بدخل في أحاديث 
الوعبد ‏ فكا أخرجت محل اللاف من الوعيد الأول أخرج حل الحلاف 
من الوعيد الثاني . 


وأعتقد أن أحاديث الوعيد فى كلا الطرفين ل تشمل عل الحلاف» 
لا ف جواز الفعل ولا فى جواز لعنة فاعله . سواء اعتقد جواز الفعل 
أو عدم جوازه ‏ اني على التقدبرين لا أجوز لعنة فاعله > ولا أجوز 
نة من لعن فاعله » ولا أمتقد الفاعل ولا اللاعن داخلا فى حديث 
وعد » ولا أغلظ على اللاعن إغلاظ من راه متعرضاً للوعبد » بل 


TAT 


لحه لمن فعل الحتلف فيه عندى من حلة مسائل الاجتهاد » وأنا أعتقد 
خطأه فى ذلك . كا قد أعتقد خطاً لسع » فان المقالات في محل اللاف ثلاثة : 
أحدها : القول بالجواز . والثانى : القول بالنحريم ولوق الوعيد . والثالك : 
القول بالتحرم الحالي من هذا الوعيد الشديد . 


وأنا قد أختار هذا القول الثالتث لقبام الدلنل على حرم الفعل 
وعلى محر لعنة فاعل حتاف فيه ٠‏ مح اعتقادی أن الحديث الوارد ف 


وعد الفاعل و وعد اللاعن لشمل هاتن الصورتان 


فقال للسائل : إن جوزت أ کر لعنة هذا الفاعل من 
مسائل الاجتهاد حاز أن بستدل ءابا بالظاهر المنصوص ؛ فإنه حينذ 
لا أُمان من إرادة عل الحلاف من حديث الوعد والمقنضى لإرادنه 
قا » فبجب العمل به ؛ وإن م جوز أن کون من مسائل الاجتهاد 
کان لمعنه حرماً حرا قطعاً . 


وا وس ان فن لن دا لما حرا حر عا قطعاً کان داخلا 
فى الوعد الوارد للاعن وإن كان متأولا » كن لعن بعض السلف الصاح 
قبت أن الدور لازم > سواء قطعت بتحرع لعنة فاعل الختلف فيه أو 
سوغت الاختلاف فيه » وذلك الاعتقاد الذي ذ كرته لا يدفع الاستدلال 
بنصوص الوعيد على القدرين وهذا بين . 


A 


ويقال له أبضاً : ليس مقصودنا هذا الوجه حقيق تناول الوعيد 
لحل الحلاف ٠‏ وإغا المقصود بحقيق الاستدلال بحديث الوعبد على محل 
ا لحلاف . والحديث أفاد حكمين : التحريم والوعبد » وما ذكرته إا 
بتعرض لى دلالته على الوعد فقط . والمقصود هنا إا هو سان دلاله 
على التحر ۴ فإذا التزمت أن الأحادلكف المتوعدة للاعن لا اول 
نا تلا به ل ببق في اللعن الختلف فيه دلبل على محريه » وها 
حن فيه من اللعن الحتلف فيه ک) تقدم فإذا م یکن حراماً کان حاراً. 


أو يقال : قاذا م يقم دلبل على محرعه م جز اعتقاد جره 
ولمقتضى لوازه قام ‏ وهي الأحاديث اللاعنة لمن فعل هذا ٠‏ وقد 
اختلف ااملماء قي جواز لته ٠‏ ولا دليل على حرم لعنته على هذا 
التقدير ٠‏ فيجب العمل بالدليل المقتضى لواز لعنته السام عن المعارض . 


وهذا بيبطل السؤال فقد دار الأ على السائل من جبة أخرى 
وإكا حاء هذا الدور الآخر لأن عامة النصوص الحرمة للعن متضمنة 
للوعيد ٠‏ فان م جز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل اللاف )مجر 
الاستدلال ہا على لعن تلف فبه کا تقدم . 


ولو قال : آنا أستدل على بحرم هذه اللعنة بالإحماع . 
قبل له : الإحجاع منعقد على محر لعنة معين من أهل الفضل ء 


YAo0 


أما لعنة الموصوف فقد عرفت الحلاف فيه وقد نقدم أن لعنة الموصوف 
لا نستازم إصابة كل واحد من أفراده إلا إذا وجدت الشروط وارتفمت 
الوانع ‏ وليس الأمر كذلك . 


ويقال له أيضاً : كل ماتقدم من الأداة الدالة على منع حمل هذه 
الأحاديث على عل الوفاق ترد هنا . وهي تبطل هذا السؤال هنا کا 
ا طلت ا الال 1 ون هدا م اب حجعل الدلل مقدهمة مں 
فا دلىل E‏ حی دقال : هدا 3 التطوبل اعا هر دلىل واحد 
إذ المقصود منه أن نين أن الحذور الذي ظنوه هو لازم على التقدرررن 
ا رن دوا :> دكن ولل اعد دحل غل اة حل 
لحلاف 4 ن النموص ؛ وعلى نه y‏ حدور E‏ 5 لشن a‏ 
ر E‏ ادل عل مطلوب م32م_۹ ف ذل مطلوب < وأن کان 
اأطلوان متلازمان . 


(المحادى عر ) : أن اللماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث 
الوعيد فما اقتضته من التحرع ٠‏ فإعا خالف بعضمم فی اأعمل باحادها 
فى الوعبد خاصة ٠‏ فأما فى التحرع فليس فه خلاف معد تسب » 
وما زال العماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدم رضي الله عبم 
احجعین فی خطاہم وکتاہم محتجون ہا فی موارد اللاف وغیره ۰ بل 
إذا كان فى المحديث وعد كان ذلك أبلغ فى اقتضاء الحرم على مانعرفه 


A۸٦ 


القلوب . وقد تقدم أبضاً التنسه على رجحان قول من يعمل بها فى 
ا حك واعتقاد الوعبد ‏ وأنه قول امور ؛ وعلى هذا فلا يقبل سوال 
حالف اجماعة . 


انر :ان رص اعد م الكاب ا 5 ا 
والقول وجا واجب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعين 
شخص من لاص > فىقال : هدا ملعون ومغصضوب عله 8 مستحی 
ار + لعا كن الك الت فال ,اة دان ن سرف 
الأنساء و ا ر ۶م الستاء. 9 لکد م إمكان أن بكون ذلك الشخص 
صدقاً ا 9 ll E‏ ددم مو حب الذب تخلف Al‏ 
وة ا استغفار . ا9 حسنات ماحة ا مصائب مكفرة ا شغاعة » 


او محض مشه ورحمته . 


فاذا قلا عوجب قوله تعالی : ( الي يا ڪون امول المت 
طلمادَّمايا َوَن من ارسیت کوک سوبا ) ۰ وفوله تعالی : 
( وم عص اله ورسوله: وعد حدو ee‏ ل 
مهي ) . وقوه ا : ( لاکاڪلو ڪلواآمو لگ َم 
کی کرت ےرہ کن یں یتک دافاو نکم نآ کان ایا ریا 


ر ?ع صو اص سر صر ت 


N A EE O OHNE 5 یک کل‎ *% 


ر 


ark 


ر ل عر ذلك من ناك الو عد أو فلنا عو جب فوله 


YAY 


صلى الله عليه وسل : « لعن الله من شرب لجر أو عق والديه ٠‏ أو 
من غير منار الأرض ٠‏ أو لعن الله السارق ٠‏ أو لمن اله أ كل الرب 
وموكله وشاهديه وكانه ‏ أو لعن الله لاوي الصدقة والعتدى فيهاء 
او من اعد ف الدنة خا »او آ وى خد فعلمة لطة الله واللانكة 
والناس أحعين . أو من جر إزاره بطرا م بنظر الله إلله يوم القيامة 
او لا کیل اام کی هل د ی کر ون ا 
فليس منا » أو من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير موالبه فاطنة عليه 
حرام » أو من حلف على عن كاذبة لبقتطع ما مال امریء مسلم 
لتي الله وهو عليه غضبان » أو من استحل مال امریء مسلم يمين 
كاذبة فقد أوجب الله له الار وحرم عليه النة ‏ أو لا يدخل 
الججة قاطع » ٠‏ إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد . م جز 
أن فن فيا عن فعل بعض هذه الأفعال > ونقول : هدا المعن 
قد أصابه هذا الوعد ؛ لإمكان التوبة وغرها من مسقطات العقوبة › 
ول جز أن نقول : هذا بستازم لعن المسلمين ؛ ولعن أمة تمد صلى 
اله عليه وسل أو لعن الصديقين أو الصالحين ؛ لأنه يقال : الصديق 
والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال فلا بد من مانع نع لحوق 
الوعيد به مع قيام سبه » ففعل هذه الأمور بن بحسب آنا مباحة 
إجنهاد أو نقليد أو حو ذلك : غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين 
لذن امتنع موق الوعید مم لمانع ک امتنع لحوق الوعند به لتوبة 


TAA 


واءلم أن هذه السببل هي الى جب سلوكا ؛ ؛ فان ما سواها 
طربقان خشان : 


أحدها : القول بلحوق الوعسد لكل فرد من الأفراد بعشه ء 
ودعوى أن هذا عمل عوجب النصوص . وهذاأقبح من قول الخوارج 
امكفرين بالذنوب ٠‏ والعتزلة وغيرم » وفساده معاوم بالاضطرار 
وأدلنه معلومة في غير هذا الموضع . 


عليه وسلم ؛ ظنا أن القول وجا مستازم للطعن فيا خالفما . وهذا 
لترك جر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين الذين انخذوا أحبارم 
ورهبام أرب من دون اله والمسيح ن ر > إن الى صلی الله 
عليه وسم فال : « م یعبدوج ولكن أحلوا هم ا حرام فاتبعوم ۰ وحرموا 
علهم املال فاتعوم » ٠‏ ويفضي إلى طاعة الحلوق فى معصية الحالق » 
وبفغى إلى فسح العاقبة وسوء التأويل الغهوم من حوى قوله تعالى : 
( يمول واطیموا اسوک وای لای نکر قان رع ف شی درد وه نو والرسولیا نکم 


م دوو 


ورا ووا ا اا ا تاو )° 


تم إن العلماء ختلفون کثیرا ؛ فان کان كل خبر فيه تفابظ 
ا ال عا دم الط ار رك ال 4 ملا 
لزم من هذا من الحذور ماهو أعظم من أن بوصف : من الكفر 
والمروق من الدين ‏ وإِن م يكن الحذور من هذا أعظم من الذي فل 
م يکن دونه » فلا بد آن تؤمن بالكتاب وتتبع ما زل لينا من ربا 
عه ۰ ولا نؤمن عض الکتاب ونكفر بعض ٠‏ وتلين فلوبا لاتاع 
بعض السنة وتنفر عن قول بعضها بحسب العادات والاأهواء . فان هذا 
خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين . 


والله يوفقنا لما حه ورضاه من القول والعمل فى خير وعافية لا 
ولميح المسلمين . والجد لله رب العالمين ٠‏ وصلى الله على سيدنا تمد خاتم 
النسين وعلى اله الطسين الطاهر بن وأحابه المنتخبين وآزواجه أمہات 
الؤمنين والتابعين مم بإحسان إلى بوم الدين وسلم تسليا كثيرا . 


14۰ 


روسل : 


# 


عن الشيخ عبد القادر أنه أفضل الشاي والإمام أحمد أنه 
أفضل الأعة » فهل هذا حب أم لا ؟ 

ا 

أما برجب بعض الأعة والمشايخ على بعض ؛ مثل من رجح إمامه ‏ 
انى تفقه على مدهه ؛ 0 ارجح شبخه النی افتدی به على عره ؛ 
کن برجم الشيخ عد القادر › أو الشيخ أ مدن ؛ أو أحهمد أو 
غبره : فمذا الباب أ كثر الناس بتكلمون فيه بالظن وما تهوى الأنفس ؛ 
فانم لا يعامون حقبقة رانب الأئة والمشايخ » ولا بقصدون اتباع الحق 
الطلق . بل كل إنسان هوى نفسه أن رجح متوعه فبرجحه لظن 
رظنه ‏ وان م يکن معه رهان على ذلك . وقد بفضى ذلك إلى حاجم 
وقتاهم ونفرفم > وهذا ما حرم الله ورسولهء ک قال تعالی : ( یتام 
الین اموا اتقو اه حى اول مون وام منيو *# واعتص موا عل اله 


س l2‏ و رص رص وس ر 2ت رس صد و چ د سم چ نے روہ ر ر ووك 


۲۹١ 


ا ہک ر د ر کے 2ے ر € اص و ورو ر 
نعمتهع[خواناو ن عل شفاحفرو السار نقذگم سنا كذالك بان الہ کہ ء اليد 
م و ص ےر < صد ۳ کہ و ا و وو ٣‏ ارو ۾ ساوسو صم 
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صم ۶ چ ٣ f‏ وو ررس < اھ A‏ و وو ےء ر و 
ماجاءَه البينت وأولي كهب عذابعظيم دوم يض وجوه وسود وجوه ) » 


فال ان عاس : تلض وجوه اهل السنة واو 
وجوه اهل البدع والفرقة ۰ 


ما دخل فی هذا الباب ما هى الله عله ورسوله من التعصب والتفرق 
والاختلاف والنكلم بغیر عل : انه جب الي عنه ۰ فلاس E‏ 
بدخل فیا نی الله عنه ورسوله ‏ وأما من رجح عنده فضل إمام 
على إمام شيخ على شيخ محسب اجتاده » ک تنازع الارن ت 
أفضل الترجيع فى الأذان أو تركه ؟ أو إفراد الإقامة أو تشنبتها ؟ وصلاة 
الفجر بغلس أو الإسفار ہا ؟ والقنوت فى الفجر أو ترك ؟ والہر 
البمة + أو االحافة ها : أو برل ورا ما 5 وعو ذلك فده مسائل 
الاجتاد التى تنازع فيا السلف والأعة ٠‏ فكل مهم أقر الآخر على 
م کن ا امات ی ده ران وم کن ود اید 
فأخطاً فله أجر وخطؤه مغفور له ٠‏ هن رجح عنده تقليد الشافعى » 
بكر على من رجح عنده نقليد مالك ٠‏ ومن رجح عنده تقليد أحد 
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ل ينكر على من ترجح عنده تقليد الشافعي » وو لك 


ولا أحد فى الإسلام جيب المسلمين كلم مجواب عام : أن فلانا 
أفضل ٠ن‏ فلان ء فقل منه هذا المواب ؛ لأنه من العلوم أن كل 
طائفة برجم مشوعہا » فلا تقل جواب من حب عا خالفها فه ‏ کا 
أن من رجح قولا أو علا لابقل قول من بفتى مخلاف ذلك » لكن 
إن كان الرجل مقلدا فليكن مقلدا أن ترج ا ل ق وت 
کان تدا اجتهد واتبع ما ترج عنده أنه الحق . ولا كاف الله 
نفسا إلا وسا » وقد قال تعالى : ( فائقواهماأسَطعّمٌ ) ٠‏ لكن 
aA‏ غير عل . قال . ( هلان 
وک جم فما گم بء علم فلم تح اجو فی ما یس کم بعلم ) 
وقال تعالى ( بجدر وتك ادما ) . 

وما من إمام إلا له مسائل بترجح فما قوله على قول غیره » 
ولا بعرف هذا التفاضل إلا من خاض فى تفاصيل العلم » والله أعلم . 


4۴۳ 


وسیل ع ارہ ہرم ر کہ الد 


الأمصار واهل الثقة والحرة من سار الأعصار ؟ 

اعد م متهي غل ا الا ر ل وا فة 
ودار النصرة › إد فما سن الله لرسوله تمد صل الله عله وسل سان 
الإسلام وشرائعه ٠‏ وإلبها هاجر المماجرون إلى الله ورسوله ٠‏ وا كان 
الأنصار الذين تبوءوا الدار والإعان من قبلهم ‏ مذهمم في زمن 
المحابة والتابعين وتابعيم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلاميبة شرقا 


و ؛ ق الأصول والفروع 


وهذه الأءصار الثلاثة هي أعصار القرون اللاثة المفضلة ؛ الى 


() تسى « صحة مذهب أهل الدينة » . 


۹٤ 


قال فبا انى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحبح من وجوه: 
« خير القرون القرن الذى بعت فم û‏ ادن لوم : م الذين 
بوهم » فذ کر ابن حبان بعد قرنه قرنین بلا تزاع » وف بعض 
الأحادث الشك فى القرن اثالث بعد قرنه > وقد روى فى بعضہا 
بالجرم سات القن لالت مد دة فن اة 


e 
٠ 


وقد جرم رذلك ان حان الس و من لاء اهل 
الحديث فى طقات هذه الأمة فان هذه الزيادة ابتة فى الصحبح . 


أما أحاديث اللائة فی الصححان عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال رسول الله صلی الله تعالی عله وسل خی اق ان ان اوی 
م الذين يلونہم > تم الدن يلونهم ٠‏ م بجيء قوم لسبق شهادة 
أحدم نه E‏ یح مسل عن عاتة رص الله 
فا فلت جال وجل رول ا هل اه فال ابه ويلم اى 
اناس خر ؟ قال : « القرن الذي عشت فيم ؛ م الثاني ؛ م الثالك ». 

وأما الشك فى الرابع ؛ فف الصحيحين عن ران بن حصين أن 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قال : « إن خی؟ قري ؛ تم 
لين باونهم ؛ ثم الذين بلونہم » قال ران : فلا آدري أقال رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسل بعد قرنه نین أو ثاثا : « م 
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یکون بعدم فوم لشېدون ولا لسنشېدون ؛ وحونون ولا بۇ ڪون ؛ 
ويندرون ولا بوفون ۰ وبظېر فم السمن » . وفى لفظ : « خير هذه 
الأمة القرن الني بعثت فيم ؛ تم الذن يلونهم ؛ تم الذين لونم » 
الحديث . وقال فيه : « ومحلفون ولا إستحلفون ». 


وني سحيح مسل عن أبي هرررة قال : قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسل : « خير أمتى القرن الذي بشت فيم ؛ تم الذرن 
یلوم  »‏ والله اعل : آذ کر الثالك ام لا ؟ ‏ « تم محلف فوم 
حون السمانة » يشہدون قبل أن بستشهدوا » . 


وقوله فى هذه الأحاديث «٠‏ الشېدذون فصل ان نش دوا م کت 
فم منه طائفة من العلماء أن المراد به أداء الشمادة باحق قىل ان 
بطلبها المشهود له . ولوا ذلك على ما إذا كن علا ؛ جما بين هذا 
وبين قوله : « ألا أنثك خير الشداء : الذي ياتى بشهادته قبل أن 
سأما » . وحلوا الثاني على أن بأتى بها المشود له فيعرفه بها . 


والصحيحح أن الذم فى هذه الأعاديث لمن بشہد بلاطل کا حاء 


في بعض ألفاظ الحديث ‏ ثم يفشو فم الكذب ٠‏ حتى إشمد الرجل 
الحصال الثلائة هي آبة المافق » كا ثبت فى الحديث المتفق علبه عله 


۲۹٦١ 


صلی الله تعال عليه وسل أنه قال : « آبة المنافق ثلاث : إذا حدث 
كذب ٠‏ وإذا وعد أخلف ٠‏ وإذا تمن خان » » وفى لفظ لمسل : 
« وإن صام وصلى وزعم آنه مسل  »‏ فذمېم صلى الله تعالی عليه وسل 
على مابفشو فيهم من خصال النفاق ٠‏ وبين آم يسارعون إلى ألكذب» 
حتى بشهد الرجل بالكذب قبل أن بطلب منه ذلك ؛ قانه شر عن 
لا بکذب حى بسأل أن بكذب . 


وأما مافيه ذكر القرن الرابع » هثل ما في الصحبحين عن أبى 
سعيد الحدري . عن الى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « يالى 
على الناس زمان يغزو فام من الناس فيقال ممم : هل فيج ن رای 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ فبقولون : نعم ! فيفتعح لمم ٠‏ 
م بغزو فثام من الاس فيقال لمم : هل فیک من رأى أسحاب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ فيقولون : نعم ! فيفتح مم تم 
بغزو فثام من الناس فقال مم : هل فک من رأى أححاب أحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقولون : نعم !فيفتح همم ٿم يغزو 
فام من الناس فبقال: هل فنك من رأى أعحاب أ حاب أ حاب رسول الله صلى 
لله عليه وسل ؟ فيقولون : نعم . فبفتح هم » ولفظ الىخارى :» ثم بای على 
الاس زمان بغزو فثام من الاس » ولذلك : قال صلى اله تعالى عليه وسلم 
فى الثانية والاللة > وقال فيها كلها : حب ولم بقل رأى . 
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ولسلم من رواية أخرى : « بأى على اناس زمان بعث فم 
المث فيقولون : انظروا هل مجدون فبك أحداً من أحاب رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسل ؟ فيوجد الرجل فيفتح لمم به ٠‏ م ببعث 
اللمث الثاني فقولون : هل فك من رأى أحاب رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ؟ فيقولون : نعم ! فيفتح لمم ٠‏ م بعث المعث الالث 
فبقولون : انظروا هل ترون فج من رای من رای احاب رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسل ؟ تم يكون العث الرابع فبقال : 
انظروا هل ترون فیک أحداً رأی من رای أحداً رای اشاب مول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ فيوجد الرجل فيفتح مم به ». 

وت ان بد عا دل عل كن غل أن ماج الى 
صلی الله تعالى عليه وسلم هو من راه مؤمناً به وان قلت ته ؛ کا 
قد نص على ذلك الأعة اد وعره . وقال مالك : من صحب رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسل سنة أو را واو 
فهو من أصحابه » له من الصحة بقدر ذلك . وذلك أن لفظ الصحة 
جنس سححته أنواع ‏ بقال : صحبه شرا ؛ وساعة . 

وقد بين فى هذا الحديث أن حك الصحة بتعلق جن رآه مؤمناً 
به ؛ انه لا بد من هدا . 

وفی الطربق الئان اسل NET ETE EEE‏ 
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الزادة قال : هذه من ثقة . وترك ذكرها فى بقة الأحاديث لا بى 
وجودها » کا أنه لما شك فى حديث أبى هرررة أذكر الثالك ؟( بقدح 
فى سار الأحادبث الصحبحة التى ثبت فيها القرن اثالث . ومن أنكرها 
جیه فوم سق شېادة أحدم مه ؛ وکىنه شېادنه ٤‏ ففکون ما بعد 
الثلائة ذكر بذم . وقد يقال : لا منافاة بين البرين ؛ فانه قد بظهر 
الڪذب في القرن الرابع . ومع هذا فيكون فيه من بفتح به 
لاتصال الرؤبة . 


وف القرون التى تى علبها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام 
كان مذهب أهل المدينة صح مذاهب أهل المدان ؛ فام كاوا 
بتأسون بار رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سام الأمصار ء 
وكان غبرم من أهل الأمصار دونمم في الع بالسنة النبوية وانباعبا » حتى 
ee‏ لا يفتقرون إلى نوع من سباسة اللوك ٠‏ وإن افتقار العلاء ومقاصد 
اساد أكثر من افتقار أهل المدينة ؛ حيث كانوا اغى من غبرم عن 
FIG PAE‏ النوبة التى بفتقر إلى العلم ها واتباعا 
کل أحد . 


ولهذا ! يذهب أحد من ءاماء المسامين إلى أن إجماع أهل مدينة 
من المدا حجة بحب انباعما غبر المدينة . لا فى تلك الأعصار ولا فيا 


أا 


بعدها لا إجماع أهل مكة ؛ ولا الشام ؛ ولا العراق ؛ ولا غر ذلك 
ین اسار الان :وین کی ن ان خا ار اج م ابا 
أن إجاع أهل الكوفة حجة جب اتباعبا على كل مسلم فقد غلط على 
ای حنبقة واشاه فى ذلك . وأما المدنة فقد دکلم اناس فى إجحماع 
أهلبا . واشتهر عن مالك وأصحابه أن إجاع أهلما حجة ٠‏ وإن كان بقية 
الأعة بنازعو نېم فى ذلك . 


والكلام إا هو في إجحمامم فى تلك الأعصار المغضلة ٠‏ وأّما بعد 
ذلك فقد اتفق الاس ءلى أن 0 أهلا لس ححجة » إذ كان حنثذ 
فى غبرها من العلاء ما م يكن فما لاسا من حين ظر فبا الرفض 
فان آهاہا کانوا u e‏ مسان إلى مذهب مالك 
ای a‏ امائ السادسة ٠‏ أ او فل ذلك › أو عد ذلك ٠‏ اہم ه دم 
إلهم من رافضة الشرق من أهل قاشان وغبرم من أفسد مذه بكثير 
er‏ « 5 سنا المنسسون مم ا ال السوبة ¢ ودم عم ا 
أهل البدع الحالفة للكتاب والسنة » وبذل لمم أموالاكثبرة . فكت 


فأما الأءصار الثلائة المغضلة فلم يكن فما بالمدينة النبوبة بدعة ظاهرة 
ألستة > ولا خرج ما بدعة فى أصول الدين ألبتة کا خرج من سار 
لافار فن امقر الكار الي سكا اماب رجرل اله اا 


<° 


تعالى عليه وسلم > وخرج مها العلم والإعان حسة : الحرمان » 
والعراقان ٠‏ والشام ؛ مها خرج القرآن والجديث والفقه والعبادة وما 


وخرج من هذه الأمصار بدع أصولبة غير المدينة السوية . 
فا لكو فة خرج مہا انشع والإرحاء > وانتشر بعد ذلك فى عغبرها . 


والىصرة خرج مها القدر والاعتزال والنسك الفاسد . وانتشر 
بعد ذلك في غرها . 


والشام کان ما اللصب والقدر . 


وأما النجهم فما ظهر من ناحية خراسان » وهو شر اليدع . 

ر ور الد حب الد ار ار ا ت 
الفرقة بعد مقتل عئان ظهرت بدعة الحرورية > وتقدم بعقوبتها الشيعة 
من الأصناف الثلائة الغاللة » حيث حرقم علي بار ٠‏ والمفضلة حث 
نقدم جلدم انين ٠‏ والسبائة حبث توعد و سافب ان 
سا بالقتل أو بغبره فهرب منه . ) 
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وابن عباس ؛ وحار ؛ وامثالمم من الصحابة . 
وات اة ومان دك: 


وأما الممية فما حدوا فى أواخر عصر التابعين ٠‏ بعد موت تمر 
ان عبد العزیز ۰ وقد روی آنه آنذر ہم » وکان ظہور جہم خراسان 
درم قبل ذلك » ضحى به خالد بن عبد الله القسري وقال : يا أا 
اناس ! نوا تقل الله نايا ج . فلي مضع بالمعد بن درم ٠‏ إنه زعم 
آن اللہ م یتخذ إپراهیم خلیلا ولم یکلم موسی نکلیاء تعالی الله عما بقول 
المحد بن درم علوا كيرا . تم بزل فذحه . وقد روى أن ذلك بلغ 
الحسن النصرى وأمثاله من النابعين فشكروا ذلك . 

وأما الدينة السوبة فكانت سليمة من ظور هذه الندع > وإن كان 
ا من هر مصمر إزلك فکان عدم مانا مدموما : اذ کان ہا فوم 
من القدربة وغيرم > ولکن کانوا مذمومين مقهورین › مخلاف النشيح 
والإرحاء بالكوفة والاعتزال وبدع النساك باللصرة ‏ والنصب بلشام ؛ 
فانه کان 2 

وقد ثبت فى المحيح عن النى صلى الله تعالى عليه وسل أن 


۰۲ 


الدحال لا بدخلها ٠‏ وفي الجكاية المعروفة أن مرو بن عبيد وهو رأس 
امعتزاة عى عن كان بناجي سفيان الثوري ول بعلم أنه سفيان » فقال مرو 
لذلك الرجل : من هذا ؟ فقال : هذا سضان الثورى » أو قال : من 
أهل اككوفة . قال : لو ءامت بذلك لدعوته إلى رأى ء ولكن ظننته 
من هؤلاء الدنيين الذين جيئونك من فوق ٠‏ ولم بزل العم والإمان 
ها ظاهراً إلى زمن أحاب مالك وج أهل القرن الرابع ؛ حيث أخذ 
ذلك القرن عن مالك وأهل طبقته . كالثوري ؛ والأوزاعي ؛ والليثِ 
ان سعد ؛ وحماد بن زيد ؛ وحاد بن سلمة ؛ وسفان بن عة : 
وأمثامم . وهؤلاء أخذوا عن طوائف من الابعين » وأولئك آخذوا 
دا من اة 


والكلام في إجماع أهل المدينة فى تلك الأعصار 


والتحقق ف » ا إجاع آهل المدينة » أن منه ما هو منفق عله 
بان المسامان ؛ ومنه ماهو فول جور 4 الملسامعن ؛ ومنه مالا يقول 
به إلا بعضېم . 


وذلك أن إجاع أهل الدينة على أربع عراتب . 


» الأولى ٤‏ ما مجری ری النقل عن الى صلی الله تعالی عله وسلم 


۳.۴۳ 


مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد ؛ وكترك صدقة الحضراوات والأحباس » 
فمذا عا هو حجة باتفاق العلماء . أما الشافعى وأحمد وأحاا فمذا 
حجة عندم بلا رزاع » كا هو حجة عند مالك . وذلك مذهب أي 


حنيفة وأحابه . 


قال أو يوسف ‏ رجه الله ٠‏ وهو أجل أحاب أهى حنيفة ‏ 
وأول من لقب قاضي القضاة ‏ لما اجتمع بالك وسأله عن هذه 
الملسائل ٠‏ وأحابه مالك بنقل أهل الدينة المتواتر » رجع أبو بوسف إلى 
فوله ‏ وقال : لو رای صاحى مشل مارأيت لرجع مثل مارجعت . 
فقد نقل أو بوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحه أي حنيفة کا 
هو حجة عند غيره ٠‏ لكن أبو حنيفة لم ببلغه هذا النقل ٠‏ کا م ببلغه ول 
يبلغ غبره من الأعة كثير من الحديث ٠‏ فلا لوم عليهم فى ترك مالم يبلغهم 
عمه . وكان رجوع أبى بوسف إلى هذا النق ل كرجوعه إلى أحاديث 
کثیرة اتبا هو وصاحبه تمد » وترکا قول شبخ-) ؛ لعلا بان 
شبخها كان يقول : إن هذه الأعادىث ألا حجة إن حت لڪن 
ل تبلغه . 


وهن طن بای حسقه أ ره من أة المسلمان آم سعمدون 


مخالفة الحديث المحبح لقباس أو غيره فقد أخطاً عليهم » وتكلم إما 


بظن وإما بہوی ۰ فہذا او حنيفة يعمل حديث النوضي بايذ فى 


¢ 


السفر خالفة للقباس ٠‏ ومحديث القمتة في الملاة مع حالفته للقباس ؛ 
لاعتقاده تا ` وان کان اة الحديث ل بصححوها ّ 


وقد بينا هذا في رسالة « رفع اللام من الأعة الأعلام » ٠‏ وبينا 
أن أحداً من أعة الإسلام لا بخالف حديثا جبحا بغر عذر اا 
حو من عشرن عذراً > مثل آن يكون أحدم ( بلغه الحديث 
بلغه من وجه ( بثق به ٠‏ أو ل يعتقد دلالنه على الجك ؛ أو اعتقد أن 
ذلك الدللل قد عارضه ماهو أقویى منه کالناسخ EEE‏ 
الناسخ » وأمثال ذلك . والأعذار بكون العام فى بعضها مصيبا فيكون له 
أجران ‏ ویکون فی بعضہا مخطتًا بعد اجتہاده فثاب على اجتهاده وخطوء 
مغفور له ؛ لقوله نعالى : ( رسا لا ناخد تا إن يتا أواخطااً ) ٠‏ وقد 
ثبت فى المحيح أن الله استجاب هذا الدعاء وقال : « قد فعلت »ء 
ولأن العلاء ورثة الأنساء . 


وقد ذ کر الله عن داود وسلمان اا حا فى قضة » وأنه فہمها 
أحدھا ؛ و یعب الآخر ؛ ہل آئی على کل واحد مہا انه آتاہ حکج 
وعلا ء فقال : ( وداو د وس ام د ڪان فا لمرد شتت وتم قور 


۶ م ر 


ت 7 ےو م م و ے ے رآ ر 
وڪتطک هم شهربت ¢ ففھمنهاسلیملن وڪ د ء انتا كماوعلمًا لما ) . 


ET‏ مة تتصمن مان تفازع فا ا ما نش 
والشافعى » وأحمد . وأو حنيفة )م مجعله مضمونا . والثانى ضان بالثل 
والقبمة . وفى ذلك نزاع فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرها . 


والمألور عن أ كثر السلف فى حو ذلك بقتضى الضان الئل إذا 
آمکن ک فضی به سلبان . ر من الفقهاء لا ضمنون ذلك الا 
القيمة ٠‏ كالمعروف من مذهب ألى حنيفة والشافعى وأحد . 


والمقصود هنا : أن عمل أهل المدينة الذى حرى رى اللقل حجة 
اتفأق المسلمين ٠‏ کا قال مالك لأبي بوسف لا سأله عن الصاع والمد. 
وأعر أهل المدبنة بإحضار صيعاہم » وذ روا له أن إسنادها عن أسلاقہم - 
ری هو لاء با أا دو سف کون ؟ فال د لا والله ا بکذون فأ 
خر ت هاو الصفان فرج ا بطل لے اطا > ااه 
مارأيت لرجع کا رجەت . وسأله عن صدقة المحضراوات فقال : هذه 
مماقيل أهل للدينة م يؤخذ مها صدقة على عد رسول الله صلى الله 
عليه وسل ولا آي بكر ولا تمر رضي الله عا ٠‏ عى : وهي تبت 
فما الخضراوات . وسأله عن الأحاس فقال : هذا حس فلانء وهذا 
حسس فلان » يذ كر لبان الصحابة ٠.‏ فقال أو بوسف في كل مها : 


۳۰٦ 


فد رجت ياأبا عبد الله ولو رأی صاحىی ما رابت ارجح 


رت 


وأو يوسف وتمد وافقا بقة الفقهاء فى أنه ليس في الجضراوات 
صدقة قت مالك والشافء ى وأحمد وق انه لس د دون 


ا a‏ > وأن الوقف عنده لازم » 


کي هؤلاء . 


وإغا قال مالك : أرطالك ياأهل العراق ؛ لأنه لما انقرضت الدولة 
الأموبة وجاءت دولة ولد العباس قرياً . فقام أخوه أبو جعفر الملقب 
بالنصور فنی بغداد خعلہا دار ملکه ۰ وکان أو جعفر بعل اناف 
الجحجاز حينئذ كانوا أعنى دن الإسلام من آهل العراق ۰ وبروی أنه 
قال ذلك لالك أو غبره من علاء المدينة ‏ قال : ا فى هذا الأ 
ردت اقل الاق أل کت ودل + ب او حو دلت س 
ووجدت أهل الشام إمام اتل كرو وجاد > :و وجدت دا 
الأمر فبك . وبقال : إنه قال لالك : أنت أعلم أهل الحجاز 
ک قال . 


فطلب أبو جهفر علاء الججاز أن يذهبوا إلى المراق » وينشروا 
العلم فيه » فقدم ءلم هشام بن عروة ؛ و ومد بن إسحق ؛ و بى ن 


۳۰۷ 


ا الأنصاري ؛ وربعه بن ا عبد الرحهمن ؛ وحنظلة إن ی سقان 
ا جحي ؛ وعبد العزيز بن ی سلمة المأاجشون › وعبر ھۇلاء . وکان 
و بوسف تلف فى جالس هؤلاء ويتعلم مهم ا لحديث ٠‏ وك تمن 
قدم من الحجاز ؛ وهذا يقال فى أسحاب أي حنيفة : أبو بوسف 
آعل م ا لحديث + وزفر أطردع للقياس ٠‏ والحسن بن زياد اللؤلؤي 
أ كثرم تفريعا ٠‏ ومد أعلمهم بالعريية وال مساب ؛ ورا قبل أكثرم 
تفريعا » فلا صارت العراق دار الملك واحتاج الناس إلى تعريف ألا 
السنة والمسربعة غير المكيال العرعي برطل أهل العراق . وكان رطلہم 
بالحنطة الثقلة والعدس إذ ذاك تسعين مثقالا : مائة وعاننة وعشرون 
درها وأربعة سباع الدرم . فهدا هو المرتبة الأولى لإ جاع أهل المدينة ء 
وهو حجة بانفاق المسلمين . 

« المرتىة الثانىة » العمل القدے بالمدينة قل مقتل عثان ن عفان » 
فهذا حجة فى مذهب مالك » وهو النصوص عن الشافعي » قال في 
رواية ونس نن عبد الأملى : إذا NES‏ على شیء 
فلا تتوقف في قلىك ربا أنه الح . وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما 
سنه اللفاء الراشدون فهو حجة جب اتاعبا ء وقال أحمد : كل عة 
كانت في الدينة فهي خلافة نبوة . ومعلوم أن بيعة أي بكر ومر 
وان ات ا و ت على کانت بالمدينة خرج مہا » 


وبعد ذلك لم بعقد بالمديلة بيعة . 


۳۰۸ 


وقد ثبت فى الحديث المحيح حديث العرباض بن سارية عن 
الى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « علي بسنتى وسنة اللفاء الراشدين 
المدبين من بعدي ۰ سکوا ہا وعضواعليما بالنواجذ » وإیا > ومحدثات 
الامور ؛ فان كل بدعة ضالة» . 


وف ااسان من حديث سفينة عن اللي صلى الله عليه وسل 
أنه قال : 1 خلافة السوة ثلاثون سنه م لصبر ملكا عضو طا ر 

فمحكي عن أبي حنيفة بقتضي أن قول اللفاء الراشدين حجة وما بعلم 
لأهل الدينة عمل قديم على عد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة 
الرسول صلى الله تعالى عليه ا 

و« المرتبة الثالثة » إذا تعارض ف المسألة دللان كديثين وقباسين جل 
أا أرجع ٠‏ وأحدها يعمل به هل الدينة ؛ فضيه براع . فذحب مالك 
والشافعى أنه برجح بعمل أهل المدينة . ومذهب أبى حنيفة أنه لا رجح 
عمل أهل المدية . 

ولأسحاب أحمد وجہان : أحدها - وهو قول القاضى أبى يعلى وابن 
عقیل ‏ آنه لا ہرجح ٠‏ والثانی ‏ وھو قول ایی الخطاب وغیرہ ‏ آنه برجم 
به . قىل : هذا هو النصوص عن أحمد . ومن كلامه قال : إذا رأى 
آهل المدينة حديثاً وعملوا به فهو الغاية . وكان بفتى على مذهب أهل 


۳۰۹ 


الدينة وبقدمه على مذهب أهل العراق تقربرا كثيرا ‏ وكان يدل 
الستفتى على مذاهب أهل المديث ومذهب أهل المدينة » ويدل 
الستفتى على إسحق . وي عيد وأبى ور » ومحومم من فقهاء أهل 
. المحديث » ويدله عل حلقة المدننعن حلقة أي ممحب الزهرى ووه . 
وأبو مصعب هو آخر من مات من رواة الموطاً عن مالك ٠‏ مات بعد 
آچه رة :سے اتن ا ن وان > کان اغد کے ان رد 


على أهل المدينة كا رد على أهل الرأي » ويقول : إنهم اتبعوا الآثار 


فهذه مذاهب جور الأعة توافق مذحب مالك فى الترجبح لأقوال 
أهل المدينة . 


وآما « المرتبة الرابعة » فى العمل المتأخر بالدينة »> فهذا هل هو 
و م لا فالذى عليه أعة الناس أنه ليس 
حجة شرعة . هذا مدهب الشافعي وأحد 0 حليفة وغيرم . وهو 
قول الحققين من أصحاب مالك . ك ذ كر ذلك الفاضل عد الوهاب فى 
كنابه « أصول الفقه » وغبره . ذكر أن هذا لس إجاعا ولا حجة 
عند الحققعن من أصحاب مالك . ورعا جعله حجة بعض أهل المغرب من 
أاضدا وان ممه للأعة نص ولا دلبل » ل م اهل قلت 


قات 1 و ار في کلام مالك ۴ وجب جعل هدا ححة و هو ق 
الموطاً إما بذ كر الأصل الجمم عليه عندم ٠‏ فهو حك مذهمم ‏ ونارة 


1۰ 


يقول : الذي ل بزل عليه هل العلم بلدنا يصير إلى الإجماع القدع u‏ 
EDET‏ 


ولو كان مالك يعتقد أن العمل التأخر حجة مجحب على جيم الأمة 
اتباعها وإن خالفت النصوص لوجب عليه أن بازم الاس بذلك حد 
الإمكان . ا جب عليه أن يازمهم اتباع المحديث والسنة الثابة الى 
لا تعارض فيا وبالإحماع . وقد عرض عليه الرشيد أو غيره أن حمل 
الاس على موطئه فامتنع من ذلك » وقال إن أصحاب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم تفرقوا فى الأمصار ء وإما جعت علم أهل بلاي » 
أو کا قال . 


وإذا تين أن إجحاع أهل المدينة نفاوت فيه مذاهب جور الأة ‏ 
عام بذلك أن قومم : أصح أقوال هل الأمصار رواية ورأيا » وأنه 
نارة يكون حجة قاطعة » وتارة حجة قوية » وتارة مرجحاً للدليل » إذ 
لست هذه الحاصة لعىء من أمصار المسلمين . 

ومعلو . 1 من كان المدينة من الصحاة خار الصحاية . إذ 
خرح منها أحد قبل الفتنة إلا وأقام مها من هو أفضل منه ٠‏ فإنه لما 


فتح الشام والعراق وغبرها أرسل تمر بن الطاب رضى الله عه 
إلى الأمصار من بعلم ېم الكتاب والسنة > فذهب إلى العمراق عبد الله 


۴١ 


ان مسعود » وحديفة ن الہان » وعمار بن ياسر » وتمران بن حصين 
وسلمان الفارسي ٠‏ وغيرم . وذهب إلى الشام معاذ بن جبل ٠‏ وعبادة 
إن المامت ٠‏ وأبو الدرداء ٠‏ وبلال بن راح وأمثألمم . وبي عنده 
مثل عٿان ۰ وعلي » وعد ارهن بن عوف ۰ ومثل ای بن كب » 


ومد بن مسلمة » وزيد بن ابت ٠‏ وعيرم . 


وکان ابن مسعود ‏ وهو آعلم من كان بالعراق من الصحابة إذ 
ذاك ‏ بفتى بالفتبا ء م يالى المدينة فيسأل علاء أهل المدينة » فيردونه 
مسعود أن الشرط فما وفي الرسة ٠‏ وأنه إذا طلق اعرأته قبل الدخول 
حلت آمہا کا محل ابنتها . فلا حاء إلى المدينة وسأل عن ذلك أخبره 
علاء الصحابة أن العرط فى الربيبة دون الأممات . فرجع إلى قولمم ء 
واس اارخل شراق أت مذ ما علق 


وكان أهل المدينة فبا يعملون : إما أن يكون سنة عن رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسل ؛ وإما أن برجعوا إلى قطايا عر بن الخطاب 
وبقال : إن مالكا أخذ جل الموطاً عن ربيعة ٠‏ وربيعة عن سعيد بن 
الدب ؛ وسعيد بن المسب عن عر ؛ وعمر محدث . وفى الرمدي 
عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل قال : « لو ) أبمث فيڪم 
لبعث فيكم تمر ! » . وفي الصحيحين عنه صلى اله تعالى عليه وسل أنه 


۴1۲ 


قال : «كان فى الأمم قبلكم محدثون ٠‏ فإن يكن فى أمتى أحد فعمر » 
وفي السن عن النى صلى الله نعالى علبه وسل أنه قال : « اقتدوا باللذين 
من مکی : ای نک وغ » : ) 


وکان مر بشاور آ کار الصحابة : كعثان > وعلي » وطلحة » 
وزير ؛ وسعد » وعبد الرححمن ؛ وم أهل الشورى ؛ وهذا قال 
الشعى انظروا ماقضی به مر ؛ فانه کان لشاور . ومعاوم أن ما کان 
بقضی أو يفتی به تمر ویشاور فيه هؤلاء أرجح ما يقضي أو بغت به ابن 
مسعود أو محوه ؛ رضي الله عهم أحعين . 


وكان تمر فى مسائل الدين والأصول والفروع إا بتبع ما قضى 
به رسول اله صلی الله عليه وسل ؛ کان شاور علیاً وغیره من أهل 
الشورى . كا شاوره فى المطلقة المعتدة الرجعىة فى امرض إذا مات 
وا فل ت اال ذلك 

فما قتل عثان وحصلت الفتنة والفرقة ٠‏ واتتقل على إلى العراق ؛ 
هو وطلحة والزبير » م يكن بالمدينة من هو مثل هؤلاء » ولكن كان 
ها من الصحابة مثل سعد بن أي وقاص ٠‏ وأهي أيوب ؛ ومد بن 
مسلمة ؛ وأمثا لمم من هو أجل من مع علي من الصحابة . 


1۳ 


المدينة إذ کان ا تمر وعثان وابن مسعود ٠‏ وهو نائب تمر وعثان ؛ 
ومعلوم أن عليا مع هؤلاء أعظم علما وفضلا من جع من معه من 
أهل العراق . ولهذا كان الشافعى بناظر بعض أهل العراق فى الفقه 
حتجا على المناظر بقول على وان مسمود» قصنف الشافمي « كناب اخثلاف 
علي وعبد الله » ببين فيه ما ركه المناظر وغيره من هل العلم من قويما . 
وحاء بعده مد بن نصر المروزي فصنف فى ذلك أ كث مما صنف 
الشافعي ء قال : إت وسار المسلمين تتركون قوليا لما هو راجح من 
فقولا » وكذلك غبر بترك ذلك لما هو راجح منه . 


عا يوضح الأمم في ذلك : أن سار أمصار المسلمين غير الكوفة 
كانوا منقادبن لعلم أهل الدينة ‏ لا بعدون أنفسمم أ كفاءم قي العلمء 
کال الشام ومصر ٠‏ مثل الأوزاعي ومن قله وبعده من الشاميين › 
ومثل الث بن سعد ومن قبل ومن بعد من المصريين . ون تعظيمم 
لعمل أهل المدينة واتاعم لمذاحيم القدعة ظاهر بين . وكذلك علاء أهل 
البصرة > کأبوب > وماد بن زيد؛ وعبد الرحمن بن مهدي ؛ وأمثاهم . 

ولهذا ظهر مذهب أهل الدبنة في هذه الأمصار » فإن أهل مصر 
ا ل 8 س أجل اماب بالك الصرن > 
کان وهب ؛ وابن القاسم ؛ وأشهب ؛ وعبد الله بن الجحك. والشامبون 


۹٤ 


مثل الولید ن مسلم ؛ وصروان ن مد ؛ وامثا لهم ؛ هم رواات معروفة 
ال 


وأما أهل العراق كعد الرحن بن مهدي » وحماد بن زيد ؛ ومثل 
إجاعيل بن إسحق القاضي ‏ وأمثالمم ؛ كانوا على مذهب مالك ؛ وكانوا 
قضاة القضاة > وإتماعيل ومحوه كانوا من أجل علاء الإسلام . 


وأما الكوضون بعد الفتنة والفرقة يدعون مكافاة أهل المدينة ء 
وأما قبل الفتنة والفرقة فقد كانوا متعين لأهل المدينة ومنقادين مء 
لا یعرف فيل مل کان ان ادا م هل الكوفة أو غبرها يدعى 
أن اهل مدينته اعلم من أهل المدينة . فلا قتل عثان وتفرقت الأمة 
وصاروا شعا ظهر من أهل الكوفة من يساوى بعاماء أهل الكوفة 
علاء أهل المدينة . 


بوج الفية ى فلك اف شف اس لن و وة ال 
مها ٠‏ وقوي أعر أهل العراق لمحصول علي فما > لكن ما فيه الكلام 
من مسائل الفروع والأصول قد استقر فى خلافة عمر . ومعلوم أن 
قول أهل الكوفة مع سار الأمصار قبل الفرقة أولى من قوهم 
وحديثيم بعد الفرقة ٠‏ قال عبيدة السلاني قاضى ملي رضى الله عنه_ 
رأيك مع عمر فى المجاعة أحب إلبنا من رأيك وحدك في الفرقة . 


۳10 


ومعلوم أنه کان الكوفة ٥ں‏ الفة والتفرق مال عله اص 
والإحماع > لقول انى صلل اله عله وسل NEE‏ هنا ؛ الفتة 
من هنا ؛ الفتنة من هنا ؛ من حيث بطلع قرن الشىطان » ٠‏ وهدا 
الحديث قد ثبت عله في الصحبح من غير وجه . 


وما يوضح الأم فى ذلك أن العلم : إما رواية ء وإما رأى ء وأهل 
الدينة اصح أهل المدن رواية ورأيا . وأما حديهم فأصح الأحاديث » 
وقد انق أهل العلم الجديث على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل 
المدينة » أحاددث اهل اللصرة ٠‏ و اما أحادث اهل الشام هي دون 
ذلك ؛ فإنه م يكن مم من الإسناد التمل وضبط الألفاظ ما مؤلاء ‏ 
ولم يكن فيهم - بعنى أهل المدينة ؛ ومكة ٠‏ والبصرة ؛ والشام - من 
يعرف بالكذب ٠‏ لكن منم من ضط ومهم من لا بضبط . 


وأما أهل الكوفة فلم يكن اللكذب فى أهل بلد آكثر منه فيم 
ففی زمن او E‏ مم EE‏ 
لا سسا الشسعة فام ر الطوائف كذبا باتفاق أهل العلم ORE‏ 
هذا بذکر ء ن ا TT‏ آهل اة م ا بکونوا . رن 
يكونوا عزون بين الصادق والكاذب . فما إذا علموا صدق الحديث 
اہم محتجون به » ا روى مالك عن أبوب السختيانى وهو عراقي » فقيل 


۳۱٦ 


01 فل ما جد ع اعد ال وارب افضل ته او جر خا : 


وهذا القول هو القول القدم للشافعي » حتى روى أنه قبل له : 
إذا روى سفيان ء عن منصور عن علقمة ٠‏ عن عبد الله حديثا لا حت 
به » فقال : إن م يكن له أصل بالحجاز وإلا فلا تم إن الشافعي 
رجح عن ذلك ٬‏ وقال لامد ن حشل : تتم عل المحدث ما » فادا 
صح الجدیث فأخبرنی به حى أذهب إلبه ء شاميا كان أو بصريا أو كوفا 
وم بقل ا ا ا ر ا مهدا سل . 


وما اء آهل الحديث كشعة و کی 8 عرد و حاب الصحيح 
والسان فكانوا عزون بين الثقات الفاظ وغبرم فيعلمون من بالكوفة 
واللصرة من اقات الدن ¥ رسب فم ` ون م هن هو أفضل 
من كثير من آهل المججاز ٠‏ ولا بستريب عام فى مثل حاب عبد الل 
ان مسعو د ا والاشود وعسده الساماى والحارث الس 
وشريح القاضي . ثم مثل إراهيم اللخعي ؛ والحك بن عتبة » وأمثاهم 
من أوثق الناس وأحفظيم ‏ فلہذا صار علماء أهل الإسلام متفقين على 
الاحتجاج عا سححه أهل ال بالمديث من أی »صر کان » وصنف أو 
داود السجستانى مفاريد أهل الأمصار بذ كر فيه ما انفرد آهل كل 


1% 


وآما الفقه والرأى فقد عل أن أهل المدبنة ل يكن فيهم من ابتدع 
بدعة فى أصول و > ولا حدث الكلام في ۳ فى أوائل الدولة 
وال الم ا فة وأا بالكوفة » وصار فى اناس من بقل 
ذلك ۰ وفیم من رد ۰ وصار الرادون لذلك مثل هشام بن هه « 
راف الزناد ٠‏ والزهري ۰ وان عبة وأمثالمم ؛ فإن ردوا ما ردوامن 
الرأي الحدث الدينة فهم لار أى الحدث بالعراق أشد ردا فل بن آهل 
الدينة كث من أهل العراق فالا محمد وم فوقهم فيا محمدونه وبمذا 
بظمر الرجحان . 


وما ما قال هشام بن عروة : م بزل آم بي إسرائيل معدلا 
حتى فشى فيهم المولدون : آبناء سبايا الامم فقالوا فم بلرأي ‏ فضاوا 
وأضلوا . قال ان عة : فنظرنا فى ذلك فوجدنا ما حدث من الرأي 
إا هو من المولدين أناء سبايا الأئم » وذ كر بعض من كان الدينة 
والىصرة والكوفة > والذن ال اغد غد ها ن لوق > 
أهل المدينة . 


کانوا اسع اسان من الدولة الأخرى . قال ذلك لأجل ماظير بقارا 
ن المدثان »لان ارك اول اغافة سا وا . 


۳۹۸ 


وقد کان المنصور والہدى والرشد و سادات خلفاء نی 
العماس ‏ برجحون علاء الحجاز وقوهم على علماء هل العراق » کج 
كان خلفاء بني أمىة برجحون أحل الججاز على علماء آهل الشام ٠‏ ولا 
كان فيم من م يسلك هذا السبيل بل عدل إلى الآراء العرقية كرت 
الأحداث فم وضعفت اللافة . 


٤‏ إن بغداد إعا صار فيها من ال والإإعان ما صار ورجحت 
على غرها بعد موت مالك وأثاله من علماء آهل الحجاز + وسكا 
من أفشى السنة بها وأظير حقائق الإسلام > مثل أجمد بن نبل » 
وى عد : وأمثاما من فقباء آهل الحديث ٠‏ ومن ذلك الزمان ظهرت 
ما السنة فى الأصول والفروع وكثر ذلك فما وانتعر مها إلى 
الأممار ‏ وانتصر أبضاً من ذلك الوقت فى المعرق والمغرب » فصار 
ي المعرق مئل إسحاق بن إراهيم بن راهويه وأحابه وأحاب عبد 
الله بن المبارك » وصار إلى الغرب من عل أهل لمدينة ما نقل إلهم من 
علماء الحديث » فصار فى بغداد وخراسان والغرب من الل ON‏ 
مثله إذ ذاك بالمجاز والىصرة . 


ما أحوال الحجاز فل ك ر ك اقا ا 
م قل عا ,اة الخرى والراق وار . 


۳۹ 


وهذا باب يطول تتعه » ولو استقصنا فضل علماء أهل المدينة 
وسحة أصويمم لطال الكلام . 


إدا تين ذلك ؛ فلا ربب عند امد ان اکا ر الله 
أقوم الناس عذهب أهل المدينة روابة ورا انه ) بکن ف 
عصره ولا دعده قوم ذلك منه » کان له من a‏ عند آهل الإسلام 
الحاص ممم والعام ‏ مالا نى على من له بالل أدنى إلام ء 
وقد مع الحافظ أو بكر الخطيب أخار الرواة عن مالك فلغوا ألا 
وسبعائة أو محوها ٠‏ وهؤلاء الذين اتصل إلى الحطيب حديثهم بعد قريب 
من ثلامائة سنة » فكيف جن انقطمت أخبارم أو م بتصل إلبه خبرم 
فإن الطب توف سنة اتنتان وستين وأربعائة ٠‏ وعصره وعصر أن عبد 
ابر واليتى والقاضي أي يعلى وأمثال هؤلاء واحد ٠‏ ومالك وني سنة 
تسع وسعين ومائة > ونوفى أبو حنيفة سنة سين ومائة > ولوقي 
الشافعي سنة أربع وماتتين » ونوفى أحمد بن حنبل سنة إحدى 
وأربعين ومائنين . ولمذا قال الشافعى ‏ رحه الله ما حت أدم 
لاء کات | کر ضواا د كات ال مرطا مالك :وغو 6 فال 
الشافعي رضي الله عنه . 
وهذا لايعارض ماعليه عة الإسلام من أنه لس بعد القرآن 
کتاب اصح من سحيح البخاري ومسل مع أن الأمة على أن البخاري 


۳۲۰ 


اصح من مسام وهن وج مسلا فإنه رجحه بمجمعه ألفاظ الحديث فى 
مكان واحد ؛ قإن ذلك أبسر على من بريد حع ألفاظ المحديث . وأما 
من زعم أن الأحاديث الى انفرد بها مسلم أو الرحال الذين انفرد جم 
أصح من الأحاديث الى انفرد بها البخاري ومن الرعال الذين انفرد 
بهم ؛ فهذا غلط لا بسك فيه عام > 6 لايشك أحد أن البخاري أعلم 
من مسلم بالحديث والعلل والتاربخ ٠‏ وأنه أفقه منه ؛ إذ البخاري وأو 
٠‏ داود أفقه آهل المحيح والسنن المشهورة » وإن كان قد بتفق لبعض 
ما انفرد به مسلم أن رجح على بعض ما انفرد به البخاري فهذا قليل 
والغالب بخلاف ذلك . فإن الني اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد 
القرآ ن کتاب ص من كتاب البخاري ومسلم . 


وإنما كان هذان الكتابان كذلك لأنه جرد فما الحديث الصحيح 
السند » وم يكن القصد بتصنيفها ذ كر آثار الصحابة والتابعين ٠‏ ولا 
ار الحدث من الحسن والمرسل وشه ذلك > ولاریب ا فا رد 
فيه الحديث المحيح المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسل فهو 
أصح الكتب ؛ لأنه أصح منقولا عن المعصوم من الكتب المصنفة . 

وأما الموطاً وحوه فإنه صنف على طريقة العلماء المصنفين إذ ذال 
فان الناس على د رسول الله صل الله عليه وسل کاوا پڪتبون 
القرآن ٠‏ وکن النى صلى الل عليه وسام قد ہام ان وا ەغ 


۳11 


القران وفال : « ا ا عر ا فلىمحه » م فسخ 
ذلك عند حور العلماء ؛ حبث أذن فى الكتابة ليد الله بن عرو 
ل واو لن وو و ن RR‏ 
وکان الى أ ولا خوفا من اشتباه القرآن بغره . م أذن لا أمن ذلك 
فکان ا e‏ من حدبث رسول الله صلى الله عليه وسام 


E e 


وم يكونوا بصنفون ذلك فى كنب مصنفة ا زمن تابع التابعين . 
فصنف العلم اول من صنف ابن جرب شد EER‏ 
ارات دوف یت ی ان ت وجا e‏ 
E‏ هؤلاء يصنفون ماني الاب عن النى صلى الله عليه وسل 
والصحابة والتابعين . وهذه هي كانت كنب الفقه والعلم والأصول 
والفروع بعد القرآ ن . فصنف مالك الموطاً على هذه الطريقة 


وصنف بعد عبد الله بن المارك ؛ وعبد الله بن وهب ؛ ووكدح 
ن اراح > وعد الرحن نن ممدى ٠‏ وعد الرزاق وسيك بن 
مور او ر ا ا اا ا 
هى الى أشار إلا الشافعى ‏ رحه الله فقال : لس بعدالقرآن 
ا و طا مالك فإن حديثه أصح من حديث 
نظرائه ٠‏ وكذلك الإمام أحد لا ستل عن حديث مالك ورأيه 


۲۲ 


وهدا صدق الحدث الذي رواه الترمذدى وعبره عن الى صلى 
انه عله وت نه فال : « و شك أن صر ب اناس أ کیاد الإاسل ن 
طلب العلم فلا مجدون علا أعلم من عا المدينة » » فقد روى عن 


والذين نازعوا فى هذا مم مأخذان : أحدها : الطعن فى الحديث 
فزعم , بعضم أن فه انقطاعا . والثانى : أنه أراد غر مالك كالعمرى 
الزاهد وة 

ال مال عة حت وة مالك ا ر دن 


ss‏ ر غاا ؛ انه لا ردب أنه ۾ یکن في عصر 
الكت اعد رت اله الا ا اد اال أ ك من مالك ,هد 


رر 2 جا : 


أحدها : بطلب تقدعه على ملل الثوري والاوزاعى واللسث وأى 
حنيفة » وهذا فيه بزاع ولا حاجة إلله فى هذا للمقام . 


والثای : آن بقال : إن مااکا تأخر موته عن هؤلاء کلېم ۰ فانه 


YY 


توفى سنة نسع وسبعين ومائة » وهولاء كلم ماتوا قبل ذلك . فعلوم 
dl‏ هؤلاء م يكن فى الأمة أعلم من مالك فى ذلك العصر › 
وهذا لا نازع فيه أحد من السلمين » ولا رحل إلى أحد من علماء 
الدينة ما رحل إلى مالك ء لاقله ولا بعده » رحل إلبه من المشرق 
وا مغرب » ورحل إلبه الناس على اختلاف طبقامم ٠‏ من العلماء والزهاد 
والملوك والعامة » وانتشر موطاأه فى الأرض . حى لا يعرف فى ذلك 
اضر كاب سد الان كان أك اا ا م رطا .اعد اطا 
عنه أهل المجاز والشام والعراق » ومن أصغر من أخذ عنه الشافعي 
ومد بن امسن وامثاها » وكان تمد ن امسن إذا حدث بالمراق 
من مالك والحارنن كل داره. + واا حدت عن أهل. الاق قل 
الاس . لعلممم بأن علم مالك وأهل المدينة أصح وأثبت . 


وأجل من أخذ عنه الشافعي العلم اثنان مالك ٠‏ وان عة . 
ومعلوم ت کل ا ا KÛL‏ أجل من ان عة ۰ حى اه کن 
بقول : إلى ومالك قال القائل : 

وان اللسون إذا ما لز فى قرن ل لستطع صواة ازل القناعس 
ومن زعم أن الذي ضربت إليه أ كباد الإبل فى طلب العلم هو 
الممري الزاهد . مع کون هکان رجلا صالاً زاهداً » آعرا با معروف 


۳٤ 


ناهياً عن المنكر » ل يعرف أن الناس احتاجوا إلى شىء من علمه » 
ولا رحلوا إليه فيه . وكان إذا أراد أمرا إستشير مالكا وبستفتيه ء 
نقل أنه استشاره لما كنب إلبه من العراق أن بتولى الحلافة » 
فقال : حتى أشاور مالكا » فاما استشاره أشار علبه أن لا يدخل في 
ذلك ٠‏ واخره أن عا ل وا الاس راق ددا کر 

وذ کر له ما ذکره تمر بن عبد العزیز ‏ لما قبل له : ول القاسم 
ابن تمد  !‏ إن بى أمية لا يدعون هذا الأ حتى تراق فيه 


داد رة . 


وهذه علوم النفسير والمحديث والفتبا وغبرها من العلوم ؛ م يلم 


أن الناس أخذوا عن العمرى الزاهد مها ما بذكر »> فكيف يقرن هذا 
مالك فى العم ورحلة الاس إلبه ؟ . 


ثم هذه كنب المحيح التى أجل ما فيا كتاب البخاري ٠‏ أول ما 
بستفتح الباب محديث مالك ٠‏ وإن كان في الباب شىء من حديث مالك 
لا بقدم على حدیثه غیره > وحن نعل آن الناس ضربوا أ كباد الإبل فى 
لب العم » فل مجدوا علا أعم من مالك فى وقته . 


والناس كلهم مع مالك . وأهل المدنة : إما موافق ؛ وإما منازع ء 
فا لمو افق مم عضد ولصير ٠‏ والمنازع مم معظم : ۵4م مىجل ؛ فم 


Y0 


عارف بقدارع . وما جد من إستخف أفوا مم ومداهمم إلا من لس 
ا من نة العم ٠‏ وذلك لمعم أن مالكا هو القام عذحب آهل 
الف وهر لي د الف واا من ر جن اهي دل اله 
على سار الأمصار ؛ فإن موطأه مشحون : إما محديث أهل المدينة ؛ 

وما عا اجتمح علىه آهل المدينة : أا دعا ؛ وأا ا ا 
تنازع فا هل المدينة وغبرم فبختار فيها قولا » وقول : هذا أحسن 
ما معت . فأما باثار معروفة عند علماء المدينة ولو قدر آنه كان فى 
الازمان المنقد_ة من هو اح ادعب آهل المدنة من مالك فقد 


انقطح ذلك . 


ولا ت ا من اش ش نکر على الك عالفته ولا لاحادیشم 

فی عض المسائل » کا بذكر عن عد العزز الدراوردى آنه قال له ف 

مسألة تقدر المهر بنصاب السرقة : تعرقت أا عبد اله . أي :صرت 

فا إلى قول أهل العراق الذين يقدرون أقل ار صاب السرقة ء 

كن النصاب عند أبى حنفة وأحابه ٣‏ ة درام . وأما مالك والشافعى 

وأحمد قالزصاب ا iW‏ درام ؛ و ر د E‏ حاءت ذلك 
الأحاديث الصحاح 


فال ٠‏ او ل هد اه ندل عل ف ايل اخل 
العراق عند أهل الدينة ؛ وإهم كانوا بكرحون لأرجل أن بوافقم » 


۳۲٢ 


وهذا مشهور عندم يبون الرجل بذلك ‏ کا قال ابن عمر لما استفتاه 
عن دم العوض » وكا قال ابن السب لربيعة لما سأله عن عقل 
اصابح المراأة . 


وأما ثانا : هثل هذا فى قول مالك قليل جداً ٠‏ وما من عام إلا 
وله ما رد عله » وما أحسن ماقال ابن خوزمنداد فى مسالة بيع 
كنب الرأي والإعارة علا : لافرق عندنا بين رأي صاحنا مالك 
وغبره في هذا الحك ؛ ككنه أقل خطأً من غبره . 


وأما المحديث فأكثره جد مالكا قد قال به في إحدى الروايتينء 
ولا ركه طائفة من أححابه كسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه . 
وهل المدينة رووا عن مالك الرفع موافقاً للحديث المحيح الذي 
ووا e‏ من البصريين + الذين قلوا بالرواية 
الأولى » ومعلوم أن مدونة ابن القاسم أصلا مسائل أسد بن الفرات 
التى فرعا أهل العراق ٠‏ م سأل 3 أسد ابن القاسم . أا النقل 
عن مالك ونارة بالقياس على قوله ٠‏ م أصلها فى روابة سحنون ٠‏ فلمذا 
بقع فى كلام ابن القاسم طائفة من الل إلى أقوال أهل العراق وإن م يكن 
داك من اضول.اعل الدنةي ` 


2 انق آنه ا اشر مذهب مالك بلاندلس وکان حبی بن بی 


YY 


عامل الأندلس والولاة لستشرونه INGE‏ افا ان ا 
إلا بروايته عن مالك ٠‏ ثم روالة غبره ء فانتعرت رواية ابن القاسم 
عن مالك لأجل من تمل مها وقد تكون عرجوحة فى المذهب وعمل 
أهل المدينة والسنة > حتى صاروا بتركون روابة الموطأً الذي هو متواتر 
عن مالك . وها زال حدث به إلى أن مات لرواة ابن القاسم ‏ وإِن کان 
طائفة من أعة المالكة آنكروا ذلك . مئل هذا إن كان فه عب فاا 
هو على من نقل ذلك لا على مالك » ويمكن البح لمذحبه أن يتح 
السنة فى عامة الأمور ؛ إذ قل من سنة إلا وله قول وافقما . حلاف 
٠ -‏ من مذهب أهل الكوفة ؛ فام كيرا ما خالفون السنة ون ۾ 


عمدو ا ذلك . 


م من تدبر أصول الإسلام وقواعد العريعة وجد أصول مالك 
وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد ‏ وقد ذكر ذلك الشافعى وأحمد 
وغبرها > حتى إن الشافعي لما ناظر تمد بن الحسن حين رجح عمد 
لصاحبه على صاحب الشافعى . فقال له الشافعى : بالإنصاف أو باللكارة ؟ 
قال له : بالإنصاف . فقال : ناشدتك الله صاحنا آل بکتاب الله ام 
صاحبك ؟ فقال : بل صاحبك . فقال صاحنا أعلم بسنة رسول اله 
صلی الله تعالى عليه وسلم آم صاحك ؟ فقال : بل صاحبك ٠‏ فقال : 
صاحبنا أعلم بأقوال أحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام أم 


۳۲۸ 


صاحک ؟ فقال : بل صاحبك » فقال : مابق بشنا وفك إلا 
لباس ؛ وحن نقول بالقیاس » ولکن من کان الأمول أعلم کان 
وہاسه اصح 1 

وقالوا يامام أهمد : من أعلم بسنة رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : مالك أم سفيان ؟ فقال : بل مالك . فقيل له : عا أعلم 
بآثار حاب رسول الله صلی الله علنه و سلم مالك م سفىان ؟ فقال : 
سل مالك ر له ااه مالك م سفضان ؟ فقال : 


هذه لک . 


ومعلوم أن سفيان الثوري أعلم أهل العراق ذلك الوقت بالفقه 
والحديث ؛ فان أبا حشفة ؛ e‏ عمد e‏ بن اد 
وکان أو بوسف بتفقه أولا على تمد بن عبد الرحن ا 
القاضي » تم إنه اجتمع بى حيفة فرأى أنه أفقه منه فلزمه» وصنف 
۶ « أختلاف ای حسقه وان ای للل @“ E‏ عله کد ن 
الحسن ٠‏ ونقله الشافعي من تمد بن الحسن ٠‏ وذكر فيه اختياره ٠‏ وهو 
السمى بكتاب « اختلاف العراقىعن » . 


۳۲۹ 


ومعلوم أن سفيان الثوري أعلم هذه الطبقة فى الحديث مع تقدمه 
فى الفقه والزهد » والدين أنكروا من أهل العراق وغيرم ما آنكروا 
من لري الحدث بالكوفة ينكروا ذلك على سفيان الثوري ٠‏ بل 
سضان عنده إمام العراق ٠‏ فتفضيل أحمد لذهب مالك على مذهب 
سفيان تفضيل له على مذحب أهل العراق ٠‏ وقد قال الإمام أحمد فف 
عامه وعلم مالك بالكتاب والسنة والآثار ماتقدم » مع ن أحمد بقدم 
سفىان الثوریى على هده الطقة كلا وهو بعطم سضىان غاية التعظم 
ولكنه كان بعلم أن مذهب آهل المدينة وعلمامها قرب إلى الكتاب 
وال من مشب اعل لكف واا : 


وأحمد کان معدلا علا بالامور بعطي کل ذى حق حقه ؛ وهذا 
کان حب الشافعي ويش عليه ويدعو له ودب عنه عند من بطعن ى 
الشافعي ؛ أو من ينسبه إلى بدعة » ويذكر تعظيمه للسنة واتباعه مها ء 
ومعرفته بأصول الفقه . كالناسخ والمنسوخ ؛ والجمل والمفسر ٠‏ ويشت 
غو اا اعد وا هع ملف غل المدت من فته برای 


وغره . وکان الشافعی قول : مولی بداد ناصر الحدث . 


ومناقب الشافعى واجتباده ف اناع الكتاب وة ؛ واجتہاده 
فى الرد على من مخالف ذلك کثر جداً ۰ وهو کان على مذهب آهل 
الحجاز » وكان قد تفقه على طربقة المكين أحاب ابن جريج . 


۳ 


کل ماد اتی رسد ی ساز اقنلی :ت زل ل 
مالك وأخذ عنه الموطاً ٠‏ وكيل أصول آهل المدينة وم أجل علا وفقما 
وقدراً من أهل مكة من عېد النى صلى الله عليه وسل ال عمال 

2 اتفقت له حنة ذهب فا إلى العراق فاجتمع گحمد بن الحسن 
وكنب كتبه وناظره » وعرف أصول آي حنيفة وأحابه ء وأخذ من 
الحديث ما أخذه على أهل العراق »ثم ذهب إلى الحجاز 


قدم إلى العراق رة ثانبة > وفها صنف كتابه القد المعروف 
ا D‏ إلحة ( واجتمح ه اد نسل فی هده القدمة بالعراق . 
N ESE‏ وباں O‏ 
وغهاء فن کر فلك ف ار اا إل فو کاذب ؛ 5 
آهل ا مالا ۳ على lle‏ > وهي من ا القصاص . 
وا یکن آبو يوسف ومد سعیا فی آذى الشافعى قط . ولا کان حال 
مالك معه ماذكر فى تلك الرحلة الكاذية . 


م رجع الشافعي إلى مصر وصنف کتابه الجدید » وهو فی خطابه 
وكتانه ينسب إلى مذهب أهل الحجاز > فقول : قال : بعض تابنا 
وهو بعی : آهل المدينة ؛ أو عض علاء آهل المدينة الك ENTE‏ 


۳۴۹ 


ناء كلامه : وخالفنا بعض المعرقين . وكان الشافعى عند أسحاب 
ال واا مهم نسب إلى أحامم ٠‏ واختار سكنى مصر إذ ذاك 
لاهم كانوا على مذهب أهل المدينة ومن يشم من هل مصر » 
ا > وكان أهل الغرب بعضمم على مذهب هولاء 
وبعضهم على مذهب الأوزاعى وأهل الشام ٠‏ ومذهب أهل الشام 
ومصر والمدينة متقارب ٠‏ لكن آهل المدينة أجل عند اجيم 


ثم إن الشافعي س رضي الله عنه م لما كان جتهداً فى العلم 
E EE E E SET‏ 
وإن خالف قول أتحاب المدنيين : قام 
لإملاء على مسائل ابن القاسم ٠‏ وأظهر خلاف مالك فيا خالفه فيه . 
وقد أحسن ¿ الشافعى فبا فعل » وقام عا جب عليه وإن کان قدكره 
ذلك من کرهه ا > وجرت محنة مصربة معروفة ٠‏ والله بغفر ميم 
الؤمنين والمؤمنات ٠‏ الأحياء مهم والأموات . 


عا ا عله ¢ و صف 


وأو و سف ومد ھا صاحا حنقة ٤‏ وها عصان اص 
الشافعي بالك . ولعل خلافي) له بقارب خلاف الشافعى لالك . وكل 
ذلك اتاعا للدلنل وقاما بالواجب . 

والشافعي ‏ رضي الله عنه -- قرر أصول أسحابه والكتاب 


۳۲ 


hS‏ الاتباع لا صح قدو م المحدت : و فا كن 
عند الله بن الحكم يقول لابنه تمد :بابي ! الزم هذا الرجل فانه 
صاحب حجج » ها بينك وبين أن تقول : قال ابن القاسم فيضحك 
منك إلا آن مخرج من مصر . قال تمد : فلا صرت إلى العراق جلست 
إلى حلقة فما ابن آبى داود. فقات : قال ابن القاسم ٠‏ فقال : ومن ابن القاسم ؟ 
فقلت : رجل مفت بقول من مصر إلى أفصی الغرب » واظنه قال : 
قات : رحم الله أ . 


وكان مقصود أبيه : اطلب الحجة لقول أسحابك ولاتتبع » فالتقليد 
إا يقبل حيث بعظم امقلد ‏ مخلاف الحجة فإها تقل فى كل مكان ؛ 
فان الله وجب على كل تد أن بقول وجب ما عنده من العلم » 
والله مخص هذا من العلم والفهم مالا بحص به هذا وقد يكون 
هذا هو الخصوص يزيد العلم والفيم فى نوع من العلم أو باب منه أو 

لكن اة مذاهب أحل المدينة السوة راجحة فى الجلة على مذاهب 
أهل المغرب والمعسرق . وذلك يظهر بقواعد حامعة ٠:‏ 


مها : قاعدة الحلال والحرام التعلقة بالنجاسات فى المياه » فإنه من 
العلوم آن الله قال فی کناب :  (‏ ورک وَمح تکل ىء اڪن 


r 


ے 
ا Jel‏ 


0 2 اک و ا کے و و ر 
ذس تقون ونوروت آل ڪۈة ولزن هم اييناينونَ * الزينينيعوت 


N N EN NI 
رسو نى لدی دوه بإاعندهم ي لتورطة وا لإاجي ل يامرهم‎ 


ڀالمع روف وهم عن المڪ ر ويل لهم الطيبت و حرم عليه م اليك 
يض عَنْهَمإصرهم وا لاال ىكات َيه ) ٠‏ فالله تعالى أحل لا 
الطبات وحرم علبنا الحائث . والحائث نوعان : ما خثه لعنه لمعى 
قام به » كالدم واليتة ولمم التزر . وما خثه لكسبه ٠‏ كالاخوذ ظلاً ؛ 
او بعقد حرم كالربا والمسر. 


من المطاعم والمشارب » وحرم أشياء من الملابس . 


ومعلوم أن مذهب أهل المدينة فى الأشربة أشد من مذهب 
الكوضين ؛ فان أحل للمدنة وسائر الأمصار وفقباء الحديث حرمون 
کل س ون کل مک مر وحرام > وان ما اسر کیره فقلبله 
حرام ٠‏ ولم بتنازع فى ذلك أهل الدية لا أوهم ولا آخرم » سواء 
فن اأار او اموت 2 او الل اى أن اال ار غر دك 
اون لا حر عند الا ما اشتد من عص العلب > فإن طخ 
فل اداد دهي ا جل :و لر وات حع 


کان فاا وان طخ دی سخ حل وان Ee‏ | وشار او 


E 


کن ا اھ کی عرد اکر ا 


وأما الأطعمة فأهل الكوفة أشد فما من أهل للدينة ؛ فام مح 
حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب من الطير ؛ و حرم 
للحم حتى محرمون الضب والضبع ٠‏ والحيل حرم عندم فى أحد القولين 
ومالك حرم محرعاً حازما ما حاء في القرآن » فذوات الأنياب إما أن 
حرمما محرا دون ذلك ٠‏ وإما أن يكرهها فى المشور » وروي عله 
كراهة ذوات الخالب ٠‏ والطير لا حرم مها شيا ولا يكرهه ٠‏ وإن 
کان التحرم على عراتب » والحجل برها » ورويت الإباحة 
والتحرم أبضاً . 


ومن تدر الأحاديث الصححة في هذا الباب علم أن أهل المدينة 
أتبع للسنة » فان باب الأشربة قد ثبت فيه عن الى صلى الله تعالى 
عليه وسل من الأحاديث ما يعلم من علمها أا من بلغ المنواترات » بل 
قد صح عنه في الى عن الخليطين والاوعية ما لا نى على عالم بالسنة 
وما الأطعمة فانه وإن قبل : إن مالكا خالف أحاديث صحيحة فى 
جداً بالنسبة إلى أحاديث الأشربة . 


Yo 


a‏ مالك معه فى ذلك 3 عن السلف > کان عاس ؛ 
وعائشة ؛ وعبد الله بن تمر وغيرم مع ما نأوله من ظاهر القرآن › 
ومبيسح الأشربة لس معه لا نص ولا قياس » بل قوله حالف 
نص والقياس . 


وابضاً فتحرم جنس الجر أشد من حرم اللحوم الحيثة ٠‏ فها 
جب اجتناما مطلقاً > وجب على من شرمما الحد ٠‏ ولا جوز اقتناؤها . 
وألضاً مالك جوز إتلاف عيها انباعا لما حاء من السنة فى ذلك » ومنح 
من خليلها ٠‏ وهذا كله فيه من انباع السنة مالس فى قول من خالفه 
من أهل الكوفة . فما كان حرم الشارع للأشرة المسكرة أشد من 
محر عه للأطعمة : كان القول الني بتضمن موافقة الشارع أصح . 


وعا بوضح هذا أن طائفة من أهل المدينة استحلت الغناء حتى 
صار حك ذلك عن أهل المدينة ! وقد قال عسى بن إسحاق الطاع : 
سثل مالك عما بترخص فه يعض أهل المدينة من الغناء ؟ فقال : إا 
يفعله عندنا الفساق . ومعلوم أن هذا أخف عا استحله من استحل 
الأشرة ٠‏ فانه لس في حرم الغناء من الصوص الستفيضة عن الى 
صلى الله تعالى عليه وسلم ما فى حرم الأشرة السكرة » فعام أن 
اهل المدثة اتبع للسنة . 


نم إن من أعظم المسائل مسألة اختلاط الملال بالحرام لمعنه ؛ 
كاختلاط النجاسات بالاء وسائر المائعات . فأهل الكوفة حرمو ن كل 
ماء أو مائع وقعت فيه نجاسة › قلیلا کان أو كثيراً ‏ ثم بقدرون ما لا 
تصل إلبه النجاسة عا لا تصل إلبه الحركة ٠‏ ويقدرونه بعشرة أذرع في 
عشرة أذرع . ثم مهم من يقول : إن التر إذا وقعت فما النجاسة ٠‏ 
نطهر ؛ بل طم . والفقهاء مم من يقول : تزح ‏ إما دلاء مقدرة 
مها ؛ وإما حيعما على ما قد عرف » لأجل قولمهم ينجس الاء والمائع 


وأهل المدينة بعكس ذلك . فلا نجس الماء عندم إلا إذا تغير » 
لكن لمم فى قليل الماء هل بتنجس بقليل النجاسة ؟ قولان . ومذهب 
أحمد قريب من ذلك ٠‏ وكذلك الشافعى » ككن حذان يقدران القلبل 
عا دون القلتين . دون مالك . وعن مالك فى الأطعمة خلاف ؛ وكذلك 
فى مذهب أحمد بزاع فى سائر المائعات . ومعلوم أن هذا أشبه بالكتاب 
والسنة ؛ فإن اسم للماء باق » والاسم الذي به أييح قبل الوقوع باق » 
وقد دات سنة رسول الله صلى الله عليه وسل فى بتر إبضاعة وغيره 
على آنه لا بتتجس ٠‏ وم بعارض ذلك إلا حديث ليس بصرح فى محل 
الزاع فيه » وهو حديث الي عن البول فى لاء الداتم ؛ انه قد مخص 


ابول بلح . 


FY 


وخص بعضم أن يبال فيه دون أن محري إليه الول . 
وقد حص ذلك الاء القللل . 


ھ ال2 اتی عن آل لا پان الین دبل قد ی 
عنه لأن ذلك بفضى إلى التتجسس إذاكثر . بقرر ذلك آنه لا تنازع بين 
السامين أن المي عن الول فى لاء الداتم لا يعم حميع اماه ء بل ماء 
البحر مستثى بانص والإحجاع » وكذلك المصانع الكار التى لا كن 
ا ا ا ن ا د اول 
الاتفاق . والحديث المحيح الصرح لا بعارضه حديث في هدا 
الإحمال والاحتال . 


ي اا ال ,و وف فل اس 
وافقم فى طهارته ابت بالأحاديث الصحبحة عن النى صلى الله عليه وسلم 
eg NE aa‏ 
وأمثال ذلك . 


وكذلك بول الصى الني ) يطعم » مذهب بض أهل المدينة ومن 
وافقهم لمم فيه أحاديث سحيحة عن الى صلى الله تعالى عليه وسلم 
لا بعارضا شىء . 


۳۳۸ 


وكذلك مذهب مالك وأهل المدينة فى أعان النجاسات الظاهرة في 
العىادات شه سې الاحادیث الصحبحة وسبرة الصحابة 2 م لابقولون 
بنجاسة البول والروث ما يؤكل مه . وعلى ذلك بضع عفرة حجة من 
الص والإجاع القدح والاعتبار » ذكرناها في غير هذا الموضع » 
ولیس مح النجس إلا لفظ يظن عمومه ولس بعام ٠‏ آو قياس بظن 
مساواة الفرع فيه للأصل ولس كذلك . 


ولا كانت النجاسات من الائث الحرمة لأعبا ها ٠‏ ومذهمم في 
ذلك أخدذ من مدهب الكوفين ك ف الاطهة : كن ما تسر 
أولئك أعظم . وإذا قبل له : خالف حديث الولوغ وحوه فى النجاسات 
فو کا تقال 1 انه ا حداث سباع الطر ا ولا رب آن هدا 
أقل عالفة للنصوص عن بنجس روث ما يؤكل ممه وبوله ؛ أو بعض 
PE OEE‏ 


وقد ذهب بعض الناس إلى أن حميع الارواث والأبوال طاهرة 
الابول الإنسى وعذرته > ولس هذا القول بأبعد فى الحجة من قول 
من نجس النى يڏه اله اهل المديتة : من اهل الڪوفة 


. 
ade 


ومن وافقم 
رمن در دهي أغل الف وال عا سا رمرل اله هل ان 


۳۳4 


عليه وسلم تبين له قطعاً أن مذهب أهل المدينة المنتظم للتسبر في 
هذا الباب أشه نة رسول الله صلى الله عليه وسل من المذهب المنتظم 
لاتعسير » وقد قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح لما بال 
الأعراى فى السجد وأعرم بالصب على بوله؛ قال : « إا بعشتم ميسررن 
ولم تعثوا معسرين » . وهذا مذهب أهل الدينة وأهل الحديث » 
ومن خالفهم يقول : إنه بغسل ولا مجزىء الصب ٠‏ وروى في ذلك حدياً 
رسلا لا لصح . 


ل 

وأما النوع الثاني من الحرمات وهو الحرم لكسبه ؛ كالأخوذ ظلاً 
أنواع الغصب من السرقة والحانة والقر ؛ وكلأخوذ بلربا والمسر ؛ 
وكلمأاخود عا عن عن نفع حرم ا لر والدم : واخنزر 
والأصنام » ومر البغى وحلوان الكاهن ؛ وأمثال ذلك : ذهب أهل 
المدينة فى ذلك من أعدل المذاهب . فإن محر الظلم وما يستازم الظلم 
اشد من حرم النوع الأول ؛ فان الله حرم الحائث من المطاعم إذ هي 
والعدوان حسمب ظا اعد مه . 


4٠ 


وإباحتما لمضطر لأن مصلحة بقاء النفس مقدم على دفع هذه المفسدة 
مع أن ذلك عارض لا بتر فيه مع الحاجة الشددة أثرا يضر . وأما 
لظام شحرم لله وکر و حرمه تقنال على ەة وجعاله اا 
على عاده ۰ 


وحرم الريا لانه متضمن لظلم » فانه أخذ فضل بلا مقابل له 
ومحر الربا أشد من حرم اليسر الني هو القار ؛ لأن المراي قد 
أخذ فطلا محققاً من محتاج ‏ وأما المقامس فقد بمحصل له فضل وقد 


حل هه رفك کر عدا خا > وود کن اکن 


وقد هى النى صلى الله عليه وسل عن بيع الغرر + وعن بسح 
الملامسة والمنادة ٠‏ وبسح الثمرة قبل بدو صلاحها » وبيسع حبل الحبلةء 
وحو ذلك ما فيه نوع مقاعرة ‏ وأرخص ف ذلك فبا تدعو الاجة إلبه 
ویدخل تبعاً لغیره » کا رخص فی ابتياعا بعد بدو صلاحا مبقاة إلى 
کال الصلاح ‏ وان کان بعض أجزائہا | خلق ٠‏ وکا أرخص ف ابتباع 
النخل الؤر مم جديده إذا اشترطه اليتاع وهو م بيد صلاحه ‏ وهذا 
حائز بإحماع المسلمين . وكذلك سائر الشجر الذي فبه مر ظاهر » وجعل 
اباتع رة النخل الؤر إذا ) بمترطا المعترى ‏ فتكون الشجرة 
للمشترى والبائع ينتفع ا إإبقاء مره علمها إلى حين الجذاذ . 


۳٤١ 


بعت من أخيك برة فأصابتها حاتحة فلا محل لك أن تأخذ من مال 


ومذهب مالك وأهل المدينة فى هذا الباب أشبه بالسنة والعدل من 
مدهب من الم من اهل الكوفة وعبرم وذلك الم جعل 
الع إذا وقع على موجود جاز سواه کان قد بدا صلاحه أو م يكن قد 
بداصلاحه » وجعل موجب کل عقد فبض المع عقبه ٠‏ ولم جز تأخير 
القض . فقال : إنه إذا اشترى الثمر اديا صلاحه أو غر باد صلاحه 
حاز » وموجب العقد القطح فى الحال > لا لسوع له تأخير الثمر إلى 
تكل صلاحه ‏ ولا جوز له آن بشترطه . وجعاوا ذلك القبض قبضاً 
ناقلا للضان إلى المشترى دون البائم ‏ وطردوا ذلك » فقالوا : إذا باع 
عبنا موؤجرة ل يصح لتأخير اللسليم ٠‏ وقلوا : إذا استثى منفعة 
ليع : كظہر البعير وسكنى الدار م جز » وذلك كله فرع على 
ا 


وأهل الدينة وأهل المحديث خالفوم في ذلك كله واتعوااللصوص 
المحبحة ٠‏ وهو موافقة القباس الصحبح المادل » قان قول القائل : 
الد مرج الف عه غل 4 مرجي الفة ا ان حلي من 
الشار ع ؛ أو من قصد الماقد ‏ والشار ع لاس فى كلامه ما بقتضى أن هذا 


E۲ 


يوجب موجب العقد مطلقاً ٠‏ وأما التعاقدان فا حت ما تراضبا به 
وسفن الف اة : خان غ ال اة ما 
أن بتأخر القبض ك فى الثمر ؛ فإن العقد المطلق بقتضى الملول ؛ وما 
تأجله إذا كان ما فى التأجبل مصلحة . فكذلك الأممان ؛ قإذا 
كانت العين المبيعة فيها منضعة اللبائع أو غبره كالشجر الذي بره ظاهر 
وان الجر وکالمین اتی استثى البائع نفا مدة ۾ ڪن 
موجب هذا العقد أن بقتضى المشتري مالس له ؛ وما لم علكه 
إذا کان له آن بيع , حن ال دو ص کن ان ا 
و 


ثم سواء قبل : إن المشتري بقض العين ‏ أو قبل : لا يقضها 
حال لا يضر ذلك ؛ ؤإن القبض في البيع ليس هو من تام العقد کج 
هو فى الرهن . بل الملك حصل قبل القبض للمشتري تابعاً ٠‏ ويكون 
اء المییع له بلا تزاع وإِن کان فى بد البائم القض إما 
فى الضان وإما في جواز التصرف . وقد ثبت عن | ر مر آنه فال : 
مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حا تموعا فهو من ضبان الشتري. 


وهذا ذهب إلى ذلك أهل المدينة وأهل الحديث ؛ فإن تعلق 
CG o‏ 
حاءت السنة ٠‏ فنى المار التى أصابتا حاتحة م بتمكن المشتري من الجذاذ 


ir 


وكان معذورا ‏ فإذا تلفت كانت من ضان البائع ؛ وطمذا التى تلفت بعد 
فة ي الف ام خد افد اا ال کم 
قىضہا تکون من ضمانه ۰ على حدث عل وان مر . 


ومن جعل النصرف تابعا للضمان فقد غلط ؛ فإهم متفقون على 
أن منافح ار اا ت فل ك الا اا ت 
من ضمان الؤجر » ومع هذا للمستأجر أن بؤجرها مثل الأجرة ٠‏ وإا 
تنازعوا فى إمجارها با كثر من الأجرة للا بكون ذلك رمحا فيما لا 
يضمن ٠‏ والصحبح جواز ذلك لأا مضمونة على المستأجر » فإنها إذا 
تلفت مع مكنه من الاستبفاء كانت من ضمانه ‏ ولكن إذا تلفت قبل 
عکنه من الاستيفاء م تكن من ضمانه . 


وهذا هو الأصل ألضا ؛ فقد ثبت في الصحبح هن ابن عمر أنه 
قال کنا ننتاع الطعام جزافا على عد رسول اله صلى الله عليه وسل ء 
فى أن نبيعه حتى تنقله إلى رحالنا . وابن حمر هو القائل : مضت 
السنة أن ما آدرکته الصفقة حا تموعا فهو من ضمان المشترى . فتين 
أن مثل هذا الطعام مضمون على المشتري ولا يسع حتى ينقله ٠‏ وغلة 
الثمار والنافع له أن بتصرف فيا . ولو تلفت قبل التمكن من قبضها 
كانت من ضمان المؤجر والائع ٠‏ والنافع لا عكن التصرف فيا إلا 
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بعد استيفاما ٠‏ وكذلك الثمار لاتباع على الأشجار بعد المذاذ لاف 
الطعام المنقول . 


والسنة فى هذا الناب فرقت بين القادر على القض وغبر القادر فى 
الضان والتصرف . فأهل المدينة اع لاسنة فى هذا 2 وقو لمم 
أعدل من فول من حالف السنة 


ونظار وا کر ‘ مل a‏ الأعبان الغائة : من الفقہاء هن جور 
ببعا مطلقا وإِن توصف ۰ ومهم من ملح با مع الوصف ؛ ومالك 


والعقود » من الاس من أوجب فما الألفاظ وتماقب الإجاب 
والقبول وحو ذلك وأهل المدينة جملو مرجع فى العقود إلى عرف 
اناس وعادتهم ها عده الاس بيعا فهو بيع * وما عدوه إحارة فو إحارة 
وما عدوه هبة فهو هة » وهذا أشبه بالكتاب والسنة وأعدل ‏ فان 
الأماء منبا ماله حد فى اللغة كالشمس والقمر . وما ماله حد في 
العرع كالصلاة والحج . وما ما لس له حد لاف اللغة ولا في الشرع 
بل برجع إلى العرف ٠‏ كالقبض . ومعلوم أن اسم الع والإجارة والة 
فى هذا الباب لم محدها الشارع »ولا لما حد فى اللغة ؛ بل بتنوع ذلك 
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ومن هذا الاب أن مالك جوز بيع المغيب في الأرض كالطزر 
واللفت ٠‏ ويح معاي جلة » کا جوز هو وا جور الباقلاء وحوه 
فی قشىره . ولا ریب آن هذا هو الذي عليه عمل المسلمين من زمن 
نسم صلى الله عليه وسلم وإلى هذا التاربخ ٠‏ ولا تقوم مصلحة الناس 
دون هذا وما بظن أن هذا نوع غرر فثله حائز فى غيره من البيوع 
لأنه يسير والحاجة داعبة إله ‏ وكل واحد من هذين بسح ذلك » 
OEE‏ 


وكذلك ما جوز مالك من منفعة الشجر ا الارض ل ان 
BO EINES‏ 
قول من ملع ذلك . وقد جوز ذلك طائفة من أصحاب أحمد بن نبل 
مطلقا ٠‏ وجوزوا ضبان الحديقة التى فيا أرض وشجر » کا فعل عمر 
ان الخطاب لا قبل الحديقة من أسد بن الحضر ثلا » وقضى عا تسلفه 
ديناً كان عليه » وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع . 


وهذا بين بذ كر الربا ؛ فان حرم الربا أشد من محر القار ‏ 
لان ظل غق :وال مداه وال ا جل اه توعان غا ودا 
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أوجب على الأغنياء الزكاة حقاً للفقراء ٠‏ ومنع الأغنياء عن الربا الذي 
يضر الفقراء ٠‏ وقال تعالى : ( يق آمالربدا ور آلصدَقّتِ ) ٠‏ وقال 
تعالی : ( ماماش ین رما یا امول الاس ادرو هند اه وماء انش رن دگۈق 
تریڈوت ونه الاوك همألْضعفَ ) . فالظالون 
ينعون الزكاة ويا كلون الربا » وأما القمار فكل من المتقامرين قد 
قر الا وقد کون القمور هو الغي > أو بکوتان متساوبین فى 
الفنى والفقر ٠‏ فمو أ كل مال بالباطل فحرمه الله » سكن ليس فيه من 
ظل احتاج وضرره مافى الربا > ومعلوم آن ظل الحتاج أعظم من ظر 
غير احتاح . 


ومعلوم أن أهل المدينة حرموا الربا ومنعوا النحيل على استحلاله 
وسدوا النريعة المفضية إلبهء فان هذا عن يسو غ الاحتيال على أخذه؟ 

وهدا لظهر بد مل را الفضل ورا النساء. 

أما ربا الفضل فقد ثبت فى الأحاديث الصححة . واتفق جور 
الصحابة والتابعين والأة الأربعة على أنه لا باع الذهب والفضة والحنطة 
والشعبر والتمر والزبب بجنسه إلا مثلا عثل ؛ إذ الزيادة على امل أ كل 
مال بالداطل و ظلم > فادا ار اد الدن ان بلح مائة دنار ا ر 
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وزنه مائة وعشرون دارا ؛ إسوغ له مع المحبل أن يضف إلى ذلك 
رغيف خبز أو منديل يوضع فيه مائة دينار ؛ ومحو ذلك عا يسل على 
کل عرب فعله : م یکن التحرم الربا فائدة . ولا فيه حكة ولا إبشاء 
مرب أن بیع نوعا من هذا با کر منه من جنسه إلا أمكنه أن إِضم 
إلى القلبل مالا قدر له من هذه الأمور . 


وكذلك إذاسوغ )ا أن بتواطآ على أن يسعه إياه بعرض لا قصد 
لمشترى فيه ٠‏ تم ببتاعه منه بالئمن الكثير . أمكن طالب الربا أن 
يفعل ذلك . 


ومعلوم أن من هو دون الرسول إدا حرم شتا لما فه من الفساد 
وأذن أن يفعل لطريق لا فائدة فضه لكان هدا عا وسا ؛ فان 
الفساد باق » ولكن زإدم غشا ء وإن كان فه كلفة فقد كلفمم ما لا فائدة 
فيه » فكيف بظن هذا بالرسول صلى الله عليه وسلم ؟ بل معلوم أن 
الاوك لو نهوا عما نهى عنه النى صلى الله علبه وسل واحتال المي على 
ما نهى عنه ثل هذه الطريق لعدوه لاعبا مستزئًا بأوامرم » وقد 
فذب الله أهل اة اللي أخالرا غل ألا تصدقرا: وعدت انه 
القرية الى كانت حاضرة البحر لما استحلوا الحرم بالحيلة ء بأن مسخم 
قردة وخنازر ٠‏ وعن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا رکوا 
ما ارتكبت الهود ٠‏ فتستحلوا ما حرم الله بأدنى المحيل » . 
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وقد لسطنا الكلام على « فاعدة إبطال الحل وسد الذر اع « 
في كناب كير مفرد » وقررنا فه مذهب أهل المدينة بالكتاب والسنة 
وإجماع السابقين الأولين من الماجرين والأنمار 


وكذلك را النساءء قان أهل ثقيف الذين بزل فم لقرآن آن 
الرجل کان ياي إلى الخرم عند حلول الأجل فبقول : أنقضى ری ؟ 
فان م يقضه وإلازاده المدبن ف الال . وزاده الطالب فى الأجل » 
فيضاعف الال في المدة لأجل التأخبر . وهذا هو الرا الذى لا يشك 
فيه بانفاق سلف الأمة ‏ وفيه بزل القرآ ن > والظل والضرر فيه ظاهر . 


والله سبحانه وتعالى أحل الييع وأحل النجارة وحرم الرباء 
فامنتاع بتاع ما يستنقع به كطعام ولباس . ومسكن وعركب وغير ذلك 
والتاجر لشتري ما بريد ن بميعه ليربج فيه ٠‏ وأما آخذ الربا فا 
مقصوده أن يأخذ درام بدرام إلى أجل . فبازم الآخر أكثر ما أخذ 
بلا فائدة حصلت له »۾ يسع ولم بتجر » ومر | كل مال بالباطل 
بظامه » ولم ينفح الناس لا بتجارة ولا غيرها ؛ بل ينفق دراحمه بزيادة 
بلا منفعة حصات له ولا للناس . 


فاذا کان هدا مقصو دھ| فیأی شي ت وصلوا | اله حصل الفساد والظل ؛ 
ممل ا اط ا عل أن دشعه تاع ( فده سعتان ف عة ‘ وف 


۳٤۹ 


ال غ ال مل لله عله و آنه قال : « من باع بيعتين فى 
بعة فله أو كسا . أو الرا » مثل أن يدخل بنا مللا بتاع مه 
أحدها مالا غرض له فبه . لسعه ١‏ كل الرا لموكله فى الرباء تم الموکل 
برده إلى محلل با نقص من الئمن . وقد ثبت عن الى صلى الله عليه 
وسل اه٠‏ کل ار امرك اعد که + ون الل الل 
له . ومثل أن بضا إلى الربا نوع قرض . وقد ثت عن النى صلى الله 
عليه وسل « لا محل سلف وبیع ۰ ولا شرطان فی بع ۰ ولا ربح ما 
يضمن ٠‏ ولا بيع مالس عندك » 


ان الى صلل الله عله و می عن الزائة والحاقاة > وهو : 
اشاء ال والب حرص وک می عن ي الصرة من الطعام 
لا بعل كيلم بالطعام المسمى ؛ لأن الممل التساوي فيا يشترط فيه 
النساویى > الل التفاضل 6 والخرص ۷ دعرف مقدار الكل ٤‏ اعا هور 


ثم إنه قد ثبت عنه أنه أرخص ف العرايا ياعا هلها خرصا 
را » فيجوز ابتياع الربوي هنا خرصه . وأقام الخرص عند المحاجة 
مقام الكيل . وهذا من تام محاسن الشريعة أنه ف الل الزکاة 
وني المقاسمة أقام الحرص مقام الكيل ٠‏ فكان خرص الثار على أهلها 
ى الزكاة > عبد الله بن رواحة بقاسم هل خببر خرصا بم الى 
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صلى الله عليه وسلم . ومعلوم أنه إذا أمكن التقدير بالكيل فعل » ؤإذا 
كن كان الحرص قائاً مقامه لاحاجة » كسار الأإبدال فى المعلوم 
والعلامة ؛ إن القباس بقوم مقام النص عند عدمه ٠‏ والنقوم بقوم مقام 
الل وقتم الين السى عد ي ال والين السى. 


ومن هذا الباب القافة الى هي استدلال بالشبه على السب إذا 
تعذر الاستدلال بالقراي ؛ إذ الولد شه والده فى الجرص ٠‏ والقافة 
والتقوم أبدال قي العم كالقياس مع اللص ٠‏ وكذلك العدل فى العمل ؛ 
فان الشريعة منناها على العدل ء 6 قال تعالى : ( لقدأرسلتارسكتًا 
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بالست وا 
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کم ورت سے سے 2 ص ص ن res‏ م رص 
نزلنامعه مالكب والْمیرات لقو مالنَاسبالَفَط ) ( لايْكف 
اەنقسااإلاوسعها ) . 


والله قد شرع القصاص في النفوس والأموال والأع اض بحسب 
الإمكان ٠‏ فقال تعالى : ( کيب عاك الصا فِألمَتَلَ ‏ ) الآ ية . وقال 
تعالى : ( اعتمم فبهاأنألنفسبالتفيس ) الا بة ٠‏ وقال تعالى : 
( كرۇاسيوسيينا ) الآ بة » وقال تعالى : ( ساديم ) 
الآ ية . وقال تعالى : ( ول عاق رفع اقوأبمتل ماعوقب به )الاية › 
اذا قتل الرجل من بكافئه عمد عدواناً كان عليه القود » تم جوز 
أن بفعل به مثل مافعل ؛ كا يقوله أهل المدينة ومن وافقهم . كالشافعي 
وأحمد فى إحدى الروايتين ‏ بحسب الإمكان ؛ إذا م يكن محرعه بحق الله 
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ك إذا رضخ رأسه . ج رضخ الى صلى الله عليه وسام رأس الهودي 
اني رضخ رأس الجاربة ‏ كان ذلك أن فى العدل عن قتله بالسيف في 
فة٠‏ واا تدر القمياص غدل ال فة ٠‏ واج اة ندل 
لتعدر الئل . 


وإذا أتلف له مالا ؛ كا لو تلفت سحت يده العارية : فعلبه مله إن 
كان له مثل . وإن تعدر الئل كانت القمة وهي الدرام والدتانر _ 
بدلا عند تعذر الئل ٠‏ وهذا كان من أوجب الئل فى كل شىء محسب 
الإمكان مع عراعاة القيمة أقرب إلى العدل ممن أُوجب القيمة من غير 
الل > وفى هذا كانت قصة داود وسليان . وقد بسطنا الكلام على 
هذه الأبواب كلها فى غير هذا الموضع ٠‏ وإغا المقصود هنا : التسبه . 


وحبنئذ فتجوبز العرايا أن تباع خرصا لأجل الحاجة عند تعذر 
بيعها بالكيل موافق لأصول الشريعة » مع وت السنة الصحيحة فيه 
رقو ماف اهل اله اهل ادت :ولك خر ال ف 
نظبر ذلك للحاجة ‏ وهذا عين الفقه المصحيبح . 

ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد فى جزاء الصيد : 
أنه بضمن بالثل فى الصورة » ا مضت ذلك السنة وأقضة المحابة . 
فإن فى السنن أن الى صلى اله علبه وسل قضى في الضبع بكش . 


"oY 


وقضت الصحابة فى العامة سدنة وئ الى اة > و اال ذلك . 


ومن خالفهم من أهل الكوفة إعا وجب القيمة فى جزاء الصيد ء 
وأنه إشتري بالقيمة الأنعام » والقيمة مختلفة باختلاف الأوقات . 


سل 
ولا كان الحرم نوعين : نوع لعينه ٠‏ ونوع لكسبه ؛ فالكسب الذي هو 
معاملة الناس نوعان : معاوضة ؛ ومشاركة . 
قامبابعة والمؤاجرة ومحو ذلك هي المعاوضة . 
وأما المشاركة هشل مشاركة العنان وغرها من المشاركات . ٠‏ 


ومذهب مالك فى المشاركات من أصح المذاهب وأعدلها ؛ فاه 
جوز شركة الان والأدان وغبرها > ومجوز المضاربة والزارعة والمساقاة. 
والشافعى لا جوز من الشركة إلا ماكان تبعاً لعركة املك ؛ 
فان المركة وعان : ر ف الأملاك ؛ و ف العقود . فما شک 
لأملاك كاشتراك الورثة فى الميراث فهذا لا محتاج إلى عقد ء ولكن إذا 


For 


اشترك اتنان فى عقد ذهب الشافعى أن الشركة لا محصل بعقد ‏ ولا 
خضل الف بفة: 


راه حل الا ت افدر ا الد ي © 
انان مع اختلاف المالين وعدم الاختلاط ‏ وإذا محاسب العريكان 
وی عو ا کن دك فا و خر اال عد دك 
ل جير الوضيعة بالربح . 

والشافعي لا جوز شركة الأدان ولا الوجوه ولا الشركة بدون 
غ لن > ول ان رط اهار غا را عل لعب لاش 
ل ر غ و الا وو الا 
والمزارعة تعا لأجل المجاجة لا لوفق القاس . 

وأما أو فة نفسه فلا جوز مساقاة ولا مزارعة ؛ لأنه رأى 
ذلك من باب امؤاجرة » وامؤاجرة لا د فما من العلم الاخ 

ومالك فى هذا الباب أوسع مها > حيث جوز المساقاة على يع 
لار ء مع جوز الأنواع من المشاركات التى هي شركة العنان والأدان 
لكنه م جوز الزارعة على الأرض السضاء موافقة للكوفبين . 

E,‏ الدينة م وغيرم من الصحابة والنابعين فكانوا 


ot 


و سف ؛ ومد ؛ وفقہاء الحديث كأحد ن حشل وعره 


والشة الى منعت أولئك المعاملة أنهم ظنوا أن هذه المعاملة 
إحارة ¢ والإحارة ۷ رد فا من الل عدر الا ٤‏ 2 اسو ا من 
ذلك المضارة لأجل الحاجة ؛ إذ الدرام لا تؤجر . 


ارات أن الات من ي الغا 0ت > لاهن جن 
الارفات. ن آلا ية اغا اليل € تسد اا عل 
اباط والجاز والطاخ ومحوع > وأما فى هذا الباب فليس العمل هو 
القصود » بل هذا بيذل نفع بدنه وهذا پنذل نفع ماله » لیشترکا فبا 
رزق الله من ربح » فإما يمان حيعاً أو بغرمان جيعاً > وعلى هذا 
عامل النى صلى الله عليه وسلم آهل خير أن يعمروها من آموامم 
ا2ے 6اچ رارع 


والني نهى عنه النى صلى اله عليه وسل من كرا الرارغة ف 
حدیث رافع بن خدیچ وغیره متفق عليه کا ذ كره الليث وغیره؛ 
فانه نہی أن يكرى عا تت الاذيانات والجداول وشىء من التن ٠‏ 
فرعا عل هدا وم بغل هذا » فهى أن يعين الالك زرع بقعة بعنها 
6 هى فى المضارة أن بعين العامل مقدارا من الربح وربح وب بعينه 
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لأن ذلك بطل العدل فى المشاركة . 


وأصل أهل المدينة فى هذا الباب أصح من أصل غيرم الني 
وچب ا الثل ‏ والأول هو الصواب ؛ فإن العقد م يكن على عمل 
ولهذا م بشترط العم االو کن اال اک م ال 
ور حه ؛ فعا بستحق فى الفاسد نظبر ما لستحق من الصحيح » فإذا 
كان الواجب في الييع والإجارة الصحبحة بنا وأجرة وجب فى الفاسد 
قسط من الربح كان الواجب فى الفاسد قسطاً من الربعح » وكذلك 
فى المساقاة والمزارعة وغبرها . 


وما لضعف فى هذا الباب من قول متأخري أهل المدينة فقول 
الكوفىان فه أضعف > ولىشىه AE‏ هذا کله من الرأى المحدث 
ادى ع به من ابه من الف . 0 ما مضت نه السنة والعمل 
فهو العدل . 

ومن تدر الأصول تمن له أن المساقاة والمزارعة والمضاربة أقرب 
الال د اا د الوا اة ولح قد ينتفع 
وقد لا بفتفع حلاف المساقاة والمزارعة فاا لشتركان ف الغم والغرم » 
فلسس فما من الحخاطرة من أحد الماننين ماف الموؤاجرة . 
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مسل 


وأما الممادات فان صل الدبن أنه لا حرام إلا ماحرمه الله > ولا 
دين إلا ما شرعه الله ؛ فان الله سحانه فى سورة الأنعمام والأءراف 

على المعركين آم حرموا ما م محرمه الله . وام شرعوا 

دن مام بأذن به الله » کا قال ابن عباس : إذا أردت آن 
وف جل ارت ففرا هن قزل +( وحم اوا قادرا ر الحرن 
والأتسي ) الآبة ؛ وذلك أن الله ذم المشركين على ما ابتدعوه من حرم 
الحرث والانعام » وما ابتدعوه من الشرك ٠‏ وذممم على احتجا 
يدعم بلقسر ٠‏ قال تما  :‏ ( سیول داكا لرا شما 
ركا ) الابة . 


وفى المحيح عن عياض بن حار عن الى صلىاله عليه وسام 
أله قال : بول الله تعالى : « إلى خلقت عبادي حنفاء فاجتالم 
الشياطين » وحرمت عليهم ما أحللت مم » وأمرتهم أن يشركوا بي 
مام ازل به سلطانا» . وذ كر في سورة الأءراف ماحرموه وما 
شرعوه » وقال تعالى : ( فلإ تماحرم ری ‌الفوجش ) الاية ء وقال : 
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) قل أَمرَیی بالقِسَِ ( الا فان م ما مرم ره وما حرمه هو ` 


وقال دما 4م ) ا ( الابة . وهدا 


والمقصود أنه لس لأحد أن حرم إلا ماحاءت العريعة بتحرعه u‏ 
وإلا فالأصل عدم التحريم » سواء فى ذلك الأعبان والأفعال » ولس 
له أن لشرع و ا ا مال يقم دلىل شرعي عل 


إذا عرف هذا ٠‏ فأهل الدينة أعظم الناس اعتصاما بهذا الأصل ؛ 
فام أشد أهل المداين الإسلاميةكراهىة للندع » وقد نهنا على مأ حرمه 
عيرم من الاعبان وا لمعاملات. وم لا حرمونه . 

وأما الدبن فم أشد أهل ادان اتباعا للمادات الشرعة وأبعد 
عن السمادات البدعبة . 

ونظار ا a‏ طالغة م٠‏ ن الكوضان فيان وعبرھ استحىوا 
للمتوضئ والمغنسل والصل وحوم لظو | بالسة ف هده العمادات ¬ 
وقالوا : إن التلفظ ما أقوى من ترد قصدها القصد › وإن كان 
التلفظ ها م بوجبه أحد من الأمة . وأهل المدينة ) بستحبوا شيا من 


۳6۸ 


ذلك » وهذا هو الصواب . ولأحاب أحمد وجبان ؛ وذلك أن هذه 
عة لم بفعللا رسول الله صلى الله عليه وسل ولا أتحابة: 
بل كان بفتنح الصلاة بلتكير ٠‏ ولا بقول قبل التكير شيا 
من هذه الألفاظ . وكذلك ف تعليمه للصحابة إا عامهم الافتتاح بالنكبير ‏ 
فهذه بدعة فى الفرع ٠‏ وهي أيضاً غلط فى القصد فن القصد إلى الفعل مر 
ضروري فى النفس . فالنلفظ به من باب المث ٠‏ كنلفظ الآ كل بنية 
ل ؛ والشارب بنة العرب : والنا کے يلیه النکاح ؛ والمسافر بنية 
الف + و انال دا 


ومن ذلك « صفات العادات » إن مالك وهل المدينة لا مجوزون 
تيبر صفة العبادة المعسروعة » فلا بفتتح الصلاة بغر النكير المشروع ؛ 
وهو قول : الله كر » كا أن هذا التكير هو المشروع ف الأذان 
والأمباد ‏ ولا بجوزون أن قرأ القرآن بغير العرلية ٠‏ ولا جوزون 
أن بعدل عن المقصود المنصوص في الزكاة إلى ما حتار للالك من 
الأموال بالقيمة . 


وم في مواقيت الصلاة أتبع للسنة من أهل الكوفة حبث إستحبون 
تقد الر لص :وون وت اي ااا فل ل ن 
مله چ وهو اح وت الظہر و حعلون و فت ضلا اأعشاء وصااة 
ل ها االو > ا رت و اون ا افق :> 


۳0۹ 


و ججوزون امجح للمسافر الذى جد به السر : والمرلض ؛ وف المطر . 


وم في صلاة السفر معتدلون ؛ فان من الفقهاء من مجعل الإمام 
أفضل من القصر . أو مجمل القصر أفضل لكن لايكره الإأغام ٠‏ بل 
برى أنه الأظهر وأنه لا بقصر إلا أن ينوي القصر . ومهم من مجعل 
الإ عام عبر حاز وم رون آن السنة هي القصر . وإذا ربع کره 
له ذلك وبجعلون القصر سنة راتبة والمم وخصة عارضة . ولاريب أن 
هذا القول أشىه الأقوال بالسنة . 


وكذلك فى « السنن الرانىة » بجعلون الور ركعة واحدة وإن كان 
قلا شفع . 


وهذا أصى من قول الكوفين الذين بقولون : لا وتر إلا 
كا مغرب . مع أن مجويز كلا أصح ؛ كن الفصل أفضل من الوصل . 
فقومم أرجح من قول الكوفبين مطلقاً ٠‏ ولا يرون للجمعة قبلها سنة 
راتبة خلافا لمن خالفهم من الكوفيين . 
- ومالك لايوقت مع الفرائض شيا » وبعض العراقيين وقت أشياء 
بأحاديث ضعيفة ٠‏ فقول مالك أقرب إلى السنة . 
وأهل لمدينة رون جح والقصر للحاج بعرفة ومزدلفة . والقصر 


۳۹۰ 


نی » سواء كان من أهل مكة أو غيرم . ولا ربب آن هذاهو الذي 
مضت به سنة رسول اله صلى اله عليه وسل بلا ريب » وهذا القول 
أحد الأقوال في مذهب الشافعي وأحهد . ومن قال : إنه لا مجوز 
القصر إلا لن كان مهم على مسافة القصر فقوله خالف للسنةء 
وأضعف منه قول من بقول : لا جوز اج إلا لمن كان عل مسافة 
القصر ؛ وقد عل أن للجمع سانا غر السف:الطويل, :و مدا كان 
فول من بقول : إنه موز جم في السفر القصير 6 موز فى الطويل 
أقوى من قول من لا بجوزه إلا ف الطويل لا فى القصير . 


وظن من قال هذه الأقوال من أحل اعراق وغيرم أن الى 
صلى الله عليه وسل صلى جنى تم قال : « يا هل مكة أغوا صلاتك ؤإانا قوم 
سفر » » وهذا باطل عن الى صلى الله عليه وسل اغاق اهل لذت . 
وإا الذى فى السنن أنه قال ذلك لا صلى فى مكة فى غزوة الفتعم 
وكذلك قد نقلوا هذا عن عمر . 

وروی ان الرشد لا حب أ ابا یوسف أن لصلي بالناس » 
فلا سل قال : ا آهل مکة اموا صلاتک ؤانا قوم سفر » فقال له بعض 
الو ال ا عا ون فا ع ت ا قل > هام 
فمك نكلم وأنت فى الصلاة . 


۳۹۱١ 


وهذا الم وافق أبا بوسف على ظنه هم لا بقصرون كن من 
قلة فقمه تكلم > وتكلم الناسى والجاهل بتحرع الكلام لايطل صلا 
عند مالك ٠‏ والقافعى ٠‏ وأحمد فى إحدى الروايتين ٠‏ ويطلها عند أي 
فة . ولو كان الك عالا بالسنة لقال : لست هذه السنة » بل قد 
صلى صلى الله عله وسلم کی رکەتین ٠‏ وأو بكر وتر وكذاك صلوا 
بعرفة ومزدلفة ركعتين وم يأعروا من خلفهم من المكيين بإغام الصلاة 
فہا <6 هو مدهب آهل المدينة . 


دفن داك اا الكوت م وة فد رارت الي فا ع 
الى صلى الله E‏ أنه صلاها بركوعين فى كل ركعة . 
واتبع أهل المدينة هذه السنة » وخفيت على أهل الكوفة حيث 
موا دلك.: 

وكذلك « صلاة الاسنسقاء » فإنه قد ثبت في المحديث الصحسح 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الاستسقاء ٠‏ وأهل المدينة 
رون أن بملى للاستسقاء » وخضت هذه السنة على من نڪر صلا 
الاستسقاء من أهل العراق . 

رفز لك كرات المد الاد ون غلل المي والاتر 
توافق مذهب أهل المدينة ف الأولى سبع بتكيرات الافتتاح والإحرام 
وف الماننة حمس . 


۳۹۲ 


ومن ذلك أن الصلاة هل تدرك ركمة أو اقل من 5ة ؟ قذهب 
مالك أا إا تدرك ركمة . وهذا هو الذي صح عن الى صلى اله 
عليه وسلم حيث قال : « من أدرك ركعة من الصالاة فقد أدرك الصلاة». 
وقال : « من أدر ك وكام لقلا تطلع الشمس فقد درك 
ارا و من لر ةل أن فرت اعمس هة اد د ل 
بقول فى الجحة والجامة : إغا تدرك ركعة » وكذلك إدراك الملاة 
فى آخر الوقت وكذلك إدراك الوقت كالمائض إذا طهرت والجنون إذا 
أفاق قبل خروج الوقت . 


وأبو حنيفة يعلق الإدراك فى ایح عقدار النكبيرة » حى فى 
الجة بقول : إذا أدرك ما مقدار تكيرة فقد أدركها . والشافعى وأحد 
بوافقان KL‏ اجعة > و تلف ووا فی عرها ؛ والأكژون من 
أحا»ا يوافقون أبا حنيفة فى الباق . ومعلوم أن قول من وافق مالك 
في الع أصع نصا وقياساً . 


وقد احتع بعضہم على مالك بقوله فى الحديث الصحبح : « من 
أذرك تك من الفا »ولس ف عدا تة :لان راه لحد 
الركعة » كا قال ابن عر : حفظت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « سجدتهن قل الظر وسجدتين بعدها » . ونظارها متعددة . 


۹۳ 


ومن ذلك آن مذهب أهل المدينة ن الإمام إذا صلى ناسا لنابته 
وحدثه م عل أعاد هو ول يعد المأموم » وهذا هو المألور عن الحلفاء 
الراشدين ر وعثان . وعد آی حقة عند یع . وقد ذكر ذلك 
رزاة عن أخد .٠و‏ المورص ,الور غه كل مالك > وهو مدهت 
الشافعى وغره > وغا يك ذلك أن هذه القطة .جرت لأي و سفت 
فان فة استخلفه فى صلاة الجعة فصل بالناس » م ذ كر أنه كان 
عدا . فأعاد ول بأ الناس بالإعادة . فقيل له فى ذلك فقال : رعا 
ضاق علينا الشيء فأخذنا بقول إخواتا المدنين » مع أن صلاة اجعة 
اف درکن ا رط ا 


وطرد مالك هذا الأصل أبضاً فى سائر خطأً الإمام ٠‏ فإذا صلى 
الإمام باجتهاده فترك مايعتقد المأموم وجوبه مثل : أن يكون الإمام 
لا رى وجوب قراءة السملة ٠‏ أو لا رى الوضوء من الدم ٠‏ أو من 
القهقبة ؛ أو من مس النساء. والمأموم رى وجوب ذلك : ذهب 
مالك حة صلاة الأموم . وهذا أحد القولين عن "' أحد والشافعى ‏ والقول 
الآخر لا بصع كقول أهى حنيفة . 
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ومذهب أهل الدينة هو الذنى لاريب فى حته ؛ فقد ثبت فى 


)٩(‏ نسخه : في مدهب احمد. 
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سحيح البخاري عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بصلون 
لك ٠‏ فان أصابوا فلك ولمم وإن أخطأوا فلك وعلهم » » وهذا 
صرح فى السألة . ولان الإمام صلى باجتاده فلا حك ببطلان صلاته. 
آلا تری آنه بنفذ حکه إذا حک باجتهاده ؟ فالائام به أولى . 


والمنازع بی ذلك عل آن الأموم بعنقد بطلان صللاة امام 
وهذا غلط ؛ فإن الإمام صلى E A‏ 
وله اج وان کان یلا مله ا و خطؤه مغفور له 
فکیف بقال : انه بعتقد بطلان صلاته ؟! 


م من العلوم بالنواتر عن سلف الأمة أن بعضمم ما زال يمى 
خلف بعض ٠‏ مع وجود مثل ذلك ٠‏ ها زال الشافعي وأمثاله بصلون 


ومن المأثور أن الرشيد احتجم فاستفتى مالكا فأفتاه بأنه لاوضو. 
عليه > فصلى خلفه أو بوسف ٠‏ ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن خروج 
النجاسة من غير السسلين بنقض الوضوء ‏ ومذهب مالك والشافعى أنه 
لا بنقض الوضوء » فقيل لأ بوسف : أتصلى خلفه ؟ ! فقال : سبحان 
الله ! أمير المؤمنين ! فإن ترك الملاة خلف الأعة لمل ذلك من شعائر 
أهل البدع كالرافضة والمعتزلة . ولمذا لما ستل الإمام مد عن هذا 


۳10٥ 


فأفتى بوجوب الوضوء ؛ فقال له السائل : فإن كان الإمام لا يتوضاً 
أصلى خلقه ؟ فقال : سبحان الله ! ألا تصلى خلف سعيد بن المسبب 
ومالك . و اش ا 


ومالك رى أن كلام الناسى والجاهل في الصلاة لا يبطلا ٠‏ على 
حدیث دی ادن ؛ وحديث معاوية بن ن الىك لا سمت العاطس ؛ 
و حددث الأعراي الدى قال في الملاة : : الم ار هي و2 ولا ترحم 
E‏ 


وهذا قول الشافعي واحك ى إحتى الرواشان > والرواة 
الأخرى كقول ى حنيفة ٠‏ الوا : حديث ذي ادن کان قىل حرم 
الكلام » ولس كذلك ٠‏ بل حديث ذي الدين کان بعد خير ؛ إذ 
او ھر :ر اسل آو هر رة عام خیبر » ورم 
الكلام كان قبل رجوع ابن مسعود من الحيشة ٠‏ وان مسعود 


اقب و الدينة في الدعاء فى الملاة والننه بالقران والسيسح 
وغير ذلك فيه من النوسع ما بوافق السنة ‏ خلاف الكوفبين ؛ 
انهم ضيقوا في هذا اللاب تضيقاً كثيراً » وجعلوا ذلك كله مسن 
الكلام الى عنه. 


۳٣٦ 


مك اا و رن اه ج س الد 
واا لر درن ال ى اماد ول اة حر 
ودون الارج الادر من السيلين » والحارج النجس من غبرها. وأو 
حنيفة رآها من القهقبة والحارج النجس من السسلين مطلقاً » ولا براها 
N‏ 


ومعلوم أن احاددث نفص الو صضوء مں مس الد کر أت وأعرف 
من أحاديث القهقة ؛ انه ( وا ل ق 
مراسبل طعيفة عند أهل المحديث ؛ ولهذا ل يذهب إلى وجوب 
الو ضوء من الققة اخ من ا الحدث : لحم با نه شت 


لاحو هن هس أل در فة قان 

مم من حعله د لا بعقل ا ¢ فلا بکون ا عن أ 
کاو ضوء ٥ن‏ اة الملاة 

وممم من لا عله ا ؛ و حشد أظهر وأقوی . 


وأا ن الاد فة اة اقرا مور 2 رل أن ف 
لا وضوء منه حال » وقول مالك وأهل المدينة _ وهو المشهور عن 


1Y 


أحمد ‏ : آنه إن كان بشوة نقض الوضوء وإلا فلا » وقول الشافعى 
N O‏ 


ولاربب أن قول ابي فة وقول مالك ها القولان المشوران 
في السلف . وأما إ جاب إلوضوء من لمس النساء بغر شوة فقول 
شاذ لس له أصل في الكتاب ولا فى السنة » ولا فى أثر عن أحد 
من سلف الأمة . ولا هو موافق لأصل العريعة ؛ فان الامس العارى 
عن شوة لايؤر لاي الإحرام ولا فی الاعتکاف کا يور فا 
امس الشهوة ٠‏ ولا يكره لصام > ولا وجب مصاهرة؛ ولا يؤر 
فى شىء من العبادات وغيرها من الأحكام ‏ من جعله مفسدا للطارة 
فقد خالف الأصول . وقوله تعالى : ( إن آريد 
به اماع فقط كا قاله حمر وغيره > شعلوم أن قوله أو لامستم في 
روء ر ا 0 7 ق 
کر ولا و ق ا و 

: ( ترطلقتموهنَ مِلانتسوشى ) . 

هذا مع انا نعل أنه ما زال الرحال مسون النساء بغير شوة » 
فلو كان الوضوء من ذلك واجا لأم به رسول الله صلى الله عليه وسل 
السلمين » ولكان ذلك عا يقل ويور . 


۳۹۸ 


وهذا ا أنه احج من احتعح على مالك في مسالة الى أن 
الناس لا بزالون بحتلمون فى انام فتصيب الناة أبدام وثبامم ٠‏ فلو 
كان الغسل واجباً لكان الى صلى الله عليه وسل بام به » مع 
آنه م بأ أحداً من المسامین بغسل ماأصابه من می لا فی بدنه ولا فی 
ثبابه . وقد أمى الحائض أن تغسل دم الحيض من توما » ومعلوم أن 
إصابة الجنابة ثياب ب اناس 1 ا م اليش TE EE‏ 
تخر ای عن وقت الاب لا جوز وما ثبت عله فی ا 
ار ا کی ت ا آنا 

آن الل کن دا ٠.‏ € قال عدن اى وقا ص ٤‏ وان غاس : 

أمطه عنك ولو بإذخرة » فإعا هو عزلة لخادل والغان: 


فان كانت هذه الحة مستقىمة ملا قال فى الوضوء من لمس 
النساء غر سوه ٤‏ ولس او في التوضي مه اجتہاد وتنازع فد 
وما لسن بغر شهوة فک E‏ 


وكذلك الاغتسال من المنالة ؛ هذهب مالك وأحد القولين من 


مذهب أحد بل هو الأكور عنه : اتباع السنة فيه ؛ فإن من نقل غسل 
الى سل اله علبه وآله وسركمائعة وميموة ‏ بقل أنه غسل بدن 


۳۹ 


EE Al SNS 
Ae CE GN 


ولى اوا د و ا عل و و 


فروت بنا . 


وقد ثبت آن الى صل الله عليه وسل كان و 
الماع ٠‏ وهو أربعة مداد ؛ ومعلوم أنه لو كان السنة في الغسل الثليث 
| بكفه ذلك ؛ فإن سائر الأعضاء فوق أعضاء الوضوء أكثر من 
ا بح رات . 

ومن ذلك التمم : مهم من بقول : لا جب أن بتيمم لكل 
صلاة ؛ كقول ا حنبفة . ومهم من بقول : بل يتمم لكل صلاة ؛ 
كقول الشافعي » ومذهب مالك بتيمم لوقت كل صلاة . وهذا أعدل 
الأقرال > وهو إشبه الا تار الاكورة عن الصحاة والاورة ف اة 
ودا كان .ذلك هو الور ا عد فقا ادت . 


ومن ذلك أهل المدينة بوجون الزكاة فى مال الخلسطين ؛ كال 


الالك الواحد ‏ ومحجعلون في الإبل إذا زادت على عسرن ومائة ف ىكل 


۷۰ 


صل الله عله و ف الدةة ٤‏ ادى e‏ اللخاري من حد بث 
أي الصديق ET ٠‏ الى صلى الله عله وسل ات 


ومن خالفم من الكوفيين بستأنف الفريضة بعد ذلك ولا بحصل 
ثابتاً فو منسوخ کا سح ما روی فی البقر آنا زکی لخم 


ومذهب أهل المدينة أن لا وقص إلا فى الاشة » فى النقدن 
ما زاد فیحسه کا روى ذلك فى الآتار » وأو فة جل الوقص 
تاعا للنصاب » فى النقدين عنده لا زكاة فى الوقص كا فى الماشية . 
وأما الممشرات فعنده لا وقص فيها ولا تماب ٠‏ بل جب الععر فى 
كل قلبل وكثر فى الحضراوات ٠‏ لكن صاحاه وافقا أهل المدينة ؛ لما 
ثبت عن الى صلى اله عليه وسل أنه قال : « ليس فبادون حسة أوسق 
صدقة ٠‏ ولاس فبا دون حمس ذود صدقة » ٠‏ وعا ثبت عله من 
ترك أخذ الصدقة من الحضراوات ٠‏ مع ما روى عه : « ليس في 


الخضراوات صدكة » . 


ومذهب أهل المدينة أن ارکاز الني قال عنه صل الله عليه وسل 
« وفى الركاز اجس » لا بدخل المعدن ‏ بل المعدن جب فيه الزكاة 


۳۷١ 


E‏ 8 بلال بن الحارث. ‏ ذ كر ذلك مالك ف موطأه 
فان الموطاً لمن تدبره وتدر راحمه وما فيه من الا ار و 
قول من خالفها من أهل العراق ٠‏ فقصد ذلك الترتيب والآثار بيان 
السنة والرد على من خالفبا > وسن كان عذهب أهل المدبنة والراق 
اع ل اع عقدار الموطاً ؛ ولهذاكان بقول :كاب جعته في كذا 
ES,‏ فی کذا وکذا نوما ۰ کف فقون ما فة ؟ ار اوا 


لشه هدا . 


ومن خالف ذلك من أهل العراق مجعلون الركاز اسما يتناول 
المعادن ودفن إاهلىة : 

وكذلك المناسك . فإن أهل المدينة لابرون للقارن أن بطوف 
إلا طوافاً وا ٠‏ ولا يسعى إلا سعياً واحداأً . ومعلوم أن الأحاديث 
الصححة عن ۴ صلى الله عله ا توافق هذا القول 


ومن صار من الكوفن ا ان طوف أولاً ء تم بسعى للعمرة « 
فان قبل : فأو حنيفة برى القران أفضل ؛ ومالك رى الإفراد 


VY 


أفضل ٠‏ وعلاء الحديث لا برتابون أن النى صلى الله عليه وسلم كان 
yy‏ 
قالت فہا قرا حر جوحا » واتحق اتات اس الس 
î O‏ کان الى مل IY‏ 
قد ساق المهدى . فلا م بحلل توقفوا . فقال : « لو استقبات من 
ري ما استدرت لا سقت الهدى . ولعلتها عمرة » . وكان اللى صلى 
اله عليه وسل قد حمع بين العمرة والحج . 


فالذی تدل عليه السنة أن من م يسق الهدى فالنمتع أفضل له ء 
وإن من ساق الهدى فالقران أفضل له > هذا اذا ج مع بنا فى سفرة 
وأحذة . واا إِذا سافر للحح سفرة وللعمرة سفرة أفضل له . 
وهذا متفق عليه بين الأعة الأريعة ‏ اتفقوا على أن الإفراد أفضل إذا 
سافر لكل مها سفرة ٠‏ والقران الذى فعله رسول الله صلى الله عليه 
وسل کان بطواف واحد ولسعي واحد ‏ ) بقرن بطوافين وسعيين کا 
بظنه من بظنه من حاب ابي حنبفة » ک آنه بفرد الج ک) بظنه من 
ظنه من أصحاب الشافعي ومالك » ولا اعتمر بعد المح لاهو ولاأحد 
من أصحابه . إلا عائشة لأجل مرا الى حاضت فيا مع أنه قد 


Ê A 


صح أنه اعتمر أربع تمر : إحداهن فى حجة الوداع > وم محل النى صلى 
الله عله وسلم من احر امه ک ظنه عض صاب أجد . 


ومدھہم أ الحصر لاقڪاء عله 


وهذا أصح من قول الكوفيين ‏ فإن النى صلى الله عليه وسلم وأحابه 
صدو | عن العمرة عام الحدسة من العام القابل ا الى صل 
لله عليه وسلم . وطائفة بحن معه م بعتمروا » وجحميع أهل الحديسة كانوا 
کک د اا واا و ادن ادعو | سے الشحرة 1 وم من 
مات قىل رة القضة . 


۳ مدھمم الا ي لاحن oT‏ حرم ول للمىقات 
الکاى . والكوفيون لستحبون الإحرام صله . 


وقول أهل المدينة الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسل 
وسنة خلفائه الراشدن ؛ فان النى صلى الله عليه وسل اعتمر ثلاث عر 
قبل حجة الوداع : عمرة الحديسة ‏ وعمرة القضية »> وكلاها أحرم فا 
من ذي الحليفة » واعتمر عام حنين من الجعرانة ٠‏ تم حجة الوداع 
وأحرم فيها من ذي الليفة > ول حرم من للمدينة فط » ولم ڪن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليداوم على رك الأفضل › وخلفاؤه 


VE 


كعمر وعثان نوا عن الإحرام قبل المبقات . 


وقد ستل مالك عن رجل أحرم قل المقات ؟ فقال : آخاف عليه 
من الفتنة . فقال : قال تعالى : ( حدر ازن يخال موعن سروه أن تة 
ف فقال السائل : وأى فتنة في ذلك ؟ وما هي زياد 
امتثال فى طاعة الله تعالى ء قال : وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك 
خصصت بفعل ( يفعله رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ أو ک) قال . 
وكان يقول : لن يصلعح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولما ٠‏ أو كلا 
حاءنا رجل آجدل من رجل ر کنا ما حاء به جربل إلى تمد مجدل هذا ؟ 


ومذهب أهل المدينة إن وطئ بعد التعريف قبل قل التحلل فسد 
ححه ¢ ومن وط رعد التحلل ارول عليه مره 3 وهدا هر الاب 
الفا ب دون ل س قل > إن الاطهيد الر ف ل شيد 
وقول من قال : إن الوطء بعد النحلل الأول لا يوجب إحراما ثانياً. 
واتبع مالك في ذلك قول ابن عباس » وذ کره ف موطاه ؛ لکن ) اسم 
من نقله فيه عن ابن عاس ؛ إذ الراوى له عكرمة لما بلغه فه عن 
ا مر وسعد وإِن کان الذدى غه توق عڪرمة ؛ ولهمدا روی 
له البخاري . 


Yo 


التحلل إذا حسما حالس ء وحديث عائشة فى تطسب رسول الله صلى 
اھ ھا رال تن کے وھ ج ال > وع ك 

صل ت ادا فس هدا عا غالفه عره مں الكوفىان TET‏ 
ذلك أكثر ٠‏ مع أنه فى مثل هذه السائل اتبع فيها آ ارا عن تمر 
ان الخطاب وان عر وغرها > وإن كان الصواب عند تنازع الصحابة 
الرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لكن من تبلغه بعض 
السنة فاتبع تمر وابن عمر ومحوها كان أرجح مما خني عنه آكر 
غ خی عن اهل المدينة الشوية » وم یکن له ساف مئل سلف 
أهل المدينة . 


ومن ذلك حرم المدينة الشوبة ؛ فإن الأحاديث قد توارت عن 
الى صلى الله عليه وسل من عر وجه انات حرمما ۰ بل صح عله 
اتا اهل ا دا واا دالا وه 
أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعىي وأحد أا حرام أَبضاً > وإن كان 
هم فى جزاء الصد زاع > ومن غالف فى ذلك من الكوفىان ىلغه 
مر رت ا رعو ت نقاوم ذلك فى الصحة جر 
ا تعارض ہا ل تلك متواترات وحدث أ مير مول على ان 


Al 


الصيد صيد خارج المدينة ثم أدخل إلا وكذلك حديث الوحش 
إن صح . 
وإن قدر نما متعارضان فكان مثل محر المدينة . لأن أحاديث 
الحرم رواها أبو هرررة وحوه من ته متأخرة ؛ وأما دخول الى 
صلى الله عليه وسل عند أبى طلحة فكان م ارال اجره او ا 
إذا تعارض نصان أحدها ناقل عن الأصل والآخر ناف ميق جج 
الأصل كان الناقل أولى ؛ لأنه إذا قدم الناقل م بازم تعيين الحك إلا 
عرة واحدة » وإذا قدم المبقى تغير الحك عرتين . فلو قيل : إن 
ديت ای س سد | ادف حرم المدينة لكان قد حرمه تم E‏ 
وإذا قدر أنه كان قبل ذلك م بازم إلاکونه قد EN‏ 


وهدا لا ریب فنه » و الله اع . 


سال 


وآما امنا کے فلا ريب آن مذهب آهل المدينة فى بطلان نكاح 
احلل ونكاح الشغار أنبع لاسنة يمن م يطل ذلك من أهل العراق ؛ 
فإنه قد ثبت عن الى صلى اله عليه وسلم أنه لعن الحلل والحلل له 


YY 


ف ذلك > وهدا موافق أهل الد 


فان من أصومم أن القصود فى العقود معتبرة » کا جعلون الفرط 
امنقدم كالعرط المقارن . وبمجعلون العسرط العرفى كالعرط اللفظي 
ولأجل هذه الأصول أبطلوا نكاح الحلل » وخلع اليمين الذي بفعل 
حلة لفل الحلوف عله . وأبطلوا الححل الى يستحل ها الرباء 
وأمثال ذلك . 


ومن نازعم فى ذلك من الكوفيين . ومن وافقمم لى اليات فى 
هذه الأعمال . وجعل القصد الحسن كالقصد السىء > وسوغ إظهار 
أعمال لا حقبقة ما ولا قصد » بل هي نوع من النفاق والمكر » © 
قال ابوب السختبانی مخادعون الله کا خادعون الصبيان ٠‏ لو أتوا الاس 
على وجه لكان أهون عل م : 


والىخارى فد اور ف 5 ف الرد عا ل أهل الحنل 
ازال سلف الامة زايا کون غل من فل ذلك + 6 سا 
کات الد 


ونكاح الشغار فد نت عن انى صلى الله عليه وسل من عر 


Y۸ 


وجه o.‏ 1 ى اه ل 
کان المىطلون له ھم فاغدان ' 


أحدها : أن مأخذه جعل بضع كل واحدة مير الأخرى » فيازم 
النشريك ف البضع » كا بقول ذلك الشافعي وكثبر من حاب أحد . 
وهؤلاء مهم طائفة ببطلوه إلا أن يسمى مرا ؛ لأنه مع تسميته أتننى 
التعريك في البضع . ومهم من لا ببطله إلا بقول : وبضحع کل وأحدة 
من لغری لک نه إذا | بقل ذلك م بتعين جعل البضع ا 
ومهم من ببطله مطلقاً › کا حاء عنه ذلك حديث مصرح به في السان 


وهده الأقوال الارئة ٤‏ مدهب اچد وعره . 


والأخذ الثاني : أن بطلانه لاشتراط عدم الر ٠‏ وفرق بين 
السكوت عن تسمية المهر وبين اشتراط ار ؛ إن هذا اللكاح من 
خصائص النى صلى الله عليه وسل ٠‏ وعلى هذا فلو مى ابر عا بعامان 
حر مه مر وخزر بطل اكاح > 6 بقول ذلك من يقوله من 
أسحاب مالك » وهو أحد القولين فق مذهب أحد » وهو أشه بظاهر 
اقرا ن واشه قاس الأول . 


وكذلك نکام امامل أو المعتدة من الزنا باطل فى مذهب مالك 


۳۹ 


وهو أشه بالآثار والقياس ‏ للا ختلط الاء الملال لرام . وقد 
خالفه أبو حنيفة . جوز العقد دون الوطء ٠‏ والشافعى جوزها . 


وأحمد و أفقه وزاد علہه ٤‏ جوز نکاح الزانسة حی سوب « 
لدلالة القرآ ن والأحاديث على محر نكاح الزانية . وأما من ادى 
أن ذلك ملس وح ا المراد به الو طء ففضساد فوله ظطاهر من 


وجوه مىعدده . 


لف ما ال الد ن وجلن ٠‏ کل و ف 
عدتها؛ أو الى وطت لشمة » فان مدهب مالك أن العدتين لا تداخلان ؛ 
بل تعتد لكل واحد مها . وهذاهو الأنور عن حمر وعلي رضى الله 
عا » وهو مدعب الشافعى وأحمد وا حنمة فال تداخلا . 


وكذلك مسألة إصاة الزوج الثاني : هل هدم مادون اثلاث ؟ 
وھو الذی بطلق امان طلقة أو طلقتين تم تتزوج من إصدہا ؛ ٤‏ و 
إلى الأول ؛ فاا تعود على ما بقى عند مالك › وهو قول الأكار من 
الصحا ةكعمر بن الخحطاب وأمثاله . وهو مذهب الشافعى وأحهمد فى 
المشهور عله ٠‏ وإعا قال لا تعود على ما بى ابن تمر وان عاس وهو 
قول أي حنيفة . 


۴۸۰ 


وكذلك فى الإيلاء » مذهب أهل المدينة وفع اء المحديث وغبرم 
أنه عند انقضاء أربعة أشهر يوقف ٠‏ إما أن بفى وإما أن بطلق . وهذا 
هو الاور فن ا رم اسا .وتو كل غا الان 
والأصول من غير وجه وقول الكوفيين أن عنم الطلاق انقضاء العدة 
وإذا انقضت ولم يف طلقت . وغاية ما بروى ذلك عن ان مسعود 
ِن e‏ 

ا ا E‏ ک را 
فيه ثلاثة أقوال . أحدها : يكون رجعةكقول أهى حيفة . والثالى : 
PEK‏ الشافعي . والثالكث : يكون رجعة مع النبة وهو المشهور 
عند مالك ٠‏ وهو أعدل الأقوال اللائة فى مذهب أحد . 


وأما العقويات والأحكام ذهب اهل المدشة ارجح من مدهب 
اول الك عن وة 


أحدها : أنهم بوجبون القود فى القتل بلقل كا حاءت ذلك 
السنة ‏ وک ندل عليه الأصول ٤ل‏ بال مالك حى انکر الا شه 


۳۸1 


العمد » وخالفه غبره فى ذلك مجر الشه › لكنه في الحقبقة نوع من 
الحطاً امتاز عزید جک > فلس هو فقسا من الخطاً المد كور في القرآن. 


ك ما قتل المسل الكافر والنمي ٠‏ والمر بالعند للناس 
فبه ثلائة أقوال : أحدها : بقتل به بكل حال ؛ كقول أهي حنيفة 
وأحابه . والانى : لايقتل به حال ءكقول الشافعى وأحمد في أحد 
لقولين . والالك : لا بقتل « إلا فى الجحاربة ؛ فان القتل فا حد 
لعموم المصلحة فلا تتعين ضه الكافأة » بل يقتل فيه الجر وإن كان 
امقتول عدا والمسل کل الول د وه رل ال الا 
والقول الآ خر لأحد . وهو أعدل الأقوال » وفيه حع بين الاثار 
النقولة في هذا الاب أبضاً . 


ومذهب مالك فى الحاربين وغيرم إجراء الح على الردء والماشر 
کا افق الناس على مثل ذلك في الاد » ومن نازعه في هذا سل آن 
الشتركين فى القتل حب عم الروت مف عة مر ماه 
لاع کا قال ر لو غالا اهل حا الل تم به ء فان کانوا کلہم 
مباشرین فلا بزاع » > وان کان بعضہم غير مباشر ا س 
بفضی إلى القتل غالا ؛ كالمكره ٠‏ وشاهد الزور إذا رجع ء والجا ك 
ا لحار إذا رجع : فقد سل 4 امور على أن القود بحب على هؤلاء ء 
کا قال علي رضی ا ا ا الان کا عل رجل اه مرف 


AY 


فقطع بده تم رجعا وقالا : أخطأنا ! قال : « لو ع ان سيدا 
لقطعت أيديكا » . فدل ملى قطع الأيدي باليد > وعلى وجوب القود 
على شاهد الزور . 


و الكوضون حخالفون ٤‏ هدن > ومر 5 الطاب رص الله عله 
جعل رقبة الحاربين بيهم » ومعلوم أن قول من جعل التعحاونين على 
الإتم والعدوان مشتركين فى العقوة أشبه بالكتاب والسنة لفظاً ومعى 
من م وجب العقوبة إلا على نفس المباشر . 


ومن ذلك أهل المدينة يتعون ما خطب به عمر بن الحطاب على 
منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : الرجم فى كناب الل 
حق على كل من زنا من الرحال والنساء إذا أحصن وقامت الدة أو كان 
ل اوا اف وك ررد ا ع اا ودا :ا 
نقاً : 0 وجدت مله الراحة وا ا هناك شہة وهدا هو الاي 
عن النى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كعمر وعنان وعلي . 


۰ 


وأو فة والشافعى لا رون المد إلا بإقرار أو بنة على الفعل 


وز موا ان ذلك شہة › وعن احمد روايتان . 


ومعلوم أن الأول أشبه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


TAT 


وسنة خلفائه الراشدن » وهو حفظ لمجدود الله تعالى التى أعر الل 
محفظا . والشہة فى هذا كالشمة في السنة والإقرار الني بحتمل 
الكذب والخطا 


ومن ذلك أن أهل المدينة ررون « العقوبات الالية » مشروعة ء 
حبث مضت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه 
الراشدين ٠‏ ك أن العقوبات اللدنة مضروعة حسث مضت بها السة . 
وقد أنكر العقوبات الالية من أنكرها من أهل الكوفة ومن اتنعهمء 
وادعوا آنا منسوخة ‏ ومن أبن بأتون على سخا بحجة ؟ وهذا 
بفعلوبه را إذا رأوا حديثاً سحيحاً حالف قوم > وآيا علماء أهل 
امدينة وعاماء الحديث فرأوا السنن والآثار قد حاءت بالعقوبات المالية ء 
کا حاءت بالعقوبات الندنية : مثل كسر دنان الجر » وشق ظروفها » 
ومحریق حانوت اجار » کا صنع موسى بالعجل ٠‏ وصنع النى صلى الل 
عليه وسلم بالأصنام » وکا أحر عليه السلام عبد الله بن مرو بتحريق 
الثوبين المعصفرن ٠‏ وکا امج عله السلام بكسر القدور الى فا لم 
ار تم آذن مم في غسلها » وکا ضعف القود على من سرق من غير 
الحرز » وقي حديث عبد الله بن حمر بن الخطاب غرم الضالة المكتومة 
وضعف عن دية الذعي المقتول عمدا . 


وكذلك مدھم ٤‏ ص العةود والدات « من اص الذاهب ٤‏ م 


AE 


ذلك دية النمي ء ن الناس من قال : ديته كدية المسل ؛ كقول أي 
حنسفة . ومېم من فال : ديته ثالث دة اسل ؛ أنه أقل ماقتل کک 
قاله الشافعي . والقول الأااث : أن دبته نمف دية السل EE‏ 
مذهب مالك » وهو أصح الأقوال ؛ لأن هذا هو المأثور عن الى 
صلى الله عليه وسل کا رواه أهل السثن : أبو داود وغيره عن الى 
صل الله علبه و 


ومن ذلك العاقلة حمل جيم الدية كا يقول الشافعى » أو حمل 
القدرات دة الوضحة والأصابع نها فوقما كا بقوله أبو حنيفة ٠‏ أو 
حل عا راد فل اللت وهر مدهي الك وها الاك غو الاي 


وهو مدهب آحد ¢ وف اللاك فولان ف مدهب مالك وأحد ۴ 


ويذ كر أنه تناظر مدي وكوفي ٠‏ فقال المدنى للكوف : قد بورك 
لک فى الربع ٠‏ ا تقول : مسح ربع الرأس ويعفى عن النجاسة 
حففة عن ربع الحل ‏ وکا نقولونه فى غير ذلك . فةال له الكوفى : 
وأتتم بورك لك فى الثلك » 6 نقولون : إذا نذر صدقة ماله أجزأء 
الثلك . و6 تقولون : الماقلة حمل مافوق الثلكث » وعقل المرأة 
كعقل الرجل إلى الثلك فإذا زادت كانت عل الصف ٠‏ وأمثال ذلك . 


وهدا یح ولکن هال لوف : لاس 8 الربح ال لا 


Ao 


فى كناب الله ولا سنة رسوله ٠‏ وإما قالوا : الإنسان له أربع جوانب 
وبقال : رأبت الإنسان إذا رأيت أحد جوانبه وهي أربعة › فىقام 
الربع مقام الميع . وأما الثلك فله أصل في غير «وضع من سلة 
وول الله صلى الله عليه وسل 
السفان أن امرض له ان وض ات مال ۷ اکر 6 اع ب الى 
صلی الله عليه وسل سعد إن ی وقاص ل عاده فى حجة الوداع ٠‏ وکا 
ت ف الصحبح ف الذى اع هة لوان له عند موته > زام 
الى صل الله عليه وسلم ثلائة أجزاء ٠‏ فأعتق اثنين وأرق أربعة » 
ووت اه ل ن 2 ك ا مر ن ق دك 


فان هدا مل ھد| 


وما ف هدا الحدث بقول [ به ] آهل المدينة . والقرعة فا اا 
كتاب الله ء وستة أحاديث عن النى صل الله عليه وسلم ما 
هدا المحدث ٤‏ 


وما فوله : « لو بعل الاس ماف النداء والمف الأول وم جدوا 
إلا أن يستهموا عليه » . وما :« إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه اهن 
خرج سہمہا خرج ا معه » وما أن الأنصار كوا بستهمون على 
المماجرين لما هاجروا إلہم ء ومنها فى المتداعبين الاين أعرها انى صلى 
الله عليه وسل أن بستها على اليمين حباً أمكرهاً ٠‏ ومنها فى اللذين 


۳۸٦ 


اختصا فی مواربث درست فقال لما : « نوخا الحق واستها وابحال 
کل ie‏ صاحىه ° 


والقرعة بقول ها أهل المدينة ومن وافعم كالشافعي وأحد وغيرها. 
ومن خالفهم من س ما ٠‏ بل نقل عن بعضهم أنه قال : 
القرعة يمار » وجعلوها من المسر ! والفرق سان القرعة ا 
رسول الله صلی النه عله ورن المسر الذى حرمه ظاهر بين ؛ 
قان القرعة إا نكون مع استواء الحقوق وعدم إمكان تعيين واحد 
وعلى وعين : 

اها ان ن ا م کلت ن إذا عدم المقسوم 
فيعين لكل واحد بالقرعة . وكالعبيد الذين جزأم انى صلى الله عله 
وسلم ثلاثة أجزاء > وكالنساء اللاي ريد السفر بواحدة مهن » فهذا 
لازاع بين القائلين بالقرعة أنه بقرع فبه . 

ولان ا كر الين جا ف الاطن ء هة وان 
وامتداعبين ٠‏ وكالقرعة فبا إذا أعنق واحدأً بعنه م أنسيه ٠‏ وفيا إذا 
طلق ارا اه ات : انا > أو مات 2 أو حو ذلك قد اله 
فا بزاع ٠‏ وأحمد جوز ذلك دون ال#افعي 


TAY 


فل 


ومذھہم في الأحكام هم برجحون حانب أفوى النداعيين ومجعلون 
اليمين فى حانبه ‏ فيقضون بالشاهد وين الطالب فى الحقوق ٠‏ وفي 
القسامة يبدأون بتحليف المدمين » فإن حلفوا سين عيناً استحقوا الدم . 
وال وون رون اف إلا المدعى عله ٠‏ فلا حلفون المدعي لإا 
في فسامة ولا فى عيبرها » ولا بقضون لشاهد وعين ٠‏ ولا رون اليمين 
على المدعى . 


ومعلوم أن سنة الى صلى الله عليه وسل الصححة توافق 
مدهب المدننين ؛ فإن حدث القسامة حي ابت فه » وقد قال 
الى صل الله عله وسلم الانصار EE‏ خسان عا و تقون 
دم صاحک » ٠‏ وكان الشافعى ومحوه من آهل العراق إذا ناظروا علماء 
أهل المدينة كاب الزناد وغبره في القسامة ؛ واحتع علمما آهل المدينة بالسنة 
اق لا مندوحة لا حد عن بوا » ويقولون هم : إن السنة ووجوه 
ا حق لتأتى على خلاف الرأى : فلا مجدالمسامون بدا من قوها. فى 
کلام طویل حروی پإسناد . 


TAA 


وكذلك » مساًة الج لشاهد ومسان » ہا أحادث ف الصحبح 
O ENF‏ ابن عباس الذي رواء مسل و ا ھر 
وغیره تما رواه آو داود . لما قال بعض العماء : رى أن من حك 
لشاهد وکین ق كه ات فة ال الا اك والشافعي 
ومد بن حشبل وأهى عبيد وغيرج . مالك محث فا في موطئه ا 
لابعد له نظر في لموطاً والشافعی في « الأم » محث فما حو عشر أوراق » 


ولس مع الكوفان ٥‏ ما روونه ن فوله : « الىنة عل من 
ادعی والىمان على e‏ ¢ ° وهدا للف و اسن وان کان فد 
رواه بعص المصنفين ٤‏ الاحادث . ولكن فى الصحح حدٹثٹ ان عىاس 
عن الى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « لو بعطى الناس بدعوام لادعى 
فوم دماء فوم وآمواهم N;‏ الىمان على المدعى عله ( « و هدا اللفظر 
إما أن يقال : لا عموم فه؛ بل اللام لتعريف العهود وهو المدعى عليه 
إذ لس مع المدعى إلا جرد الدعوى ۰ک قال : لو بعطى الاس بدعوامء 
ومن حلف المدعى لا حلقه مع جرد الدعوی . بل إعا حلفه اذا قامت 
حجة رجح بها حاننه . كالشاهد فى الحقوق . والإرٹ في القسامة إن 
فل : هو عام فالخاص بقضي على العام 


۳ احتجاجہم 6ا ف القر م ذکر الشاهد ن والرجل و المرأتين 


۳۸۹ 


ضعيف جداً ؛ فان هذا إا هو مذكور فى حمل الشهادة دون الج 
ا ؛ ولو کان ف اجج فاج بالشمادة الجردة لم بفتقر إلى ذلك » 
ومن حلف ٠م‏ الشاهد م حك بشہادة غير الشادة الد كورة 
٤‏ ا 


م الاعة متفقون على أنه حك بلا شہادة أصلا » بل بالسكول أو 
ارك ونه ج اده السا مقر دات ف مواضح « فکف ج ت 
ا هدا اش عخالف اق € امەن 8 الاه 3 


تم مالك يوجب القود فى القسامة » وبقيم الجد على المرآة إذا 
التعن الرجل ول تلتعن رأة ٠‏ والشافعي بقيم الحد ولا يقتل من 
السام وأو فة كاله ف الان :.واحت .وافق عل القود 
القسامة دون حد المرأة ٠‏ بل بحسا إذا م تلتعن وخلما . وظاحر 


لكات وال وان كول مالك 


ومن ذلك أهل الدينة رون قتل اللوطى الفاعل والمفعول به ؛ 
حصنين كانا أو غر محصنين . وهذا هو الذى دلت عليه السنة وانفاق 
لصحا # وه اعد القولين ٤‏ مدهب الشافعی وأجهمد > ومن قال 
لا قتل عله من الكوضين فلا سنة معة ولا أتر عن الصحاة ٠‏ وقد 
قال ربيعة لالكوفى الذي ناظره أمجعل مالا محل حال کا بباح حال 


۳۹۰ 


دون ال وو الزهری آر ال ت ذلك 


ومن ذلك آن الدعوی فى الم كالسرقة والقتل _راعون فيا حال 
النبم : هل هو من أهل الم أم ليس من أهل ذلك ؟ ورون عقوة 
من ظهرت الءة فى حقه > وقد ذكر ذلك من صف فى الأحكام 
السلطانبة من أحاب الشافعى وأحمد . ذكروا فى عقوبة مثل هذا هل 
يعاقنه الوالي والقاضي آم u‏ الوالى ؟ قولان . وکا جب أن يعرف 
آن آعم اله تعالی ورسوله متناول لکل من حك بين الاس ٠‏ سواء 
ا ا ی کی ن ا وھ 
عا تعلق بام الله ورسوله فقد غلط ٠‏ وأما من فرق بیہما 
عا يتعلق الولاإية لكون هذا ولي على مل ذلك دون هذا 


دا منوجه . 


وهذا ک و جد في کر من خطاب ٫‏ عض آتباع الكوفىسەن وف 
لصانبغم ادا احتح عل م عاج گن فتله ال ل اله عله وسلم 
أو آم بقتله ؛ كقتله الهودي النى رض رأس الارية ٠‏ وكإهداره لدم 
السابة ال تة و معاهدة . و قل الاوطي ر ذلك 
قالوا : هذا يعمله سباسة ! فقال . هم : هذه السناسة : إن ولتم ھی 
مشرو عه ا ی حق : وهي سراسة شر عة » وان ولتم ای روع 


لنافمذه خالفة للسنة . م قول القائل بعد هذا سياسة : إما آن ربد أن الناس 


۳۹۱ 


لساسون لشمر دعه الإسلام ٤‏ آم هده التماة من عر سر بعه الاسام 1 
فإن قبل الأول فذلك من الدن ‏ وإن قبل الثاني فمو الحطاً . 


ولكن منشاً هذا الخطاً أن مذهب الكوضين فه تقصبر عن معرفة 
سباسة رسول اله صل الله عليه وسل وسياسة خلفائه الراشدرن . 
وقد ثبت في الصحسم نه آنه قال : إن بی إسرائیل کانت سوسم 
الأنساء E.‏ مات نی فام نی > ونه لا نی بعدی . وسکون خلفاء 
کون ا ا ا س اال اول 
وأعطوم حقمم ؛ فان الله سائله عا استرعام » » فما صارت الحلافة في 
ولد اعباس واحتاجوا إلى سباسة الناس وتةقالدم القضاء من نقلده من 
فقهاء العراق ٠‏ ولم يكن مامعهم من الل كافسا فى السباسة العادلة : 
احتاجوا حبنئذ إلى وضع ولاية الظالم » وجعلوا ولاية حرب غير ولاية 
شرع وتعاظم الأمى فى كثير من أمصار مسين » حتى صار بقال : 
الشرع والسباسة » وهذا يدعو خصمه إلى الشرع وهذا يدعو إلى 
السياسة » سوغ حا کا أن حك بالشرع والآخر بالسياسة . 


والب فى ذلك أن الدن انتسوا إلى الشرع قصروا فى معرفة 
السنة ٠‏ فصارت أمور كشرة إذا حكوا ضعوا المحقوق وعطلوا المحدود 
حتى تسفك الدماء »> وتؤخذ الأموال » ونستباح الحرمات ٠‏ والذن 
اا ال الاب عار رون در من رای م عر اهاه 


۳۹۲ 


الکتات وال وع اذى e‏ لا هوی ومحری العدل ا 
مم کک هوی وبحاون القوى ومن رشو و حو ذلك 1 


وكذلك كانت الأمصار الى ظہر فا مذحب أهل الدينة بكون 
فما من الج بالعدل مالس في غبرها » من جعل صاحب المرب متبعا 
اقاعے الکات ملا کروی امقر الل ر کا دهي :اهل 
العراق ومن اتهم » حيث بكون فى هذه وإلى المرب غير متدع لصاحب 
الم > وقد قال الله تعالى فى كتابه : ( قد أرسلتارسلتابالَْتت وأرلت 
َعَم ) الاية ء فقوام الدين بكتاب دى وسبف بنصر ( وك 
رلت هاویاونصرا ) . 


ودين الإسلام : أن يكون السيف تابعاً للكتاب . فإذا ظر العلم 
بالكتاب والسنة وكان السيف تابعاً لذل ك كان أعر الإسلام قاعا ء وأهل 
امدينة أولى الأمصار عل ذلك . أما على عد الخلفاء الراشدن فكان 
الأ كذلك . وأما بعدم فمم فى ذلك ارجح من غبرم . وما إذا کان 
الل الكات فة فصر دون الف رة رافق الكاب رار 
خالفه : کان د من هو كذلك مسب ذلك . 


ذهه الافررو ن اغد الا وال ها جن و ان امل اهل 
الدينة أصح من أصول أهل المشرق عا لا نسبة ينها . 


۳4۳ 


ومن ذلك أن القتال فى الفتة الكرى . كان الصحابة فا ثلاث 
فرق : فرقة قانلت من هذه الناحة » وفرقة قانلت من هذه الناحىة › 
وفرقة قعدت » والفقماء اليوم على قولين : مهم من برى القتال من 
ناحية علي مثل أ كث المصنفين ‏ لقتال اللغاة . ومهم من رى 
الإمساك . وهو المشهورمن قول أهل المدينة وأهل الحديث. والأحاديث الثابنة 
الصححة عن اا صلل الله عله وسلم 2 هده الفتتة توافقی 
ول هرك + ودا كان امون الفاتد اعل ال واا 
ا ا e‏ ر 
بن الصحاية . 


إن ُهل المدنة رون فتال من خرچ عن الشربعة کالروربة 
وعيرھ > ويقرقون بان هذا وبين القتال فى الفتنة . وهو مذهب 
فقاء الجديث . وهذا هو الموافق لسنة رسول الله صل الله عله 
وسل وسنة خلفائه الراشدين . فإنه قد ثبت عنه الحديث ف الحوارح 
من عشرة اوجه . E Clg‏ > وخرج الىخاري بعضا . 
وقراء ته 9 راء م > بةراون القران لا جاوز حناجرھ > رفون من 
الإسلام کا عرق السمم من الرمية ‏ أا لقيتموم فاقتلوم قإن فى قتلبم 
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اجر عند الله ن قتلم بوم القبامة » ء وقد ثبت اتفاق الصحالة على 


۳۹٤ 


قتاهم ‏ وقانلهم أمير المؤمنين علي بن أآبي طالب رضي الله عنه » ودكر 
فم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التضمنة لقتالهم ٠‏ وفرح 
يقتم » وسجد لله شكراً لما رأى أبام مقتولا » وهو ذو الدية حلاف 
ما جرى بوم امل وصفين ؛ فإن عليا لم يفرح بذلك ٠‏ بل ظبر منه 
ن التألم والندم ماظر ٠‏ وم بذكر عن النى صلى الله عليه وسلم فى 
د5 سه ین کک اه قال اچاد : 


فأهل المدينة اتىعوا السنة فى قتال المارقين من العريعة وترك 
القتال فى الفتنة ء وعلى ذلك عة اهل ا و ا ھن ضرف 
بين قتال هولاء وهؤلاء ۰ بل سوى بين قتال هولاء وقتال الصديق 
لانمي الزكاة . عل يى هولاء من باب الغاة ٠‏ کا فعل ذلك من 
فعله من المصنفين فى قتال أهل الغى ؛ فان هذا حع بين ما فرق 
ا 


«4 


وأهل المدينة والسنة فرقوا بين مافرق الله به واتتعوا اللص 
يح والقباس المستقيم العادل ؛ قإن القباس المحيح من العدل 

: النسوية بين المائلين والتفريق بين المتخالفين . وأهلل لمدينة 
۴ اناس باتباع النص الصحبح والقباس العادل . 


المح 


فا ا ل اا واو 6 جن دك اء 


۳۹٥ 


من القواعد الكار فى القواعد الفقهية وغبر ذلك ؛ وإنما هذا جواب 
فتبا نهنا فيه تسا على حمل يعرف بها بعض فضائل أهل المدينة النوية ؛ 
فان معرفة هذا من الدين ٠‏ لاسا إذا جل الناس مقدار عام وديم 
فيان هذا يشبه بيان عل الصحانة وديهم إذا جهل ذلك من جله . 
فک أن سان السنة وفضائل الصحاة وتقد م الصديق والفاروق من 
أعظم أمور الدين عند ظهور بدع الرافضة ومحوم ‏ فكذلك بيان 
السنة ؛ ومذاهب أهل المدينة ؛ وترجبح ذلك على غبرها من مذاهب 
أهل الامصار ؛ أعظم أمور الاين عند ظهور بدع الال المتعين 
لاظن وما هوى الانفس . والله أعر . 

والله تعالى وفقنا وسائر إخواتنا المؤمنين لما حه ورضاه ٠‏ واد 


روت الال > وح ال عل د غه ول ١‏ وحبه وسل . 


۳۹٦ 


وقال 


وأما « نسخ القرآن بالسنة » فذا لا مجوزه الشافعي ولا اد 
فى المشمور عله ؛ وبمجوزه فى الرواية الأخرى . وهو قول أصحاب أي 
حنيفة وغبرم ٠‏ وقد احتجوا على ذلك بأن الوصية للوالدين والأقربين 
وهذا غلط ! فإن ذلك إا نسخه آبة المواربث ك اتفق على ذلك 
السلف : وانه ll‏ فال بعد الفرائض ) ات دود ان وی 

طم الەورسولە E ES IE E‏ ھر ار 
ا5یک الت زط2 ۰ء ومن غص الله ورسوله :وعد حدوده. 
ا و ا ل اا افد 
حدوده وی عن تعدہا 6ن ز ذلك سان أنه لا جوز ا ا 
أحد على ما فرض الله له » وهذا مى قول النى صلى الله عليه وسل : 
: دا اج و حده اعا رواه أو داو د من اهل السثن شن 


۳4% 


فى الصحيحين ٠‏ ولو كان من أخار الآحاد م جز أن مجعل جرد خير 
غير معلوم الصحة ناسخاً للقران . 


٠‏ وبلة فر بشت أن شيا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن » وقد 
د کروا من ذلك قوله تعالی : ( کامی شتف الْسیوت حى سوفن 
الموت او يلا ف ميا )> وفك ات فی صحسح مسل ن 
الى صلى اله عليه وسل ا وق درا 


لآ س واا الیک جلد مائة وتغريب عام والب 
السب جلد مائة والرجم » . 


وهده الححة طعقة لو جهن 


E‏ هذا لس من النسخ التنازع فه ؛ فإن الله مد لے 
إلى غاية » والنى صلى الله عليه وسلم بين تلك الغاية > لكن الغاية هنا 
جہولة > فصار هذا يقال : إنه تسخ ٠‏ حلاف الغاية السة في نفس 
ا حطاب كقوله : ( يليام لايل ) ؛ فإن هذا لا لسمى 
نسخاً بلا ریب . 


الوجه الثانى : أن جلد الزاني ثابت بنص القرآن . وكذلك الرجم 
کان قد ازل فيه قران لى » م نس لفظه وبق حکه » وهو 


۳۹۸ 


قولە : ( الشيخ والشىخة إذا زنا فارحموها التة نكلا من اله 
والله ءزيز حكيم ) > وقد ثبت الرجم بالسنة التواترة وإجماع الصحاة. 


ودا حصل إلواب تما یدی من لس قوله : ( وال یأټی 
اقحس من شاب ڪڊ )الاه ؛ إن هدا أن فدر ا منسوح فقد لسخه 
قرآن حاء بعده : سخ لفظه وت حکه منقولا بالتوار » ولیس 
هذا من موارد الزاع ؛ فين الشافعى E ES‏ 
العمل بالسنة المتوارة الحكة وإن تضنت نسخاً لض ا القرآن » 
لکن بقولون : إعا سخ القران القران لا گجرد السنة > و حنجون 
رل ال ر انس ا اتات ر اا ) 


ورول من عام حرمة القن أت الله . بلسخه الا قران 


۳۹۹ 


وقال س ابر سمس 


قال بو الحسن الآمدى فى أحكامه : « المسألة الثانبة » : اختلف 
الأصولبون فى اشتال اللغة على الأسماء الحازبة ؛ فنفاه الأستاذ أبو إسحاق 
ومن تابعه ؛ ‏ يغى أا إسحاق الإسفرائنى ‏ وأثته الباقون 
وهو احق ! 


أحدها فى حرر هذا اقل ؛ والثانى فى النظر فى أدلة القولين . 
اما الأول فيقال : إن أراد بالباقين من الأصولبين كل من نكلم فى 


. » تسمى « الخققة وامحاز‎ )١( 


أصول الفقه من الساف والخلف فليس الأ كذلك ؛ فإن الكاام في 
ا الفقه وتقسمہا إلى SF‏ ؛ واأسمنة : والإ ماع ؛ واجتہاد 

رأي ؛ والكلام فى وجه دلالة الأدلة المرعة على الأحكام : أ 
رر من رمن اا کت کل الله عله چ والتابعان 
هم بلحسان ؛ ؛ ومن بعدم من ا المسلمان . وم کانوا أقعد مدا الفن 
وعبره من فنون الم الدينة گن 3 وفك کب ر ق الحطاب 
س رضی الله عنه ‏ إلى شرح : اقض با فى كناب الله » فإن م يكن 
فما فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن م يكن فا اجتمع 
عليه الناس س وفى لفظ ‏ فا قضى به الصالمون ؛ قإن ل( دفن 
e‏ أن 2 رانك َ وكذلك فال ان مس عو د وان عباس > و حادت 
معاد مں اکر الأحادث عد الأصو لان ك 


وان کان مقصوده الأصولى من عرف « اول الفقه » وهي دة 
الأحكام المرعة على طريق الإحمال ؛ بحبث عيز بين الدلبل الشرعى 
وبين عیره ؛ ویعرف حر انب نب الأدلة ؛ فيقدم الراجح مہا وهدا هو 
موصوع اصول الفقه ؛ ان موضوعه معرفة الدليل الشرعى وره 
فكل ججتهد فى الإسلام فهو أصولي ؛ إذ معرفة الدلبل الشرعى وعم مته 
ا وا کک E E TT‏ 
ا وف ا ا ون ف ابا رر بت آبان 


٤١١ 


ا الشرعة ونان غرها کان سا اعرف > کن بعرف أن کل 


ا الإنسان وغيرها . فالنمييز بين نوما لازم لذلك ؛ إذ تلع 


بيز الاشخاص بدون نز الانو ا 


ا ل ا ا 
جنه دين الك ؛ والشافعي : والاأوزای وای E‏ و جمد بن حنبل 
وداود » ومدذهب تباعہم . بل هؤلاء وجوم 2 ا الاب ععرفة 
أصول الفقه : إذ كانوا يعرفو لها بأعصالما ء ولستعملون الأصول فى الاستدلال ‏ 
على الأحكام . بخلاف الذرن مجردون الكلام فى أصول مقدرة بعضها 
وجد وبعضها لا بوجد من عبر معرفة عيام > فان هڙلاء لو کان 
ما بقولونه حقاً فهو قليل المنفعة أو عدعما؛ إذ كان تكلماً فى أدلة مقدرة 
فى الأذهان لا محقق ما فى الأعيان » كن يتكلم فى الفقه فيا يقدره من 
افعال العباد وهو لا يعرف حك الأفعال الحققة منه . فكف وأكز 
و ن به من هده للمقدرات فو کلام باطل ؟ ! 


وإذا کان اسم الأصوليين يتناول اجت دين المشهورين الشوءين 
کالامة الأربعة والثوري ؛ والاوزای > والليث بن سعد ٠‏ وإسحاق 
ان راهویه وعیرھ > وإِن کان مقصود الأصولبين ی رد الكلام ق 
اضر ل الفقه عن الأدلة المعينة ‏ فعله الشافعى وأحهمد بن نبل ومن 
بعدها » و فعله عيسى بن أان ومحوه ‏ وكا فعله المصنفون فى أصول 


۲ 


الفقه من الفتماء والمنكامين : معلوم e‏ 0 
فی اصول الفقه هو الشافعى ٠‏ وهو م بقسم الكلام إلى حقيقة وجاز 
بل لا یعرف بی کلامه مح کا و و 
ا ا فی شی من كته ذلك ؛ لاف الرسالة 


ولا فى رها . 


وحينئذ هن اعتقد أن الجتهدن المعمورن وغبرم من أعة الإسلام 
وعلاء السلف قسموا الكلام إلى حقيقة وجاز ا فعله طائفة من 
التأخربن : كان ذلك من جله وقلة معرفته بكلام عة الدين وسلف 
السامين . كا قد بظن طائفة أخرى أن هذا ما أخذ من الكلام العرى 
نوقفاً ٠‏ وأمم قالوا : هذا حقيقة وهذا جاز . كا ظن ذلك طائفة من 
اللنكلمين فى أصول الفقه . وكان هذا من جلهم بكلام العرب کا سيأتى 
الکلام عليه إن شاء الله تعالى ۰ وکا بظن بعصم أن ما بوجد ف كلام 
اا خن کرای + واانتی > ران الا : ھی م 
انبر ربن وأناعم » ولا يعرف ما ذكره أصحاب الشافعي ومالك وأ 
وأحمد وغبرم من أصول الفقه › !| وافق طرق اک ٤‏ 
بض من جله وفلة علمه . 


وإن قال الناقل عن كثر من الأصولمين : مرادى بذلك أكثر الممنفين 


۳ 


الأمة الأربعة ٠‏ فإن اكثر هؤلاء قسموا الكاام إلى حقبقة وجاز 


قبل له : لا ريب أن هذا النتقسيم موجود ف ىكب المعتراة وسن 
خد ا وش 8h‏ م کر ھد| التقسيم e‏ من ۾ 


م بقال : ليس فى هولاء إمام من أءة المسلمين الذن اشتغلوا 
سی الاحکام م ادات الشرع ودا ا NET‏ مں هو لاء ف 
الكتب الى حح فا أقوال الحتہدن ممن صف كتاباً ود 
اختلاف انجتهدين المستغلين بتلقى الأحكام عن الأدلة المرعية ‏ وم أ كل 
الاس معرفة بأصول الفقه » وأحق الناس بالنى المدوح من اسم الأصولي : 
فلس من هولاء من دسم اكلام ل الققة وحار 

واه من عرف ذا النقسيم iT‏ رن المعتزلة وغبرم من 
اهل الكلام ومن نلك طر بقم مس ذلك من الفقاء 

تل 4 ان آ كر هؤلاء قسموا هذا اللقسيم . لڪن 
لس يهم إمام فى فن من فنون الإاسلام لا التفسير ولا الحديث » 
ولا الفقه » ولا اللغةء ولا . بل عة النحاة أهل اللغفة : 
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تقسیم ھۇلاء . 


فل 
وأما « امقام الثاني » فنى أدلة القولين . قال الآمدي : حجة مين 
أنه قد ثبت إطلاق أهل اللغة اسم الأسد على الإنسان الجاع ؛ والمار 
فل اسان اللد > وقومم ظهر الطريق ومتا ٠‏ وفلان على جاح 
روات الل ء وقیت اله هل سان د وكة السا 
وغبر ذلك . وإطلاق هذه الأسماء لخة عا لا ينكر ء إلا عن عناد. 


السة 


وعند ذلك فإما أن بقال : هذه الأماء حققة فى هذه الصورة أو 
جازبة ؛ لاستحالة خلو هذه الأاء اللغوية عنها ما سوى الوضع الأول 
کا سىق محققه ٠‏ لا حار أن يقال : بكونها حققة فيا ؛ لأا حقبقة 
فيا سواه بالانفاق » فإن لفظ الأسد حقبقة فى السبع ؛ والمار في الميمة 
والظهر والمتن والساق والكد فى الأعضاء الحصوصة الحيوان ؛ واللمة 
فى الشعر إذا حاوز الأذن . 


وعند ذلك فلو كانت هذه الأسماء حقةة فيا ذ كر من الصور 
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لكان اللفظ مشتركا . ولو کان «شترك لا سق إلى الم عند اطلاق 
هذه الألفاظ اللعض دون البعض ضرورة الأساوى فى الأدلة الحققة ء ولاشك 
ان السابق إلى الهم من إطلاق لفظ الأسد إا هو السع ٠‏ ومن إطلاق لفظ 
اجار إا هو الهيمة وكذلك في باق الصور ٠‏ كيف وأن أهل الأءصار م تزل 
تتناقل فى أقواما وكتما عن أهل الوضع لسمية هذا حقيقة وهذا ازا ؟ 


فان قبل : لو كان فى لغة العرب لفظ ازى فإما أن يقد مناه 
بقرينة : أولا يقيد بقرينة ٠‏ فان كان الأول فهو مح القرينة لا حتمل 
غبر ذلك اغى . فكان مع القربنة حقبقة في ذلك الى ٠‏ وإن كان 
الان فو انا ع ت ا کن ماو ا 


وأيضا فإنه ما من صورة من الصور إلا وعكن أن بعبر عا بللفظ 
الحقيقی الحاص ا . فاستمال اللفظ الجازي فيا مح افتقاره إلى القرينة 
من غير حاجة بعيد عن أهل الجكة واللاغة فى وضعم . 

قلنا : الجواب عن الأول أن الجاز لا يفيد عند عدم الشهرة 
إلا بقرينة » ولا مى لمجاز سوى هذا النوع في ذلك اللفظي . كيف 
وأن الجاز والحققة من صفات الألفاظ دون القراى المعنوة ؛ فلا تكون 
ق 


٤٦ 


وجواب ثان : أن الفائدة فى استعال اللفظ الجازى دون الحققة 
قد یکو ن لاختصاصه الحفة على اللسان ؛ ا لساعدنه على وزن الكلام 
نظا ونثرا ؛ أو للمطابقة والجحانسة والسجع ؛ وقصد التعظيم ‏ والعمدول 
عن الحقيقى لاتحقير ؛ إلى غبر ذلك من المقاصد الطلوة في الكلام . 


هذا كلام أبي ال مسن الآممدي في كتابه اكير ؛ وهو أجل كنتب 
امتأخربن الناصرنن بمذا الفرق . 


والحواب گں کل ا مں‌ وجوه : 


اعدا ان هال اد م ااال غر عر لك رلك إن 
هذه الأسماء إما أن تكون حققة أو جازة : إا بصم إذا ثمت انقسام الكلام 
إلى المحققة والحاز ٠‏ والا هن بنازعك ‏ وقول لك E‏ 
فاصالا معقولا بين الحققة والجاز يتميز به هذا عن هذا ؛ وأا أطالىك 
ا و عن اور کرل ۲ اس کی کی الاس 
EIS EN OIE‏ م الكام ال ا 
إما لانم مقي او شرعى ؛ أو غير ذلك . أو بقول : ل يشت عدي 
انقسام الكلام إلى هذا وهذا ؛ وجواز ذلك فى الاغة والمرع والعقل 
وحو ذلك من الأقوال E‏ لك أن حت عله بقولك : ما اک 
e‏ و جازلة ؛ إذ دخول هذه فى أحد الوءين فرع ثبوت 


¥ 


النقسيم ٠‏ فلو أثبت التقسيم بهذاكان دوراً ؛ فإنه لا عكن أن يقال : 
ان هده من اخ القسمان دو ن الاخر الا ادا أت ان هناك قسمان 
لاثالكف ا 4 ۷ شاول شی ۵ں اتا شا من الاخر وھدا 
محل الزاع ؛ فكيف مجعل محل الزاع مقدمة فى إثات نفسه وتصادر 
على المطلوب e‏ فان ذلك ات الشیء سه E.‏ دللا وهدا 
أثست الأصل بفرءه النى لا بشت إلابه > فهذا التطويل أثبت غاية 
المصادرة على المطلوب 


الوجه الثاني : أن يقال : من الناس القائلين بالقيقة والجاز من 
جعل بعض الكلام حقبقة وجازا ٠‏ فوصف اللفظ الواحد بأنه حققة 
وتجاز :كألفاظ العموم الخصوصة ؛ فإن كثبرا مهن الاس قال : 
هي حقبقة باعتبار دلالها على ما بق » وهي از باعتبار سلب دلال)ا على 
ما أخرج > وعلد هؤلاء : لکادہ أما حققة : وإما جأز ٠‏ وإما 


حقىقة وخاز . 


لوجه اثالث : أنك أنت وطائفة كالزازي ومن اتعه كان الحاجب 
E EEE‏ 
أو الجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له وحينذ فهذه الألفاظ 
كقو مم : ظهر الطريق ؛ وجناح السفر ؛ وحوها : إن م يتوا آنا 
وضعت لمعنی م استعملت فی غیره م بشت آنا از وهذا مالا سبل 


°۸ 


لأحد إلله ؛ فاته لا عكن أحدا أن بلقل عن المرب أنها وضعت هذه 
الألفاظ لغبر هذه العالى المستعملة فما . 


فان فالوا : فد قالوا : جناح الطارٌ وظر الإنسان وتكلموا بلفظ 


الظهر والجناح وارادوا به ظلهر الإنسان وجناح الطار . 


صل هم هدا ۷ بقنعی اہم و صعو | جناح السفر وهو الطريق 
بل هدا استعمل مضافا إلى عر ما اسف اله داك # ان کان ذلك 
مضافا . وإن م يكن ذلك مضافا فالضاف ليس هو مثل المعرف الذي 
لس عضاف ؛ فاللفظ المعرف والمضاف الى شىء اتن هو مل اللفظ 
الضاف الى شی > فإدا فال : الجناح والظهر ؛ وقل : جناح 
الطار وظهر الإنسان : فلاس هدا مثل لفظط جنا ح السقر وظهر 


2 واس ارق وه ووعطة و اعا اا 
كان ذلك محتصاً بالطربق : وإن م يكن ذلك ماثلا كرأس الإنسان 
وة وو راغ و ا و لك ال الل اا عر غا 
ختص به ٠‏ وكذلك سار الأماء المضافة بتميز معناه بالإضافة . ومعلوم 
أن اللفظ المركب تركيب مزج أو إسناد أو إضافة لس هو فى لغنبم 
كالافظ الجرد هن ذلك . لا فى الاعراب ولا فى المعى . بل بفرقون 


۹ 


سا في النداء وال . فىقولون : باز د ! ويارو ! الضم e‏ : 
ادم ! ويإنوح ! وبقولون فى المضاف وما أشهه : ياعبد الله ! اغلام 
زد ! کقوله : يا بي أدم ! بابي إسرائيل ! وياأهل الكتاب ! وياأهل 
اورا ع دا اه ا ور داق القشاف لصت 
وكذلك في ركيب المزج » فليس قومم : حسة كقولمم : حسة عشر 
ل ا ب ر آل : 


وإذا كان كذلك فلو قال القائل : احجسة حققة فى احجسة ؛ وحسة 

جاز : كان حاهلا ؛ لأن هذا اللفظ ليس هو ذلك وإن كان لفظ 
اا وال اراق اا ا 
الركيب موضوع كا أن جنس الإضافة موضوع . وكذلك قوهم : جناح 
السفر والذل وظهر الطربق تركيب خر أضف فيه الاسم إلى غير 
ا ةى لعن فس جا او مل ا 
ولا كالمقرون بغبره كلفظ اخسة والعشرن » وهذا المخى يقال فى 


المراد نلو صح هو ما عرف من الاستعال : فعلى التقدر بن هدا الافظ العاف 
وضع وا لستعمل الا E‏ هدا الى ولا بم مه ع۸رہ ¢ بل 
ولا محتمل سواه ولا محتاج في فيم المرادهه إلا قرينة معنوبة غير ما ذ كر 


۰ 


فى الاضافة » بل دلالة الإضافة على معناه كدلالة سار الألفاظ المضافة 
کل ف اف ال دل عل م دك اف اه 
و وو دل 
على ما ختص به ولنم يکن دن زد مثل دين ترو ؛ بل دين هذا 
الكفر ودين هذا الإسلامء ولا حكه مثل حكه: بل هذا الج الور 
وها اجج بالعدل . ولا خبره مثل خبره : بل خير هذا صدق وخر 
ها ا ولك اقل ون عا وون عا ن ون کل 
ختص به ٠‏ وإن كان هذا أسود وهذا أض . فقد يكون اللفظ المخاف 
واحداً مع اختلاف الحقائق فى الموضعين : كالسواد والياض ٠‏ وما يز 
اللون ا لاغ بإضافته الى ما یز 


فإن قىل : لقظ الكون والدن والمحر ومحو ذلك عند الإطلاق 
بعم هذه الأنواع فكانت عامة اوی ر ر ا 
ا والظر والجناح فما عند الإطلاق إا تنصرف إلى 
ا 


قل : فهب أن الأ كذلك ؛ ألست بالإضافة اختصت ؟ فكانت 
عامة مطالةة EFE ٤‏ الإا ف ا الم دف هې ۵ن باب الافظط 
العام ادا حص باصا 4 ا ر دف 9° e‏ مصه ذلك کت بالصفة 


والاسنتاء والندل والغاية 4 بقال : اللون الأحر والحر الصادق 
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و قىل : لف إلا جن > قد درت دلا | الإطلاق والتقسد : 


تم إنه فى كلا الموضعين م يستعمل اللفظ المعين في غير ما استعمل 
فه أولا ٠‏ قإن الى صلى الله عليه وسل لا قال : « رأس الأمر 
الإسلام ؛ وتموده الصلاة : وذروة سنامه الماد فى سس الله » وقال : 
د وهل يكب الناس في النار على مناخرم إلا حصائد السنتهم » : 
قد أضاف الرأس إلى الأمم : وهذا اللفظ م بستعمل في رأس الميوان. 


و ا ا ا 
عد رأس الال ٠‏ والمضارب بستحق من الرځ بعد راس الال 
فلفظ رأس الال م يستعمل فى رأس الميوان . وكذلك لفظ رأس 
امان * شرا كان لسا اى عا لفل 


وأيضاً فقومم : تلك عند الإطلاق ينصرف إلى أءضاء الحيوان 


اجتها ‏ أن ال لا نل فل ما ر كن ااا 
قإانه إا تقد بعد العقد والركنب إما فى حملة اسمبة أو فعلة من 
متکلم معرو ف a‏ عرفت عاداته ګحطاره ؛ وهده وو يسان 


اراد ا : 


۲ 


الثاني : ان مجريده عن القود الحاصة قد ؛ ولمذا يقال : للأ 
صغة موضوعة له في اللغة تدل عجردها على كونه أا ٠‏ وللعموم 
صيغة موضوعة له في اللغة تدل مجردها على كونه عاماً » فنفس التكام 
باللفظ جردا قد ؛ ولمذا يشترط في دلالته الإمساك عن قود خاصة » 
فالإمساك عن القيود الخاصة قد ٠‏ کا أن الاسم الني يكلم به لقصد 
الإسناد إله مع مجرده عن العوامل اللفظية فيه هو الميتدأ الذي رفع 
E O a A‏ 
E O TNT TN E E‏ 
وجب له حکاً آخر 


ذا كان للتكلم بالكلام له الان : تارة يسكت وبقطع 
الكلام ويکون مراده معى . وتارة صل ذلك الکلام بکلام آخر 
بغر المعنى الذنى كان يدل عليه اللفظ الأول إذا جرد ٠‏ فيكون اللفظ 
الأول له حالان : حال بقرنه المنكام بالسكوت والإمساك وترك الصلة. 
وحال بقرنه بزيادة لفظ آخر . ومن عادة المتكلم أنه إذا أمسك أراد 
دو و اق ا و ا د 
مراده وقرن لفظه عا بان مراده . 


ومعلوم أن اللفظ دلالة على الى ؛ والالالات تارة تكون وجودية 
وتارة E‏ ول عءدمىة ؛ سوا ف ذلك الاد الى دل ا ل فد 


ا 


لسمی الأدلة العقلىة : والأدلة ا تدل قصد الدال وارادنه ؛ وهي 
ال ےس ادا اة ار اة ار اراو :وش ف 6 

ان كرا a Sk‏ ره : فان و جو ده ندل عل و جود 
اللازم له ٠‏ وعدم اللازم له بدل على عدمه ‏ کا يدل عدم ذات 
من الدوات على عدم الفات القاعة ہا وعدم كل شر ط موی 
على عدم مشرو طه تل عدم ا لحاة على عدم امل ٤‏ وعدم الفساد 
على 2 اة سو ی الله ٤‏ امال ذلك 


رااان الى مدل اد واا و ان روف 
امحاء اذا کو ها يعلمون بعضها بنقطة وبعضها يعدم نقطة ؛ کالم 
والحاء والحاء ء فتلك علامتها نقطة من أسفل . والخاء علامتا نقطة 
من فوق . والحاء علامتها عدم النقطة . وكذلك الراء . والزاي ؛ 
والعن لحن د الاه واد واا واا وك فل 
فی حروف المعانی : علامتہا عدم علامات الأماء والأفعال . فكذلك 
الألفاخل إذا قال له : على الف درم ا : كان ذلك دللا على 
أنه أراد ألفا وازنة . فإذا قال : ألف زائفة أو ناقصة ؛ وإلا سين : 
كان وصله لذلك بالصفة والاستثناء دلبلا ناقض الدلدل الأول . 
وهنا ألف متصلة بلفظ : وهناك ألف منقطعة ءن الصلة › والانقطاع 
فما غير الدلالة > فاست الدلالة هي نفس اللفظ . بل اللفظ مح 


c٤ 


الافتصار علىه و عدم زبادة علىه . 


وسواء قبل : إن ترك الزيادة من انكلم مر وجودی E‏ 
إنه عدمى . فإن أ كث الناس بقولون : الترك أمر وجودي يقوم بذات 
التارك » وذهب أو هاشم وطائفة إلى أنه عدمي ٠‏ ويسمون الذمية ؛ 
لام قولون : العمد يدم على ما( بقعله . وعلى التقدر فيو قصد 
لدلالة باللفظ وحده ‏ لا باللفظ مع المنى ٠‏ وكونه وحده قيد فى 
لدلالة > وهذا القد منتف إذا كان معه لفظ آخر 


تم العادة فى اللفظ أن الزادة في الألفاظ المقدة نقص من اللفظ 
الغرد . وطمذا يقال : الزيادة فى الحد نقص فى الحدود . وكا زادت 
قيود اللفظ العام نقص معناه ؛ فإذا قال : الإنسان ؛ والححوان : 
کان مى هذا أعم من مى الإنسان العربى ؛ والحيوان الناطق . 


لوجه الحاسس : لا ائ أن يقال بكونها حقبقة فيا ؛ لأب 
حقبقة فيا سواها بالاتفاق ؛ فإن لفظ الأسد حقيقة فى السع ؛ والجار 

فى الهيمة ؛ والظهر والمتن والساق والكلكل فى ا الخصوصة 
الحيوان » ولو كانت حقبقة فيا ذ كر كان اللفظ مشتركاً . ولو کان 
مشتركاً لما سبق إلى الهم عند الإطلاق هذا البعض دون بعض . 
ضرورة التساوى في الدلالة الحققة . 


c0 


يقال له : قولك : لو كان حصققة فما ذ كر كان اللفظ مشتركا 
RR‏ و 
الط دالا عل معان من عبر ان دل على ۶ی شترا )ا ا 
شْ اللاس من نازع ۵ وجود معی هدا ف الاغة الو أحدة الق WE‏ 
إلى وضع واحد ؛ وقول : إا بقع هذا فى موضعين ۰ کا إسمى هذا 
بنه اسم وإسمى آخر ابه بذلك الاسم . وم لا بقولون : إن لسمة 
الت با وال ى راب ااا وا ر اه ا 
و تان 1 اها من اها من المرب وعرها اسما منقولة كالاعلام 
ال اي ال 6ار وا ر 


ولا ريب أن الاشتراك ذا الى ما لا ينازع فيه عاقل » لكن 
معلوم أن هذا وضع ثان ‏ وهذا لا بغيره دلالة الأعلام الموضوعة على 
مسميا ما والعلامة المميزة فى الجاز » وإن كان المسمى بالاسم قد يقصد 
به اتصاف المسمى : اما الفاؤل ععناها ؛ وإما دفح لعن عنه : واما 
لسميته باسم حوب له من أب 9 أستاذ ؛ و ي و یکون که معی 
مود كعبد الله وعبد الرحمن ومد وأحمد ٠‏ لكن بكل حال هذا وضع 
ثان هذا ٠‏ واللفظ ذا الاعتار إصبر به مشتركا » ولهذا احتبع فى 
الأعلام إلى التمييز باسم الأب أو الجد مع الأب إذا م حمل التميز 
امه واسم ابه > وإن حصل التميبز بذلك اکتنی به ٠‏ ک) فعل الى 


٦ 


os 


غدا ھا ادد کا ا کد ارد عدا د کو چ وك ا 
ئ ٣‏ 7 س رر ٤‏ . ‌ 

لر رن ار دوا و رول اله وهو چا. ان علبه وسل متمیز 

لصفة الرسالة والسوة عند الله . فلا غير ميزه بوصفه الذى وجب 


اد انه الان ن ل اود اهل ین 
اللغة الواحدة إلا وبتها قدر مشترك . بل ويلتزم ذلك فى الحروف ! 
فيجعل بها وبين العانى مناسبة تكون باعثة انكلم على مخصيص ذلك 
الى بذلك اللفظ . ول يقل أحد من العقلاء : إن الافظ بدل على المعى 
بنفسه من غر قصد أحد . وأن تلك الدلالة صفة لازءة لافظ 
حتى بقول القائل : ل وكان اللفظ بناسب الى ل مختلف باختلاف الأمم 
فإن الأمور الاختمارية من الألفاظ والأعال العادية نوجد فما مناسبات 
وتكون داعية للفاعل الحختار ٠‏ وإن كانت تلف مسب الأمكنة 
ولرل 

فور الله الى اس اا ون لف احا 
ولرد والفراة العا ,ج لكام الاور الا ف اف 
طبائع الاد والأمور الاختيارية من الأ كول والشروب والملبوس 


والمسكن والمركب والنكع وغير ذلك مختلف باختلاف عادات الناس » 


۷ 


مع أا أمور اختبارية وما مناسبات ‏ فتناسب . ag e‏ 
ق ان آي ا الان م ا 
والثلاد الباردة ما لا ختارونه فى الصف و الحارة ٠‏ مع وجود 
الناسبة الداعبة مم ؛ إذ كانوا ختارون فى الجر ممن المأ كل الحفيف 
والفاكبة ما حف هضمه لبرد بواطم-م وضعق القوى الماضمة » وف 
الشتاء والثلاد الباردة ٠‏ حختارون من الما كل الغلظة ما خالف ذلك 
لقوة الحرارة الماضمة في بواطمم ٠‏ أو كان زمن الشتاء تسخن فيه 
الأجواف وتبرد الظواهر من الجاد والحوان والشجر وغر ذلك ؛لكون 
المواء ببرد فى الشتاء ‏ وشده الشىء منجذب إلله » فينجذب إلبه ارد 
فتسخن الأجواف . وفى المر سخن المواء فتنجذب إلبه المحرارة فتبرد 
الأجواف:: فكرن الناييسح ال 5د ارد جف ی و 
اا اة ی ل 


اروها لن رامن الى لس عادين طلال رح 
بل کو هن الاي بل ا راقن م علا اة واليان مون 
المانسة بان الألفاظ والمعأيي » ويقسمون الاشتقاق إلى ثلانة انواع : 

لاشقاق الا : وع افاي اقطان فى اروف والر ت : 
مثل عل وعام وعليم . 

واثانى الاشتقاق الأوسط : وهو انفاقا فى المحروف دون الترتب 


1۸ 


مثل مى ووسم ؛ وقول الكوفيين إن الاسم مشتق من السمة حيح 
إذا أريد به هذا الاشتقاق ٠‏ وإذا أريد به الاتفاق فى الحروف وترتدما 
فالصحيح مدهب التصر بان أنه مشت من ا ؛ فانه يقال ف الفعل 
”ماه ولا قال ۰ af"‏ َ ويقال ف التصغير : گی ولا بال و : 
وبقال فى عه : أسماء ولا يقال أوسام . 


وأما الاشتقاق الثالك : فانفاقيا فى بعض المروف دون بعض ءلكن 
ا ق ذلك أن فقا فى جنس الباق . مثل أن ا 
ل خر وور دوا فاد فی الفرة م وال ولان 
ا ع واولا ار ا م و ان 


ومنه المعافة بان الجر وف لمعتل و انت 6 قال : تقض 
البازی ؛ وتقضض . 

ومنه بقال : السربة مشتق من السر وهو النكاح . 

وة قزل اف جر الا :الاما مه من الى 

ومنه قومم : الضان مشتق من ضم احدى النمتن إلى الأخرى . 

ل ا ا ن 

انها : کن بدا مناسىة فى اللفظ والعى من عر اعتار 


٤۹ 


| صلا والأخر فرعا فىكون الاشتقاق من ا 
بين اللفطين : 


وراد الاشتقاق ان کو ن أحدها مقدما على الاخر أصلا ل ک 
ن الأب اُصلد لوده . 


وعلى الأول فاذا قل : الفعل مشتق من المصدر ؛أوالصدر مشتق 
من الفعل : فكلا القولين : قول البصربين؛ والكوفين حح . 


وأما على الثاني فإذا أربد الترتمب العقلى فقول النصربين أص ٠‏ 
فإن المصدر إعا يدل على لیت فقط ؛ والفعل يدل على اخدن والزمان 
فهذا لا ضط . فقد يكونون تكلموا بالفعل قىل المصدر؛ وقد يكونون 
تكلموا بالصدر قل الفعل . وقد تكلموا بأفعال لامصادر ها مثل 
دد وعصادر ر أفعال ھ۵ا مل » و « 9 » وسل « وقد 
بغلب عليہم استعال فعل ومصدر فعل آخر ) فى الحب ؛ فإن فعله 
الور هر الا م حال اع كه ومضدرة الور هو الب 
دون الأحباب » وفى اسم الفاعل قالوا : حب ولم بقولوا : حاب ٠‏ وفى 
امفعول قالوا : محبوب ول يقولوا : حب إلا في الفاعل ٠‏ وكان القياس 
أن بقال : أحنه إابا 6 بقال : أعلمه إعلاما . 


۰ 


AR CORE O EET 
الاستعال ؛ وإما نقل عض الألفاظ ؛ وإما غر ذلك » کا يعرف ذلك‎ 
أهل النحو والتصريف ؛ إذ كانت أقوى المحركات هي الضمة ؛ وخا‎ 
ال د و اك ع ان ال عل دل من الفط‎ 
: العربة والمنبة » ها كان من المعربات عمدة فى الكلام لابد له مله‎ 
والفعول القام مقامه ء‎  لعافلاو‎ ٠ كان له المرفوع : كالميتداأً  والبر‎ 
و ا ا ااعي:> يرل د وال > لبر واکان‎ 
ا ا هھ ا ا ا‎ 
. وهو المضاف اله‎ 


وكذلك فى البنيات ؛ مثل مابقولون فى أبن وكيف : بنبت على 
الفتح طلا اللتحفيف لأجل الباء . وكذلك فى حركات الألفاظ المبنبة 
الأقوى له الضم وما دونه له الفتح ؛ فيقولون : كره العيء ٠‏ والكراهية 
بقولون فیا : کرها بالفتح . 6 قال تعالى : ( وله ءآسم من ن السموات 
لاض طۇعاوكرهًا ) وقال : ( انټاطوڪاارگهًا ) . 


وكذلك الكسر مع الفتع . فيقولون فى العىء المذبوح والهوب : 
ذبح وہب بالکسر . ک) قال تعالی : ( وَيتهبذِتععَظيمر ) ۰ وکا 


فى الحديث « أى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهب إيل » ٠‏ وفى 
المئل السار :» سمح جەجعة EY,‏ « الي : أی ولاأرى 


۹ع 


طحينا > ومن قال بالفت أراد الفعل . ك أن الذبح والهب هو الفعلء 
ون الناس مں غاط هدا القائل ة 


وهذه الأمور وأمثالما هي معروفة من لخة الفرب لمن عرفا : 
SNe gli EN‏ 
طبائع الأجسام ‏ وكا يعرف ذلك في الأمور العادبة التى تعرف بالنجربة 
اركة من الحس والعقل . ثم قد قبل : تعرف مالم جرب بالقباس . 


ومعلوم أن هذه الأمور ب4ا أسباب ومناسبات عند جاهير العقلاء 
من المسامين . وغبرم ومن أنكر ذلك من النظار فذلك لا يتكلم 
معه ف خصوص مناسات هذا فإنه لس [ عنده ] في الحلوقات قود 
حصل ما الفعل » ولا سب حص اس المنشاہين ؛ بل من اسان 
محض مشيئة الحالق خصص مثلا عن مثل بلا سيب ولا لجحكة ٠‏ فهذا 
بقول : كون اللفظ دالا على المعنى إن كان بقول الله فهذا محرد الاقتران 
العادي ؛ و مخصيص الرب عنده ليس لسبب ولا لحكة > بل نفس 
الإرادة خصص مشلا عن مثل بلا حكة ولا سبب . وإن كان 
باختبار العبد فقد بكون السبب خطور ذلك اللفظ في قلب الواضح 


دون عبره . 


وبسط هذه الأمور له موضع آخر هة والقصود هخ أن المجةاك 


۲ 


احتج بہا على إثسات الجاز وهي قوله : إن هذه الألفاظ إن كانت حققة 
لزم ان تكون مشتركة : هي مبنبة على مقدمتين : 

إحداها : أنه يازم الاشتراك . 

والثانىة : أنه باطل . 

وهذه الججة ضعيفة ؛ فإنه قد بنع المقدمة الأولى : وقد بنع المقدمة 
الثانة ؛ وقد تلع المقدمتان حيعاً ؛ وذلك ان قول : يزم الاشتراك : 
ایا لصم 5 سل له ان ف اللغة الواحدة باعتار اصطلاح واحد الفاظا 
تدل على معان متنانة من غر قدر مشترك . وهدا فيه نزاع فو 
وبتقدر النسليم فالقائلون بالاشتراك متفقون على انه في اللغة ألفاظ بنا 
قدر مشترك وبنها قدر يز » وهذا يكون مع بائل الألفاظ تارة : 
ومع اختلافما أخرى ؛ وذلك أنه ك) أن اللفظ قد بتحد ويتعدد معنا 
ف و د ق و ی ای 
نكر الترادف الحعض . فالقصود أنه قد يكون اللفظان متفقن ف الدلالة 
قل م وار اها رة € اا قل ق الس اتةه سف 
وصارم ومهند ٠‏ فلفظ السيف يدل عليه جردا ولفظ الصارم ف الأصل 
يدل على صفة الصرم وه لع اة ال ندران ن 
بعرف الاستعال من نةل الوصفة إلى الاعبة فصار هذا اللفظ بطلق على 


c۳ 


ذاته مع قطع النظر غ ج الإضافة ‏ لكن مع عراعاة هذه الإضافة : 
مهم من يقول : هذه الاسماء لست مترادفة لاختصاص بعضها بزيد 
معى . ومن الناس من جعلها مترادفة اعبار امحادها في الدلالة على 
الذات ٠‏ وأولئك يقولون : هي من المتماينة كلفظ الرجل والأسد . 
فقال مم هۇلاء : ا 


والإنصاف : أنها متفقة فى الدلالة على الذات متنوعة فى الدلالة عل 
الصفات » فهى قسم آخر قد بسمى المتكافثة . وأعاء الله الحسنى وأا 
رسوله وکنابه من هدا النوع 


فإنك إذا قلت : إن الله عزيز ؛ حكيم + غفور ؛ رحيم ؛ عليم : 
قدبر : فكاا دالة على الموصوف بهذه الصفات سبحانه وتعالى » كل اسم 
يدل على صفة مخصه . فذا يدل على العزة ؛ وهذا يدل عل الحجحكة . 
وهذا يدل على المغفرة ؛ وحذا يدل على الرحمة ؛ وهذا يدل على العم : 
وهذا يدل على القدرة . 


وكذلك قول الى صلى الله عليه وسلم : « إن لي حسة أسماء : 
أنا مد ؛ وأنا أ همد ؛ وأنا الماحى النى عحو الله به الكفر : 
وأنا الحاشر النى حمر الناس على عقى ؛ وأنا الماقب النى 


لیس بعده نی » . 


c٤ 


والأماء التی آتکرھا الل على المعرکین بتسمیتہم أوثالہم جا من 
هذا الاب » حسث قال : ( إنهی إل آسماء میت یمو ھا اشم وء ابا وک مأل 
اله امن سان ) ۽ فام سموها آلمة فأشتوا ما صفة الإلممة 
التى توجب استحقاقما أن تعبد ٠‏ وهذا الى لا جوز إثبانه إلا بسلطان 
وهو اة رن الي مرد رة راد ية أن ااي 
بصادته . فہذا لاشت إلا بکتاب مزل ٠‏ وتارة راد به أنه متف 
بالريويسة والخلق المقتضى لاستحقاق العودية ؛ فهمذا يعرف بالعقل 


سوه وانىقاؤه . 


وهذا قال تعالى : ( فل اریت مادعويِن دون الله روف مادا حلقوامنَ 


الاش ضام هم شرف الوب آتو ونی کب نفل هدد اوأر رَويت لمان ڪن 
دق € د وقال ف سور فاط 5( ٠‏ فلار ی ش رکا کم الزن مدعو 
من دون نله أروف مادا خلقوأمنالأرض أرب شرك ف التكوت أ انيهم كتبافهم عل بست 
GE E‏ بعصم بعص ال لا ودا ) . فطالمم [ بحجة ] عقلية 
عبانىة وحجة عة شر عة فقال : ( روفي مادا خلقوأمنآلأرض امم شرن 
الت ا 2 قال : ) ر  (‏ 

6 قال هناك : ( اروف ماداحلقواً  ( E RI‏ 


“ 


تم قال : ) اتاری یککب بتک3 رازن لی ( 


0ء 


لكات الل راا ما ع ااا وا و وو 
يقد فى الكتب ؛ فلهذا فر الرواية وفسر بالط . 


وهذا مطالىة بالدلبل العرعى » على أن الله شرع أن يعد غيره 
تل عا ار ت مال له > وان اة ا ا 
ار من الله ؛ فلہذا قال تعالی : ( ومن یع لها “اخ رهنل 
پو فإتماحساب ندري ) 6 قال في موضح E‏ 
ادن ا ایی طلا سما للق آنه دلت الت اليم 
ولک اگنر الاس لایع مون ٭ 4 ميادو وو أألصلوة 


مر > 


ےک رص و ٥ه‏ م < ورد i‏ کر عا ر 


سے 2 


کک e‏ رہ > < اس ے ۶ر رص رو 


سر وا سے سے کہ ا E‏ 


3% ر 1 علبّهم اطا Is‏ ن ( ۰ 


والسلطان الذي يتكلم بذلك : الكتاب المزل . 6 قال : ( املك 


و« وو کے 0 TI‏ 
ساطن‌مریت * انوا یکی کان صرق ( > وال : ( لالز 
کت آله بعرسلطن اتر رنف م ڈو رھ لاڪ اشم 


بعر 
ع 


دلوت فا 


. 
سے 


٦ 


والمقصود هنا : أنه إذا كان من الأماء الحتلفة الألفاظ ما يكون معنا 
واحدأ كالحلوس والقعود ‏ وهي الترادفة  ٠‏ وما ما تتباين معانما 
كلفظ الساء والأرض ٠‏ ومها ما يتفق من وجه وحتلف من وجه 
كلفظ الصارم والمند ‏ وهذا قسم الك اة س م عا مانا 
مى ذاك كماينة الساء للأرض » ولا هو عماثلا ماكمائلة لفظ الحلوس للقعود : 
فكذلك الأعاء المتفقة اللفظ قد بكون معناها متفقاً وهي المنواطئة وقد يكون 
معناها متباينا وهي المشتركة اشتر كا لفظيا ء كلفظ سيل امقول على الكوكب 
وع الرجل » وقد بكون معناها متفقاً من وجه محختلفاً من وجه فهذا قسم 
ثالك . لس هو كالمعترك اشتر اكا لفظاً ‏ ولا ه وكالمنفقة المنواطئة » فيكون 
سا اتفاق هو اشتراك معنوى من وجه وافتراق هو اختلاف معنوي من 
وجه » ولكن هذا لايكون إلا إذا خص كل لفظ عا يدل على 


النى الحتص . 


وهذه الألفاظ كثيرة فى الكلام المؤلف ؛ أو هي أ كثر الألفاظ 
اموجودة في الكلام المؤلف الذي تکام ەل متکلم ؛ فان الألفاظ 
الى بقال : انها متواطت ةكأعاء الأجناس ؛ مثل لفظ الرسول ٠‏ والوالي 
والقاضى والرجل ٠‏ والمرأة ٠‏ والإمام > والست . ومحو ذلك : قد 
راد با لی العام > وقد راد بہا ما هو اخص مله ما بقترن ہا 
تعريف الإضافة أو اللام > ک فى قوله : ( إاأرسا رسوا سهد 


LY 


یک 6 ارساتال فود رشو × قەصى فرعت رسو ) 

وقال ی موضح ll‏ رڪم کد عا بع کم 
بعصا ) ٠‏ فلفظ الرسول فى الموضعين لفظ واحد مقرون باللام 4 
بنصرف فی کل موضع إلى المعروف عند الاطب في ذلك الموضع ٠‏ 
فما قال هنا : ( 6 ارساا ون رشو * مىصى ۋروك السو ) 

کان اللام لتعربف رسول فرعون ۰ وهو موسى بن عمران عليه 
السلام ولا قال لامة د ((لاخملراد اال پڪ م کد اء 
بشي كميسسًا ) : كان اللام التعربف الرسول العروف عند الحاطبين بالقرآ ن 
الأموررن أعره النتهين بهيه > وم أمة تمد صلى الله عليه وسلم . 


ومعلوم أن مثل هذا لا جوز أن يقال : هو تاز في أحدها 
قاق الاي ولا عو ان عل ع مرل اا غا غدذا: 
كلفظ المسترى لستاع والكو كب . وسهيل للكوكب والرجل . ولا 
حور ان قال : عو مراع دل ف الرمان غل القتر العدل 
فقط : فإنه قد عل انه فی أحد الوضعين هو تمد وفي الآ خر موسى مع 
ان فغ الل وا 


ولكن هذا اللفظ تكلم به في سباق كلام من مدلول لام النعريف 
وهكذا جيم أسماء المعارف ؛ ؤإن الأجاء نوعان : معرفة ؛ ونكرة . 


E۸ 


ولرف ل الرات اع ا ل ا وات ف 
ل اواك 


ر ~~ 


والأماء الوصواة مثل : ( الذنَيقيموَالص وة ويۇونالركۆة ). 
وأماء المعرفة باللام كالرسول . 


والأجاء الاعلام مثل : إراهيم ٠‏ وإماعيل : وإسحق ٠‏ ويعقوب ؛ 


ووسف . ومثل شر رمضان . 


e E ا‎ E A 
والمضاف إلى المعرفة مثل فوله : ( وطهريتتى ) . وقوله : ( فأعيلوا‎ 
ومثل‎ ٠) وجو کم وأید كمل رافق ) ۰ وەل : ( اقةاووسفيها‎ 


قوله : ( أجل ڪڪ لةَالصَِيَاءِ) . 


وشل الادق العن ل حول وق ( ادرا 
پر س م سے سے ت ٍ ۰ E.‏ 
أحدعسر کا ) وقول اة صاحب فن J5‏ رتا بت استجره ( 


الذي زوج موس ابنته » ولس هو شعياً کا بظنه بعض الغالطين » بل 
غا ان فن اخل الحا وهل ااكات ورن ان اس غا 


ګ فد بسط فی موضعح آخر . 
والملقصود هنا : أن هذه الأماء العارف ‏ وهى أصناف __ كل 


۹ 


نوع مها لفظه واحد . كلفظ أنا وأنت ؛ ولفظ هذا وذاك ‏ ومع هذا 
كل موضع يدل ملل انكلم لين واقاطب والائب امین » ول 
و ان ال هھ م کا ل > وا ا کا 
لار مرا و غ اا ال و 
وباعتبار المميز نشه المشتركة اشترا ك لفظباً » وهي لا تستعمل قط إلا 
a‏ ما بقترن با ما تعين المضمر والمشار إليه وحو ذلك » فصارت 
دلالما موؤلفة من لفظہا ومن قربنة تقترن با تعان المعروف ٠‏ وهده 
حقبقة باتفاق الاس . لا بقول عاقل : إن هده ججاز » مح ا 
قط إلا مع قرينة تبن تعبين المعروف الراد . 


فإذا قيل : لفظ أنا : قبل : بدل على المنكلم مطلقاً ولكن ) 
.ه اجة فط مط + اد لس ف اجه متکلم مطلق کې 
مشترك ۰ بل کل متکكلم هو معين متميز عن غيبره » فإذا طالب معرفة 
مدلوما ومعناها قبل : من هو المتكام بها ؟ ومن هو الخاطب بأنت 
واباك ومحو ذلك ؟ فإن كان انكلم ہا هو الله كقوله ا 
( إِتنحأناآه راتا ) وو ذلك : كن هذا الافظ فى هدا 
الموضع اسا لله تعالى لا محتمل غيره ٠‏ ولا حكن لوق أن بقول : 


E )‏ عبد وأَقَواَلصاوة (زکرۍ ) > وقد 


۰ 


ek « ۰ ٠‏ سء a‏ ھم 
ET‏ عن صاحب وسف انه قال : ( آتا آنتقڪم َاو ِء فارسلون ) 
SIRI SS a U E ak |‏ 


> وعن الدى عنده عل من الات انه فال : ()( نايك ان 


8 
لبك طرفك ) فلقظ أنا فی کل مرح معن لاس 
هو مدلوله فى الموضع اا روان كن ا ق الان وا 
ول تقل ات ن العقلاء : أن هدا الط مشتر ل ولا جاز ْ ‌ أ4 

لا يدل إلا بقرينة تبن مراد . 


و ل 


إذا تين هذا فىقال له : هذه الأماء الت ذكرتہا مشل لفظ 
ار ةوان د والساق « والكد ةل رر ان تل ى الل 
مقرونة با سين المضاف الله » وبدلك يتين اراد . 


ر ا وا شش ع د ر ان 
ONS N AES as‏ 
ظهر ابل . 


وكذلك كد السا لس مثل كد القوس ء ولا حذان مثل لفظ 
ESS‏ 


c۹ 


وكذلك لفظ السيف فى قول النى صلى الله عليه وسلم : « إن خالدا 
El‏ واعرک على رجل واحد رید أن بفرق اعت فاصربوا عنقه 
السيف كاثناً من كان » » فكل من لفظ السيف هنا وههنا مقرون 
عا نان معناه . 


نعم ! قد يقال : التشابه بين معى الرسول والرسول ع م 
الاه بن م الككة والكةء والمت الست . قال 
هذا القدر الفارق دل عله اللفظ الحتص ؛ 6 فى قوله :( وَلنً 
أوھ ت الوت ليث ابوت ) . وفي قول : ( ونی ایی ) 
وقوله : ( لاندخلوأبيو التي ) . وقول النى صلى الله عليه وسل 
« من بی لله مسجداً بنى الله له بيتاً فى الجنة » ٠‏ ومعلوم أن بيت 
لكوت ليس ماثلا في الحقبقة لببته ولا لبت الى صلى الله عليه وسل 
ولا لبت فى النة ؛ مع أن لفظ اليت حقيقة فى الجيع بلا تزاع ٠‏ 
إذ كان الحصص هو الإضافة فى بدت العنكبوت ‏ وببت الى دل على 
سكنى صاحب الست فه ‏ وبنت الله لا يدل على أن الله سا كن فه 
لکن إضافة کل شىء محسه ‏ بل پته هو الذي جعله لذ کره وصادته 
ودعائه » فهو کعرفته بالقلوب وذکره باللسان » وکل موجود فله وجود 
عني ؛ وعمي : ولفظي : ورسمې . واسم الله براد به کل من هذه 
الأربعة فى كلام الرسول صلى الله عليه وسل وكام الله . 


c۳۲ 


ر کے سے ر کے سے 


فإذا قال : ( ملأتا ) فهو الله نفسه ٠‏ وإذا قال : 
« لا ڙال عدي بتقرب الي بالنوافل حی أحنه » فإذا احسته كنت سمه 
الذي لسمع به ؛ ولصره الذى صر وة الى بطش ہا ؛ 
ورجله الق عش ہا ۰ فی يسمع ۰ وب صر ؛ وبي بطش : وی 
عشي » ۰ وقوله : « عبدي رضت فل تعدنی ! فبقول : ری ! کیف 
أعودك وأنت رب العالمين ؟ فقول : أما علمت أن غندى فلاناً عرض 
فلو عدته لوجدتی عنده ! » . فالنى في قلوب الؤمنين حو الإعان 
الله ومعرفته وحبته » وقد بعبر عله بالئل الأعلى ؛ والشال المي . 
وبقال : أنت فی قلى 6 قیل : 


مثالك في عبني ؛ وذ كرك فى همي 


ويقال : 
ف ف القلب دعمره ا انساہ فأذ کره 


وما قل عن داو د علىه السلام أنه فال DD:‏ انت ا ولوب 
الصالجين » : معلوم أن هذا كله ل برد به أن نفس للذ كور اللوم 
الحبوب ؛ المعبر عنه بالثال العلمى . وقد قال النى صلى الله عليه وسلم 


e 


بقول الله تعالى : « آنا مع عبدي E E E‏ 
فقوله : « ي » اراد ا امه ل تتحرك بداته » ولا ماف 
القلب هنا ذاته . 


وفي الصحبح عن أنس « أن تقش خام الى صلى اله علبه وسل 
كان ثلائة أسطر : الله سطر ؛ ورسول سطر ؛ ومد سطر » »علوم 
أن حراده بلفظ الله هو النقش النقوش فى الحالم ؛ المطابق للفظ 
الدال على المعى المحروف بالقلب . المطابق للموجود فى نفس الأمر . 


فهذه الأعاء العائدة إلى الله تعالل فى كل موضع اقترن بہا ما بین 
امراد وم يكن فى شىء من ذلك التباس . فكذلك لفظ بيته . وقلا: 
الساجد بوت اله . فما ما بي للقلوب والألسنة من معرفته والإعان 
به وذ کره ودعائه والأنوار الى جعلہا في قلوب المومنين » ۴ في قول 
تعالی : ( الل ناسوت والارضِ ) . تم قال : ( مرو کیشکور 
فهامضاًاليَحفَِجَة ) إلى قول  :‏ ( فيوټ دايع ) 
ن ان خا الور ك عم الت وق خاد الوت :ع 
ار ان الاه کے لعل یمات سی الک اک 


وإذا كان كذلك : فقول القائل : ل و كانت هذه الأسماء حققة 


e٤ 


فما ذكر لكان اللفظط مشتركا . يقال له : ماتعى باللفظ المشترك ؟ 
تعنى به ما هو الاشتراك اللفظى . وهو E?‏ فی کتاك ؟ احنث 
فلتي تقس م الألفاظ : : الاس اما ا e e‏ : ا ا 
فان کان واحداً شفېومه قم ERT Te‏ 
کون a r‏ أن لشترك فى مقهومه ؛ أو لا 2 فان کان 
الأول فهو طلى . وذ كر امه بكلام بعضه حق ؛ وبعضه باطل اتح 
فيه المنطقين . تم قال : أما إن كان مفهومه غير صالح لاشتراك كثبررن 
فيه فهو الجزئى ٠‏ وذكر أنه العلم خاصة ؛ وقسمه تقسيم النحاة . 


نم قال : وأما إن كان الاسم واحداً والسمى متلفاً : فإما أن 
يكون موضوءاً على الكل حقبقة الوص الأول ؛ أو هو مستعار فى 
ا فان كان الارل فو المخرك و ا السمىات متاينة 
كالجون للسواد والساض ٠‏ أو غير متباينة ) إذا أطلقتا اسم الأسود 
على شخص بطريق العلمة وبطريق الاشتقاق من السواد » وإن كان 
الثانى فهو از . فإن أردت هذا فالمشترك هو الاسم الواحد الذي 
E ead‏ ا الأول » وتقسيم 
ھا ان کن لے وخا وکن کاو 6 ده 


وحينئذ فبقال لك : لا نسلم أن هذه الأعاء إذا كانت حقيقة 
فيا ذكر من الصور كان اللفظ مشتركا . وذلك لأن هذا التقسيم إا 


c۳0 


يصح فى واحد يكون معنا إما واحداً وإما متعدداً > وحن لا نسلم 
أن مورد النزاع داخل فيا ذكرته ء فعا بصح هذا إذا كان اللفظ 
واحداً في الموضعين ؛ ولس الأ مكذلك . فيان اللفظ الم كور ف عل 
النزاع هو لفظ ظر الطريق ومتها وجناح السفر ومحو ذلك ٠‏ وهذا. 
اللفظط لس له إلا معنى واحد ؛ لس معاه متعددا متلفاً : بل حث 
وجد هذا اللفظ كان معناه واحدا كسار الأسماء . 


فان قلت : لكن لفظ الظهر والمتن والمجناح بوجد له معنى 


عر هدا . 


قبل : لفظ ظهر الطريق وجناحما لس هو لفظ ظہر الإنسان 
وجناح الطاتر ولا أجنحة الملائكة » ولفظ الظير والطريق معرف باللام 
الدالة على معروف يدل اللفظ علنه . وهو ظهر الإنسان مثلا ؛ لس 
هو مثل لفظ ظر الطريق » بل هذا اللفظ مغار لمذا اللفظ ٠‏ فلا 
E‏ اللفظ فى موضع واحد ٠‏ بل أبلغ من هذا أن لف 
الظهر يستعمل فى حميع الحيوان حقبقة بالاتفاق » ومع هذا فكثير من 
الناس قد لا سبق إلى ذهنهم إلا ظهر الإنسان » لا مخطر بقلبه ظهر 
E N TE ON DEO‏ 
وذلك لأن ظهر الإنسان هو الذي بتصورونه › وبعبرون عنه کئبرا ف 
عامة كلامم معرفا باللام ؛ بنصرف إلى الظير المعروف . 


۳١ 


وهذاكانت الأعان عند الفقهاء تنصرف إلى ما يعرفه الحاطب 
o‏ اللفظ يستعمل في غبره حققة أبضاً » کا إذا حلف 
لا با کل الرؤوس .فما أن راد به رووس الأنعام : أو رووس الغم ؛ 
أو الرأس النى يكل في العادة » وكذلك لفظ البض ؛ راد به البض 
النى يعرفونه . فأما رأس الننل والبراغيث ومو ذلك فلا يدخل في 
ا رل مل مض الك ف ال دولر كان لك ع ا 
قبل : بض النمل وسض السمك الإضافة . 


وكذلك إذا قال : بعتك بعشرة درام أو دنائير :انصرف الإطلاق 
إلى ما بعرفونه من مسمى هذا اللفظ فى مثل ذلك العقد فى ذلك المكان 
حتى إنه في المكان الواحد يكون لفظ الدار راد به فى ن بعض 
السلع الذهب الخالص ؛ وف سلعة أخرى دهب مغشوش ؛ وف سلعة 
أخرى مقدار من الدرام . يحمل العقد المطلق على ما يعرفه المتبايعان 
اتقاق الفقهاء و ن اللفظ اعا بستعمل قى عره عا بان معناه » 
فكف ٠‏ تقس اللةظط متغار أ ؟ ! كلفظ 8 الإنسان ؛ وظهر 
اسن : او أحدم بالتعریف کلفظ لر : ؛ وقد الأخر بالإضافة ؛ 
وكان اللام وجب إرادة المعروف عند الحاطب ؛ والإضافة توجب 
الاختصاص بااضاف إلبه . فالعرف باللام ليس هو العرف بالإضافة 
¥ لطا ولا می 


A / 


وقد التعرىف يالام ف الموضعان ومع هدا حتلف العى . 
ع ف ل الر ول لن 2 الا م اعا > وف ةة 
NNE‏ ن تعريف الإضافة مع تعريف اللام ؟ فقد 
تبن أنه لس الافظ الدال على ظر الإنسان هو اللفظ الدال على ظہر 
الطريق ٠‏ وحىنذ فلا يازم من اختلاف معى اللفظبن أن يكون مشتركا 
و و ف وات م وای 
الاس داك 


ان ل ا وجه ان ن ى ا لما و 
لفظا ؛ فإن اللفظ المشترك لا تعمل إلا مقرونا عا ين أحد المعنبان 
قل : إما أن يكون هذا لازما ؛ وإما أن لا يكون . قإن م يكن 
لازما بطل السوال ؛ وإن كن لازما التزمنا قول من ى الاشتراك : 
إذا کان الأ كذلك ۰ کا بلتزم قول من نی لجاز ٠‏ 


فإن فل : ف عنعون وت الاشتراك » وقد قام الدلنل 
على و جو ده 0 


قبل : لا نسل انه قام دلبل على وجوده على الوجه الذي ادعوء 
وطاعي الكاب .أن الحن ااي برف شف اد مةه ٠‏ وقد 
دك اة دللا هر الت غاد ده ره و قل : ى ما 


E۳۸ 


السا الأرل :اغف الاس ى الفط امرك :حل وعو 
ى اللغة ؟ فأئدته قوم a e‏ 
ا لحطابي الحقلي لا ق واصح واحد» ون ينق وصح 
عا ل ری اا ا ف و و کل و 

ا و صحعحت الأخرى ٤‏ لىشہر الو صعان 8 ا 


قال وأما بيان الوقوع أنه و الألفاظ المشتركة واقعة فى 
اللغة مح أن المفات عى ةة ر اعا هة وة ر ا 
من الحروف التناهىة : لات أ كثر المسميات عن ألفاظ الأماء الدالة 
علا مح الحاجة إلا وو > قال : وهو عير سدید من حبث 
ا الأعاء ان کانت ركم من الحروف التتاهسة فلا بازم 1 کک 
متناهية إلا أن يكون ما محصل من تضاعف التركسات متناهية ء فلا نسل 
أن السات الضادة ,اة ت و الى تكرن الف مشر الس 
إلها - : غير متناهية وإن كانت غبر متناهية . غير أن وضع الأجاء 
على مسمياا معروط بكون كل واحد من اأسمبات مقصودا الوضح ؛ 
وما لالهاة له ما يستحيل فيه ذلك. وإن سانا أنه غير تنح ؛ ولكن 
لا بازم من ذلك الوضم 


ولهذا بأبيكثبر من العانى لم تضع العرب إإزاما ألفاظا تدل عليها 
بطريق الاشتراك ولا التفضيل ‏ كأنواع الروائح وكثير من الصفات . 


c۳۹ 


قال : وقال أو الحسين الصرى : أطلق أهل للغة اسم « القرء» 
على الحض والطهر : وها ضدان : فدل على وقوع الاسم المشترك فى اللغة . 


ال وال ان قول افرل. كرف مر کر مقرل ع 
اهل الوضع ٠‏ بل غابة الموضوع احاد الاسم وتعدد المسمى ٠‏ ولعله أطلق 
علما باعتبار معى واحد مشترك بنہما لا باعتبار اختلاف حقبقتما ‏ أو 
أنه حقبقة فى أحدها مجاز فى الأخرى وإن خني علبنا موضع الحققة 
وامجاز . وهذا هو الأولى ٠‏ أما بالنظر إلى الاحتال الأول فلها فه 
من نفى النجوز والاشتراك ٠‏ وأما بالنظر إلى الاحتال [ الثانی ] فلأن 
الجر اول هن الاك ن ى مره 

قال : والاقر ب من ذلك انفاق إجاع الكل على إطلاق اسم 
الوجود على القدبم والحادث حقيقة » ولو كان جازا في أحدها لصح نفه 
إٳذ هي أمارة اجاز ؛ وهو متلع ٠‏ وعند ذلك فإما أن يكون اسم الوجود 
دالا على ذات الرب ؛ أو على حققة زائدة على ذاته . 

کن ا ا ت کے ع ا سا 
من الموجودات الادثة ؛ وإلا لوجب الاشتراك بنا وبين ما شاركها 
فى معناها فى الوجوب ؛ ضرورة التساوي فى مفهوم الذات ؛ وهو حال . 
وا ن مدلول اسم الوجود صفة زائدة على ذات الرب تعالى : 


٤ 


فإما أن يكون المفهوم مها هو المغهوم من اسم الوجود فى الموادث ؛ 
وإما خلافه . فالأول يازم منه أن يكون مسمى الوجود فى الوجود 
اعا 1 رو وجود اللارى OOP ET‏ 
وجود الرب مکنا ؛ صرورة إمكان وجود ما سوى الله ؛ وهو تحال . 
وان کان الثانى لزم منه الاشتراك ؛ وهو المطلوب . 


و ۴ دلله وهو ف غاىة العف ؛ وانه می عل مفدمتان 1 
على ان اسم الو جود حققة فى الو اجب و وان ذلك لازم 
ازات 

والمقدمة الثانبة باطلة قطعاً . 


والأولى فيا تزاع ؛ خلاف ما ادعاه من الإاع . 


لای م کل ان کل اسم نسمى به الحلوق لا لسمی به 
۵ں لاء : 


حققة ؛ وجاز فى غيره . وهو قول أبى العباس الناشى من العترلة . 


٤١ 


والجهور قالوا : إنه حقيقة فيها ؛ كن أ كثرم قالوا : إنه متواطئ 
التواط العام ؛ أو مشككا إن جعل المشكك نوعا أخر ؛ وهو غير 
التواطئ الخاص النى تتائل معاننه في موارد ألفاظه . وجا جعله مشتركا 
رفا الأو :لف ها الع ف د اا 


مور ن ۰ 


ومن حى ذلك عن الأشعری کا حکاه الرازى فقد غاط ؛ فإن 
مذهب الرجل وعامة أسحابه : أن الوجود اسم عام بنقسم إلى : قدع ؛ 
وحادث » ولکن مذهبه أن وجود کل شىء عین ماهيته » وهدا مدهب 
ماهير العقلاء من المسامين وغيرم » فظن الظان أن هذا يستازم [ أن 
کون ] اللفظ مشترکا کا احتیم به الآمدى . وذلك غلاط کا قد بسطناء 


في موضعه › وهو بتبين بالکلام على حجه . 


وقوله : إما أن يكون اسم الوجود دالا على الذات ؛ أو على صفة 
زائدة على الذات . 


يقال له : أتريد به لفظ الوجود العام النقسم إلى واجب ومكن ؛ 
فإنه من المعلوم أن الأماء التى بسمى ہا الرب وغيره ‏ بل كل 


٤۲ 


مسمساں E‏ تارة دعار مطاةة عامة اول النوعهن ؛ وتارة تعتر مقدة 


E 


ولفظ المي والعليم ؛ والقدر ؛ والسمبع ؛ والبصير › والموجود؛ 
والفىء ؛ والذات : إذا عاما اول اول 
لادی لامو ( ٤‏ ) آنه کک لإ لاهو الى اموم ) اوه 
لمكم ) . ومحو ذلك عا مختص بالرب :م يتناول ذلك الوق 
إذا قل : ( شألْىَمِرَاَلْيَِ ) م بدخل الحالق فى اسم 
هذا الى . 


وكذلك إذاقيل : العم ء والقد ا NN‏ 
وك ا دد ما عاما : وتارة يقال : عل الله وقدرته ؛ 
وکلامه ؛ وزوله ؛ واستواۇه : فهذا بختص باخالق ؛ لا بشرکه فیه 
الخلوق . ) إذا قبل : عل الحلوق واو و واا 
هذا ختص با محلوق ولا بعمركه فيه الخالق . فالإضافة أو العريف 
خصص ومز وقطع الاشتراك بين الالق والحلوق . 


وكذلك إذا قبل لفظ الوجود مطلقاء وقىل : وجود الواجب ووجود 
المكن » فهذه ثلاثة معان . فإذا قبل : وجود العد وذاته وماهيته 
وحققته كان ذلك مختصا به ؛ دالا على ذاته الحتصة به المتصفة إصفاته. 


۳ 


ولك اال + دالت هة و راد 
و حفنفه : کان دالا على ما حص بالرب : وهو زقسه التصفة بصماته . 


فقوله : اسم الوجود إما أن يكون دالا ءلى ذات الرب ؛ أو 
صفة زائدة . بقال له : إن أردت لفظ الوجود المطلق العام الذي 
يتناول الواجب والممكن ؛ فهذا لا يدل على ما مختص بلواجب ولاعلى 
ما مختص بلمكن ؛ بل يدل على المشترك الكلي ٠‏ والمحترك الكلى 
إا يكون مشتركا كلب في الذهن واللفظ ٠‏ وإلا فليس ف الحارج شي. 
هو نفسه کلی مح کونه فی الحارج . 


وهذا 6 إذا قبل : الذات والنفس : محيث يعم الواجب والممكن 
فإعا يدل على الى العام الكلى لا على ما ختص بواحد مها ٠‏ إذا 
قبل : الوجود ينقسم إلى : واجب ؛ وممكن . والذات تنقسم إلى : 
واجب + ويمكن . ومحو ذلك . وأما إن أريد بلوجود ما بعمها حميعا 
ال اود واه وة غ او اجرد ا اوا 
فنا یدل على ما محتص کل مہا ۰ 6 اذا قل : وجود الواجب 


في الملة اللفظ : إما أن يدل على المعترك فقط كلوجود المنقسم 
اوقل اله ف رل وجرد اراح و ورل :وجرد الم 
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ارعلا داك اعد که ا وارد اا 
والك :وغل كل تقدر فلا يازم الاشتراك . 


وقوله : إذا كان دالا على ذات الرب فذاته الفة لما سواها من 
الوجودات . بقال : لفظ الوجود المطلقق النقسم لا يدل على ما مختص 
الرب ٠‏ وأما لفظ الوجود الخاص لوجود الرب أو العا م كقولا : 
الوجود الواجب والممكن ومحو ذلك : فهذا بدل على ما مختص بذات 
الرب وان کان الفا لذات عره > کا ان لفظ ذات الرب وذات 
العبد تدل على ما ختص بلرب وبالد : وإن كان حقبقة هذا مالفا 
لقبقة هذا ء فكذلك لفظ الوجود يدل علا مع اختلاف 


فان قىل : إذا كان حققة هذا الوجود حالف حققة هذا الو جود 
كان اللفظط مشترك . قبل : هذا غلط منه نشأً غلط هذا وأمثاله : 
وذلك أن حيع الحقائق الختلفة تنفق فى أسماء عامة تتناول بطريق 
التواطؤ والتشكيك . كلفظ اللون ؛ فإنه بتناول السواد والساض والجرة 
مع اختلاف حقائق الألوان . 


وكذلك لفظ المفة والعرض وامعنى بتناول العم ؛ والقدرة ؛ والحاة 
والطعم واللون : والرغ > مح اختلاف حقائق الألوان 
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وكذلك لفظ الحيوان يتناول الإنسان والميمة مع اختلاف حقائقم) 


وذلك أن هذه الحقائق الحتلفة قد تشترك فى معى عام يشملا ؛ 
ويكون اللفظ دالا على ذلك المعنى كلفظ اللون . م بالتخصيص بتناول 
ما مختص بكل واحد . کا بقال : لون الأسود ولون الأبيض ٠‏ وقيل : 
وجود الرب ووجود الد ٠‏ ولو نكلم الاسم العام المتناول لأفراده کا 
إذا قبل : اللون أو الألوان ؛ أو المحيوان ؛ والعرض ؛ أو الوجود : 
بتناول حمیع ما دخل فى اللفظ » وإن كانت حقائق حتلفة ؛ لشمول 
اللفظ ما كسائر الألفاظ العامة » وإن كانت أفرادها ختلف باعتبار 
اخر من جة اللفظ العام . 


وأيضاً فقوله : إن كان مدلول اسم الوجود صفة فإن كان الغهوم 
واحداً فى الواجب والممكن : لزم كون ا اول وا 
وإلا لزم الاشتراك . 


بقال له : أتعغنى مدلول الاسم الوجود المطلق ٠‏ أو المقد اماف ؟ 
وود اراي 2 وة الك فن عة الارل 
فالمفهوم واحد ولا يازم نماثلا فى الموضعين ؛ وان كان ما فى الذهن 
من معنى الوجود اثلا لابازم أن يكون مانى الحارج منه متاثلا ء 
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وإغا بازم أن بطابق الائنين وبعمها فقط ٠‏ كسائر الألفاظ التواطة 
الشككة . إذا قبل : السواد شارك سواد القار والحبر مع عدم 
مائلها . وإذا قبل : الأبض والأحمر ومو ذلك بتقاول الكامل 
والاقص ٠‏ وكذلك اسم المي يتناول حياة الملائكة وحياة أهل النة 
وحاة الذياب والعوض مع عدم اثلا € یکون جوف الراب 
أو علمه أو قدرته غاثلا ا اعلوق وعلمه وقدرته ؟ إذ يشملا اسم 
اجرد الطلق., ١‏ و الع الطلق ٠‏ أو القدرة المطلقة . 


ا 


قبل : هنا المغهوم بختلف ؛ لاختصا ص كل مها بلفظ قيد به 
الوجود وهو الإضافة ‏ فمده الإضافة المقبدة كنع التأثل ‏ ولا بازم من 
ذلك الاشتراك اللفظى . فإن الاختلاف هنا حصل في نفس لفظ الوجود 
ل ا عل الفط ااه او الرف را ووه 
اتا ادا ا دا ا ا 


و حو ذلك . 


فهذا الذي احتج به على الاشتر تراك فبا سمى به الرب والعد 


بازم منه الاشتراك في سائر الأسماء العامة > وهي من جنس الحجة الى 
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احتج ہا على امجاز حبث قال : إن كان اللفظ حقبقة فى الموضعين ازم 
ر انى دل على خصوص هذا الى لس 
هو الذى دل على خصوص ذاك . بل الزائد عل اللفظ . 


ودا فيل : وجود الرب ووجود الد فهو من جنس ظهر 
الإنسان وظر الفرس ٠‏ 6 تقول ظر الإنسان وظر الطريق ٠‏ بعى 
يع هذه الواضع الدال على ما حالف به هذا هو عا مختص بكل 
موضع . لا جرد اللفظ المشترك . بل لمشترك يدل على لمشترك . 
واحتص يدل على الحتص . وهذا يقتضى أن بين الظهرين جة انفاق 
وافتراق ٠‏ وكذلك بين الوجودين جهة اتفاق وافتراق » وهو الذى 
د اا ول ر ب ب الا غ ا ادد ا 
موجود فی الارے مقرکا بنها ١‏ وذلك غلط ۰ بل کل واحد ختص 
الا وک اقم ا ا را ا ا ال :م 
راان ق ار عرد واوا و الةم فل وال ولك 
بقعم الوم ذظ ماكر نالعاب شرك ) ۰ وقال : ( فيزن 
الْعدابمشيك ) ٠.‏ فالعذاب الذى يصب الأآخر هو نظبره » وهو 
ET‏ جنس المذاب . ليس فى الجارج شىء بعينه 
ادان هة د ولک اھ اق الدب احاضص .کی ان کل ا 
له منه نصب ٠‏ كالمشتركين فى العقار ومحو ذلك . 
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ا لا يقال : مع 
مشترکاً لا سبق إلى الفهم عند إطلاق . 
ضرورة النساوى فى الدلالة الحققة . 
من إطلاق لفظ الأسد إا هو السسح 
هو ال ولك اى اة :> 


قال : إطلاق لفظ الأسد واخجا 
إلى ما بعرفه انكلم أو الحاطب ٠‏ وإ 
ال وها كو ار عدا ا 
بازم من ذلك إذا کان معرفا وجب | 
i‏ حققة أا ول 8 aS‏ 
اسد الله بقاتل عن الله ورسوله عط 
وقبل : هذا الأسد ٠‏ أو إلى بليد وق 
عينه وقطع إرادة غبره . 6 أن لفظ 
ذلك بنصرف عند الإطلاق إلى الرؤو. 
اة ال اا ا 
وروس الجراد كان أبضاً حقبقة باتفا 


ا واب االسابع 8 قال i‏ 
اى الم عند اطلاق اللفظ . فاءترت 
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وف اكلم إطلاق لفظه . وهذا لا ضابط له ؛ فانه اعا سق إلى م 
الستمع في كل موضع ما دل عليه دليل فى ذلك اوضع . فإذا قال : 
ظهر الطربق ومتها م يسبق إلى فهمه ظهر الميوان ألتة » بى تلع 


عیده ارادته . 


الجواب الثامن : قولك ٠‏ من إطلاق جح اللفظ : كلام مل ؛ 
فان n‏ أل مطاقا غنيرن. القود فهدا لا وجد فط ؛ فان 
النظر إا هو فى الأحماء الموجودةف كلام كل متکلم : کلام الله وملائکته 

وا و ي آم والأمم لا يوجد إلا مقروناً بغيره » إمافى 
ضمن جلة امية أو فعلية ولا وجد إلا من متکلم . ولا لستدل به 
إلا إذا عرفت عادة ذلك انكلم فى مثل ذلك اللفظ ء فنا لفظ مقيد 
مقرون بغيره من الألفاظ . ومتكلم قد عرفت عادته » ومستمع قد 
عرف عادة المنكلم بذلك اللفظ ٠‏ فمذه القيود لا بد مها فى كلام يفم 
معناه » فلا يكون الافظ مطلقا عنه . فإن أراد أنه مطلق عن قىد دون 
قید م یکن ما ذکره دالا على ذلك . فعل أن قول : برجع إلى مابغهم 
من اطلاق اللفظ . 

الجواب التاسع : أن بقال له : اذكر أي قبد شنت وفرق بين 
د وده و ند ك خا ال اع وان لك من الدرد اك 


تد كرها فارقة بين الحققة والجاز » أن ما جعلته حققة بجعله ازا وما 
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حا ا ل ةا توان اكلم 
والتقید نكلم بکلام من لا بتصور ما ر 
عه ؛ فإن التعبر فرع التصور » ممن 
آلا کان غطا : 


وھ 


وأا اة ف كق و 
فى أقوامها وكتہا عن أهل الوضع س 

فىقال : هدا عا بعل تطالانه طعا 
لوضع أنهم قالوا : هذا حقبقة وهذا ۶ 
هذا لم بقع من أهل الوضع » ولا تقل 
ولا ذكر هذا أحد عن الصحابة الذن 
وما يدل ف کل موصح > فلاس م 
وهذا جاز . ولا ما يشبه ذلك ۰ لاار 
وأحابه » ولا زبد بن ثابت وأحابه 
ولا سعيد بن جن : ولا عكرمة  ›‏ 


السدى 1 ولا شتادة ¢ ولا عر هؤلاء 
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ولا عره . واا وجد ف کلام أحمد و شل لکن و کا أنه 
و جد ف کلام ی عسدة معمر بن الى عى آخر 


و نوجد الضا تسم الكلام إلى حقبقة وجار ف کلام اعة النحو 
والاغة ١‏ كأى ترو بن العلاء ء وأبي مرو الشسالى ؛ وأهى زيد؛ 
والأصمعى ؛ والحلىل ؛ وسلىوبه ؛ والکسای : والفراء ولا دعأمه اد 
من هو لاء عن العرب 


وهذا يعامه بالاضطرار من طلب ع ذلك . ج بعل بالاضطرار عند 
ارت اا م تكلم باصطااح النحاة الى قسمت بعض الأَلفاظ : فاعلا 
واللفظ الآخر مفعولا ؛ ولفظا الا مصدراً ؛ وقسمت عض الألفاظ : 
ا وا هاپ بعل ا هذا اصطلاح النحاء لکنه اصطلاح 
ستقيم المنى ٠‏ بخلاف من اصطلح على لفظ المقيقة والجاز 
اصطلاح حادث وللتن ىتقىم ف هدا المعى : اد ان دان هدا وهدا 
ا ا 
اسم ي نو جد ۴ وه مقت ولا کڪ ا اا ی ىز 
بين النوعين . 


ولسوا مطالبين عا بقال : إن حد الحقبقي E‏ 
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والفصل ؛ قان هذا لو کان حقاً لم بطالوابه ٠‏ فكيف إذا كان باطلا ؟ 
بل المطلوب التسيز بين المسميين » وهو مى الجحد اللفظى » کا يز 
بین مسمی الاسم ارت واه ولال والول دوعر ن مت 
سار الأعاء . فيطاللون عا عزون بين ما موه حقيقة وما موه مجازا » 
رها فن فی الاش ا اس فی الاس ور ل 
أحدها عن الآخر حت إسمى هذا حقبقة وهذا ازا . وهذا 
حث عقلى غير البحث اللفظي ؛ فام بعترفون بأن النزاع في 
لمسألة لفظى . 


وقد ظنوا أن هذه التسمية والفرق منقول عن العرب وغلطوا في 
ذلك » کا بغاط من بظن أن هذه التسمبة والفرق بوجد فى كلام الصحابة 
الان وا الل . وأن هذا ذكره الشافعى أو غيره من العاماء ‏ 
أو تكلم به واحد من هؤلاء : قإن هذا غاط ٠‏ بشبه أن الواحد ترى 
على اصطلاح اصطلحه طائفة فيظن أن المتقدمين من أهل لمل کان 
هدا اصطلاحہ 1 


ومن ظن أن العرب قسمت هذا التقسيم أو أن هذا أخذ عها 
وق € وجك ف کلام طائفة من المصنغفين فى أصول الفقه ٠‏ 
فغلطه أظهر » وقد وجد في كام طائفة كأبي الجسين الصري والقاضي 
أى الطب والقاضي أى يعلى وغيرم . 
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وأتجب من هذا دموى نواتر هذا عن أهل الوضع وعن أهل 
الأءصار م بزل بتناقل فى أقوالما وكتها عن أهل الوضع تسمية هذا 
حقبقة وهذا ازا ٠‏ وهذا التواتر النى ادعاء لا عكنه ولا غه أن 
بأتي بخبر واحد فطلا عن هذا التواتر الذى ادعاء . 

فق ل 

وأما حجة النفاة التى ذكرها فإنه قال : فإن قبل : لو كان فى لغة 
العرب لفظ مججازي فما أن بقد معناه بقرينة ؛ أولا بقيد بقربنة » إن كان 
الأول فهو مع القرينة لا محتمل غير ذلك » فكان مع القرينة حقيقة 
فى ذلك المعى . وإن كان الثاني فهو ألضا حققة ؛ إذ لامعى للحققة 
إلا ما بكون مستقلا بالإفادة من غير قرينة . تم قال : قلا : جواب 
الأول أن الجاز لايفيد عند عدم الشهرة إلا بقرينة ء ولا مى للمجاز 
إلا هذا ٠‏ والزاع فى ذلك ۳ كد وان اغا والقغة من قات 
الألفاظ دون القرائن العنوية ؟ فلا تكون المحقبقة صفة للمجموع . 


فيقال : هو قد سل أن الزاع لفظي ٠‏ فيقال : إذا كان الزاع 
لظا وهذا التفريق اصطلاح حادث م يتكلم به العرب ؛ ولا أمة من 
الأمم ؛ ولا الصحابة والتابعون ؛ ولا السلف : كان التكلم بالألفاظ 
ااوجودة الى موا جا ورل ا الان ا لى من المتكلم بامطلاح 


co 


حادث وم یکن فيه مفسدة ٠‏ و اذا کان فیه مفاسد کان بلغي ر و 
كان الفرق معقولا ٠‏ فكىف إذا كان الفرق غر معقول وفه مفاسد 
شرعة “ وهو إحداث فى اللغة ؟ ! كان باطلا عقلا وشرعا وأغة . أما 
العقل ؤانه لايتميز فيه هذا عن هذا وأما العسرع فإن فيه مفاسد 
وجب الفرع إزالها ء وأما اللغة فلأن تغبير الأوضاع اللغوية غير 
مصلحة راجحة ١‏ بل مح وجود المفسدة . 


فان صل : وما المغاسد ؟ 


قل : من المفاسد أن لفظ الجاز المقابل للحقىقة سواء جعل من 
عوارض الألفاظ أو من عوارض الاستعال ينهم وبوم نقص درجة امجاز 
عن درجة المحققة . لاسما ومن علامات الحاز سحة إطلاق نضه ٠‏ فإذا 
قال القائل : ان الله تعالی لس برحیم ولا رحن لا حقىقة بل حاز ؛ 
الى غر ذلك عا بطلقونه ا س اسمائه و صفانه وال : « لا اله 
محجاز » وقال من جبة منازعه : فإن قبل : لو قال : « لا إله » تاممة 
رن كا ول فزن ااه وهر 2 و الا اه 
كان إعاناً . وكذلك لو قال لزوجته : أنت طالق كانت مطلقة بتتجيز 
الطلاق . ولو اقترن به السرط وهو قوله : إن دخات الدار : كان 
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نعلبقاً ء مع أن الاستتناء والرط له مى . ولولا الدلالة والوضع لا 
كان كذلك . 


فلا : لا نسل اتر فى الوضح > بل غابته صرف الافظ عا افتضاه 
من جبة إطلاقه إلى غيره بالقربنة > فقد تكلم فى « لا إله إلا الله » 
ادا 6ن مورد الزاع > وأنه زعم أن کل عام خص ولو الاسشناء 
کان ازا ؛ فیكون « لا إله إلا الله » عنده ازا . 


ومعلوم أن هذا الكاام من أعظم المنكرات فى الفرع ‏ وقائله 
إلى أن يساتاب _ قان تاب وإلا قتل ‏ أقرب منه إلى أن مجعل من علاء 
المسلمان . ٤‏ هذا القائل مفتر على اللغة والمرع والعقل ؛ فإن العرب 
تتكلم بلفظ « لا إله » جردا > ولا کانوا نافين للصانع حتى بقولوا : 
۵ لا إله  »‏ بل کانوا جعلون مع الله اة أخری ٠‏ قال تعالی: ( ایک 
دود ات ماه ءالهة رى فل ل سد ) 


سر صر کر سے ص کر کسر سے و 


°|“ ا کے ر کا َ 
> ودا قالوا : ( أجعلالامةإلهاوىداإىهدالتىءغان ) . 


والقرآن كله بثبت توحيد الإمية وبعيب علمم الشرك ‏ وقد 
وار عنه صلى الله عليه وسلم أنه أول مادعى الخلق إلى شمادة أن لا 
إله إلا الله ء وقال « أمرت أن أقانل الاس حت يشهدوا أن لاإله إلا 
الله ء وأن مدا رسول الله » » والمعرکون م پکونوا بنازعونه في 
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الإثبات بل في الى ٠‏ فكان الرسول والمشركون متفةين على إثبات 
إمبة اله . وكان الرسول بنفى إلمبة ما سوى الله وم يبتون ٠‏ فل 
يتكلم أحد لا من السلمين ولا من المعركين : بهذه الكلمة إلالإثبات 
ا الله ولي .اة ما يوام > وار درن :كارا شتون إهىة ماسواه ٠‏ 
مع إمته » ٤‏ الآلمة مطلقاً هدا المعى ف SES‏ 
بعبروا عنه ٠‏ فكيف يقال : هذا الى هو الذى وضعوا له هذا اللفظ 
فى أصل لتم ؟. 


وأما قول القائل : لا نسل تغيبر الدلالة بل غايته صرف اللفظ عما 


أفتضاه من جه اطلافه ل عاره القريمة 


فيقال له : هذه مغلطة ؛ فانه في حال القيد م يكن مطلقاً > وهو 
لا يقتضي النني العام إذاكان مطلقا غير مقيد ٠‏ فأما مع القيد فقول : 
«لا إله إلا اله » الافظ مطلقا ء فكف بقال : إنه صرف عما كان بقتضه 
لو كان مطلقاً ؟ فلو كان مطلقاً لكان بقتضى الننى العام ٠‏ فالتقيد 
زال الإطلاق المقتضى لذلك ٠‏ وهذا معى تبر الدلالة ؛ فإنه لو كان له 
عه الاطاى ات وار ة 1 ول عق عة القد واا 
حرج من اللفظ ما لولاه لدخل فى اللفظ عند اجممور القائلين بالعموم » 
وعند أهل الوقف ‏ رج من اللفظ مالولاه لصلح أن بدخل ‏ فعلى 
القولين لا حرج من اللفظ ما دخل . بل ما لولا الاستثناء لكان الاستثناء 


Lo¥ 


EDN N NO 
اوم @ ساسا : شن سی‎ 9 3 E 
التة . 6 انه لم سق مقتضيا بقوله صرفه عن مقتضاه من جبة إطلافه‎ 
لس بسديد ؛ فإنه لو كان مقتضاً مطلقاً م يكن هناك استثناء ولا صرف‎ 
وإذا م يكن مطلقاً بل مقبدا بالاستثناء فلس هناك إطلاق‎ ٠ شىء‎ 


رڪون له اقتضاء » ولا هناك لفظ بقتضى نى المستثى . ولا هناك 


+ CN 
۴ 7-8 مسلسی‎ 


وأيضاً من مفاسد هذا جعل عامة القرآن ازا » کا صنف بعضبم 
جازات القراءات ٠‏ وكا يكثرون من نسمية آيات القران م جازا.. وذلك 
يفهم ويوم العانى الفاسدة » هذا إذاكان ماذكروه من العانى ححا 
فكيف وأ كر هولاء مجعلون مالس عجاز تازا ؟ وينفون ما يته 
الله من العانى الابتة ء وبلحدون فى أسماء الله وآياته ء ا وجد ذلك 
للمتوسعين فى الحاز من اللاحدة أهل البدع o‏ 


و دوله : ا و لجاز و الحقىقة من صفات الألفاضل دون 
القرائن المعنوة ؟ . 

فبقال : أولا ليس الأم ر كذلك عندك » بل كثرا ٠ا‏ مجعلون الققة 
والحاز اسما للمعى ٠‏ فتقولون : حققة هذا اللفظ كذا وججازه كذا؛ 
ونقولون حققة هذا اللفظ . فتجعلونه من عوارض الألفاظ تارة ٠‏ ومن 


£0۸ 


عوارض الى أخرى . وقد صعلونه من عوارض الاستمال ٠‏ فيقال : 
اتال هذا اللفظ فى هذا انى حقبقة وفى هذا از . 


نم بقال : لا ضابط لمؤلاء : فإن مهم من بمجعل استعال اللفظ 
في بعض معناه حققة . ومهم من محجعله مجازاً . ومهم من بجعله حقيقة 
وجازاً ميعاً . کا قد ذكر ذلك فى مسألة العموم yh‏ 
الدب : هو ما سين تناقض هذا الأصل . 


م تقال : هب أن هذا من عوارض الألفاظ : فعا هو من عوارض 
اللفظ المستعمل الذنى أربد به معناه ‏ فقولك : هو من صفات 
الألفاظ دون القراتن المعنوية فلا تكون الحقبقة صفة لامجموع : باطل 
a a‏ 

أحدها : أن اللفظ ل يدل قط إلا بقرائن معنوية » وهو كون 
الكل عاقلا له عادة باستعال ذلك اللفظ في ذلك المخى ؛ وهو يتكلم 
بعادته ‏ والمستمع بعل ذلك ۰ وہدہ کلہا قران معلوية نعل العقل » 
ولا يدل اللفظ إلا معا . فدعوى المدعى أن اللفظ يدل مح جرده عن ٠‏ 
حع القرا العقلىة : غلط . 

لثاى : أن بقال : أت م تفرق بين القران النوبة واللفظة ؛ فإن 


£0۹ 


المامل الخصوص بالاستشاء والفرط والصفة والدل إنما اقترن به 
قرا لفظة ؛ وقد جعلته تازا . وأبضاً فقول الى صل الله عله 
وسل : « إن خالدا سيف سله الله على المحركين » ؛ وقول آى ڪر 
رضى الله عنه : لا يعمد إلى أسد من أسد الله بقاتل عن الله ورسوله . 
ولك اا ی ا و ای ق ا 
لفظة ا عرف الى » وهو عندك جاز . 


الثالك : أن قل :اد ا حاط جن اران آل ما کین 
حقبقة والقرائن التى يكون ها ازا ! فإن هذا متنع لا سل لك إلبه ؛ 
لمطلان الفرق فى نفس الأ . 


الرابع : أن يقال : هب أنه مفتقر إلى قرينة معنوية ! فلو قيل 
ا را ات ا الا ر وا ق لعن 
اسم اللفظ لا اقترن به م يكن مايدفع ذلك . 

الحامس : أنه لو قل لك : أنا أجمل لك لفظ القىقة اعا للفظ 
ولا اقترن مطلقاً . م يكن لك جواب عن هذا إلاأن يقول : آنا أجمله 
اعا للفظ والقرة اللفظة دون المعنوية > وهذا المعى لو كان سحا 


1۰ 


کی ل د ج م ل طا ل سك 


2 لك ج الا 2 وغو ان قال :لف ف 
وأن الجاز والحقىقة من صفات الألفاظ دون القرائ المعنوية فلا تكون 
الحقبقة صفة لامجموع ؟ ليس فه إلا جرد حكابة اللفظ الذى ابتدعتهء 
فإذا قال لك المنازع : بل الققة اسم محموع الدال من اللفظ والقرينة 
المعنوية كان قد قابل اصطلاحك باصطلاحه الذى هو أحسن من اصطلاحك 
حبث سمى حيع ايان الذي علمه الله عباده حقبقة ٠‏ ونت جعات 
ا ا ا ازا 


قإن قلت : فهذا الزاع لفظى . قبل لك : فهذا جوابك الأول : 
وهو ولك الزاع فى ذلك لفظي . 


قوله : لي بعد هذا جوابا آخر » وهو قولك : كيف وأن الجاز 
والحقىقة من صفات الألفاظ دون القرا العنوية ؟ فلا تكون الحققة 
صفة المجموع بقتضى أنك ذكرت جوابا ثاناً غبر الأول ٠‏ وليس فيه 
إلا إعادة مى ذلك الاصطلاح » هو آنا اصطلحنا على أن إسمى 
الحقبقة اللفظ دون القراقن المعنوية » فتنعن أنه لس معك إلا اعترافك 
بأن النزاع لفظي . فلو كان الاصطلاح مستقبا : م يكن نفاة المجاز 
الذين سوا حميع الكلام حققة إذا كان قد بين به المراد : بأنقص 


١ 


الا عن می ماهو من خسار الکلام وا واه 8 ازا ن 
وجعله فرعا في اللغة لا أصلا ؛ ووضع حادثاً غير به الوضع المتقدم ؛ 
ب ا ل د 


سل 
وقد ذ كر نفاة الحاز حجة ضعيفة » وهي فوم : lL‏ 
صورة من الصور إلا وعكن أن بعبر عا باللفظ الحقيقي الحاص بها ء 


فاستعال اللفظ الجازي فما مع افتقاره إلى القرينة من غير حاجة بعيد 
عن أهل الحكة واللاغة فى وضم . 


وقد أحاب عن هذا بقوله : وجواب الثانى : أن الفائدة في استعال 
اللفظ الجازى دون الحقبقة قد بكون لاختصاصه اخفة على الاسان ؛ 
أو لمساغته فى وزن الكلام لفظاً ونشأ ٠‏ والطابقة ؛ والجانسة ؛ والسجع 
وقصد النعظيم » والمدول عن الحقيقي للتحقيق ٠‏ إلى غير ذلك من 
القامد المطلوبة من الكلام . 


فبقال : هذه المحجة ضعيفة ٠‏ والحتج ها بازمه أن سل هما انقسام 
الكادم إلى حقبقة ومجاز ٠‏ لكنه بوجب استمال الحقبقة دون الجاز . 
وهدا ناض فوله : لن ف اللغة عاز ؛ بل المواصح الى وھا 


1۲ 


جازا إذا عت استعا لما فى اللغة فهى كلها حققة على هذا القول » 
والتعببر عض الحقائق يكون أحسن وابلغ من بعض ٠‏ ور اتب البيان 
واللاغة متفاوتة . وكل ذلك عا يدل علنه اللفظ بطربقة الحققة › 
واللفظ لا بدل إلا مح قربنة > ومن ظن أن المقيقة في مشل قوله : 
( وَستَلالقَرية ) هو سؤال الجدران ؛ فمو حاهل . 

وهذا اللحث بشبه محث هؤلاء ٠‏ كلهم ينكرون استعال اللفظ في 
حال فی معنی ونی حال أخری فی معنی آ خر کا بستعمل لفظ القربة 
اف الان روفي الال :ون ا ل ي بيغا 
السا كن ؛ وهذا غلط وافقوا فه أولئك ٠‏ لكن أولئك بقولون : هنا 
محذوف تقدرء : واسأل أهل القرية . وأولئك بقولون : بل اراد 
وسل ان 


والصواب أن الراد بالقرية نفس الناس المشتركين السا كين فى ذلك 
اكان » فلفظ القرية هنا ربد به هؤلاء ‏ کا فى قوله تعالى :( وکین 
CA E aS‏ 
وكذلك قوله تعالى : ( وکل ت ندري كإدآلتدالشرى وىة ) 


4 کو ر او 


يداوعدتها 


ص ور ا KZ‏ رر r‏ کے ص صو م ص ر 
> وقوله : ( وکین من وري تعن ای رها ورسلوےفحاسبتهاجسابا شر 
ا > $ 
ر 


1۳ 


ونام هذا بالكلام على ما ذكره من الجاز في القرآً ن . فإنه قال : 
بعنذر عن قوله : ( رىم تيهاآلأنهدر ) ٠‏ والأهار غبر حارية. 


فيقال : الهر كالقربة والمنزاب وحو ذلك ۰ راد به الحال وراد 
. امحل > فإدا فيل : حفر اہر + اريد 3 امحل وإذا فيل : جرى 
الہر ؛ ا به المحال . 


وعن قوله : ( واشتعلالراس با ) وهو غیر مشتعل کاشتعال 
ا > هذا مسل ؛ لكن بقال : لفظ الاشتعال م يستعمل فى هذا 
المخى ٠‏ إعا استعمل فى الساض الذى سرى من السواد سريان الشعلة 
ار ووا ا و و و 
استعمل فيه لفظ الاشتعال مقبدا بالرأس ل حتمل اللفظ [في] اشتعال الجطب . 
وهذا اللفظ ‏ وهو قوله : ( واشتعلالرأسسيّبًا  )‏ لم لستعمل 
فط في غير موضعه ‏ بل لم يستعمل إلا فى هذا المغى ٠‏ وإن كان هذا 
الوضح e Ci‏ وصح اشتعلت انار فلا إضر ٠‏ وإن صد به لشسيه 
ك آل اا ال ف ر ون غا قان العا الا دان 


٤ 


کن بان مسان قدر مشترك نشته فه تلك الأفراد . 


وأما تسميته استعارة علوم أنهم م يستعيروا ذلك اللفظ بعينه» 
بل رکیوا لفظ ( اَشْتَعَل ) مع ( اراش ) ترکیبا م بتکلموا به » ولا 
أرادوا به غبر هذا المخى قط . ومذا لا جوز أن يقال فى مثل هذا: 
يعتعل الرأس شياً » بل يقال : ليس اشتعال الرأس مثل اشتعال 
الحطب وإن أشه من بعض الوجوه . 


OE CE E 


فیقال له : لا ریب ان الذل لس لہ جناح مثل جناح الطار ‏ کا 
آنه لس لاطار جناح مثل أجنحة الملائكة ٠‏ ولا جناح الذل مثل جناح 
السفر ٠‏ لكن جاح الإنسان حانه کان جناح الطبر حاننه ‏ والولد 
مأمور بان مخفض Es‏ لأبويه ؛ ويكون ذلك على وجه الذل ها لا 
على وجه الحفض الذي لا ذل معه » وقد قال لانى صلى الله عليه وسل ( EF‏ 
اكلم اعكنالْمومنوت ) وم بقل : جاح الذل » فالرسول عر خفض 
جناحه وهو حانبه » والولد سر مخفض جناحه ذلا ۰ فلا بد مع خفض جناحه 
أن يذل لأبويه > مخلاف الرسول قإنه م يعم بالذل ٠‏ فاقتران ألفاظ القرآن ‏ 
لعل فان انه واطاد کل م اه 


0 


2 انه i‏ ذلك ىقوله : ( من الحم ) فہو جاح ذل 
ن الرحمة لا جاح ذل من العجز والضف : إذ الأول ود 
۹ مدموم 


ال : وقول : ( آفهرتنلوست ) والأر لست هي الج ؟ 


فيقال : معلوم أن أوقات المح أشهر معلومات ٠‏ لس المراد أن 
نفس الأفعال هي الزمان ۰ ولا ينهم هذا أحد من اللفظ » ولكن قد 
يقال : في الكلام محذوف نقدرره : وقت الح أشر معلومات » ومن 
عادة المرب الحسنة في خطاما أنهم محذفون من اكلام ما يكون الم كور 
دللا عله اختصارا » کا آم وردون الكلام بزيادة تكون ممالغة فى 
م محقيق الى ازل ف ر ارات ساقاق ) 
فلوم أ ن المراد فضرب فانفلق » لكن ل بحتب إلى ذ كر ذلك فى 
اللفظ إذ كان قوله : قلا : اضرب ؛ فانفلق : ا TE‏ 
الو را ر( ا و و ن ان ا 
صاحب من افن ردك ر را ا ارت 
المح أشہر > فال ی متفق عله ؛ لک الكلام فى تسمية هذا ازا 
وقول القائل : نفس اخم اس ٣ا‏ کو٠‏ اکا سرجه الو کن دا 
مدلول الكاام ؛ a‏ > بل مدلوله عند من تکلم به أومعه: 
ان أوقات الج ا معلومات . 


٦ 


قال : وقوله ` ( شعت صویم دیع وصصلوات وم مسجد ) ؛ والصلوات 
لا تہدم ؟ 


فيقال : قد قبل : إن الصلوات اسم لمعايد الود » لسموما 
صلوات باسم ما قعل فيما . e‏ ه ؛ وهو إا استعمل لفظ الصلوات 
فى المكان مقرونا بقوله : ( همت ) والهدم إا يكون لمكان ء 
فاستعمله مع هذا اللفظ فى المكان . 

قال : وفوله : ( وجا دينک الاپ ( : 

فنقول : لفظ الغائط فى القرا ن تعمل فى معنا اللغوى ٠‏ وهو : 
اللكان المطمثن من الأرض » وكانوا بنتابون الأما كن المنخفضة لذلك 
وهو الغائط » کا سمى خلاء لقصد قاي ا 
ولەمى e‏ لأجل الرحض بالاء و حو > وامجی. من 
اسم لقضاء المحاجة ؛ لأن الإنسان فى العادة إا جىء من الغائط إذا 
قضى حاجته » فصار اللفظ حقبقة عرفية يم مها عند الإطلاق التغوط 
فقد لسمون ما خرج من الإنسان غائطا تسمية للحال باسم حله ۰ کا 
فى قوله : جرى اليزاب . ومنه قول عائشة : مرن أزواجك يغسلن 
مين أل الفائط . ولس فى قوله : ( أوجاأمدينكم م التابطِ ) 
اشغال الافظ € عبر مان : بل بل الحجىء من ال اط مصمنن 
التغوط . فكنى عن ذلك الى بللة_ظ الدال على العمل الظادر 


SAV 


امستلزم الأ المستور 6 وکلاه|ا راد 


وهذا كثير فى الكلام ٠‏ بذكر الازوم ليفهم منه لازمه المدلول ء 
وكلاها دل علبه اللفظ . لكن أحدها وسيلة إلى الآ خر > كقول إحدى 
اوق ت ا رر ۶ ر طم اراد رل الاد 
قريب الست من الاد » . فإن عظم الرماد بستازم كزة الطب 
المستازم في عادم لک الضف ؛ المستازم للكرم :ول اا 
ستازم طول القامة > وقرب المت من الناد بستلزم قصده محجة الناد 
إلى بيته » والناد اسم للحال والحل أبضاً . ومنه قوله : ( متايه ) 
وقوله: ( وبأو في كادي كم اشكر ).فنا هو الهل٠‏ وني تلك هو 
الحال ‏ وم القوم الذن ينتدون ٠‏ ومنه « دار الندوة » . 


واصله من مناداة بعصم لعض . حلاف النجاء اہم الذن 
بتناجون ٠‏ قال الشعى : إذا كثرت الملقة في إما نداء وإمامجاء » قال 


م 


تعال 2 ) ديه من جان ي الطودا لمن ودره ( فزاداه وناحاه ۴ 
وقال : قوله : ( اله ناسوت لاض ) ؟ 


قال :قد تیت ف السسیح أن افی مل ات عله وسل کا 
قول ف دعانه : « الم لك امد . أنت قيم السموات ارش ومن 


۸ 


فيہن » ولك الجد . أنت نور السموات والأرض ومن فن » فلاس 
مفهوم اللفظ أنه شعاع الشمس والدار ؛ فإن هذا ليس هو نور 
السموات والأرض . ك ظن بعض الغالطين أن هذا مدلول اللفظ › 
راوز راد به أشي الس الكره .دة ٠‏ فدغل فى هذا انت الماد 
لأهل السموات والأرض » وقد قال ابن مسعود : إن ربك ليس عنده 
لل ولا هار ٠‏ دور السموات من نور وجه ۰ وإِذا کان کونه رب 
اترات ولاف وفعا ل تاش ان کن قت جل ج عاد 
برب بعضاً من بعض الوجوه ويفهمه ؛ فكذلك کونه ( لسوت 
لاض ) منيرها لا بناقض أن جعل بعض لوقا منيرا لبعض . 
واسم الور أذا تضمن صفته وفعله كان ذلك داخلا فى مسمى 
النور ؛ فإنه لما جعل القمر نورا كان متصفاً بلنور وكان منيرا على 
غيره » وهو لوق من ملوقانه ٠‏ والالق أولى بصفة الكال الذي 


لا نقص فه من کل ما سواه . 


قال : وقول  :‏ ( ايوا عََوِبمْلمااًَدَىءََگ ) قال : 
والقصاص ليس بعدوان ؟ 


فىقال : العدوان ماوزة الحد ٠‏ لكن إن كان بطريق الظل کان 
حرما » وإن كان بطري القصاص كان عدلا مباعا . فلفظ العدوان فى 


۹ 


مثل هذا هو تعدى الحد الفامل . لكن لا اعتدى صاحبه حاز 
الاعتداء عله . والاعتداء الأو ل ظل والثاني مباح ٠‏ ولفظ عدل مباح . 
ولفظ الاعتداء هنا مقبد عا يسين أنه اعتداء على وجه القصاص . خلاف 
المدوان ابتداء فإنه ظلم » فإذا م يقيد باجزاء فهم منه الابشداء ؛ إذ 
الاصل عدم ما بقابله . 


O AE‏ : ت 
فال : وقوه : e‏ > وفوله : (اله 


ر ۳ g2‏ 2 صر ر و ا 
ست زئیم ) ( ونمکرونوت اله ) ؟ 


فيقال : السة اسم لما سبق صاحما » فإن فعلت به على 
وج ادل و ااا کن ب اا فل هوم الا :وي 
الوا یی افا چ کے عا ل تسو ااری ا .واف 
السيثة والحسنة راد به الطاعة والمعصة ؛ وراد به النعمة والمصسة u‏ 
کقو ا AEE SEPE‏ سيبك ( 
> وقول : ( إن سکم حستة وهم ون صب كمه يرخا بها ) 
وقوه( کراس ( ا من تمل 
ذنا ء وإما المراد جزاء من أساء إلى غيره بظلم فى من سيثات اللماب 
اها أن سات ال فاا اة ل اهن ادا الك 
أن تسیء إلى ثل ما أساء لوو و 
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وأ الاستيزاء ولك بأن بظبر الإنسان احير والراد ر 
فہذا إذا کان على وجه جحد الح وظلم احاق فمو ذنب حرم > وأما 
إذا كان جزاء على من فعل ذلك مئل فعله کان عدلا حسناً » قال الل 
ل الغو اَذ منوا اوا اما وَلدَا خلال سَيطينهم قاوأبنا مک 
اماع مستهزءوت *٭ اله يستهز ئيم ) ؛ فإن الحزاء 
من جنس العمل . وقال تعالى : ( ومکروامڪر ورتا ڪر ) . 
قال : ) e‏ ) وال : ( کتلاک 
کدنا 


تالوسفَ 
وكذلك جزاء المعتدي ثل فعله ؛ فإن الجزاء من جنس العمل » 
وهذا من العدل الحسن » وهو مكر وکىد إذا کان بظر له خلاف ما ببطن . 


قال  :‏ ( كلما أوقدوأتارا لحر ب اطقاهاانة ) فہذا اللفظ أصله أن 
احاربين بوقدون ارا E‏ إلا أعوام وبنصرون ولم [ على ] عدوم 
فلا تتم محارتمم إلا بها ء فإذا طفثت ل مجتمع أعرم م صار هذا 
€ تیل الال ی کل ارت ل کد ٠‏ ع ال داك ا وکا 
وفوك نفخ ومعناه أنت الجانى على نفسك . وكا يقال : الصيف ضيعت 
اللسن . معناه : فرطت وقت الإمكان 


و هده الألفاظل کان ما معی خاص نقلت عرف الاستعال 8 معی 


1 


أعم من ذلك ٠‏ وصاريفهم مها ذلك عند الإطلاق لغلة الاستعال » ولا بهم 
مها خصوص معناها الأول كسار الألفاظ التى نقلبا أهل العرف إلى أعم 
من معناها ‏ مثل لفظ الرقبة والرأس فى قوله : ( ررقم ) ٠‏ 
وقد بقال : إن حذا من باب دلالة الزوم ٠‏ فإن محرير العنق لستلزم 
2 بر سار الندن ؛ ومذا تنازع الفقاء إذا قال : بدك حر إن دخلت 
لدار ؛ فقطعت ده تم دخل الدار : هل بعتق ؟ على وجين » اء 
غل اهن اب البر اة ار هن ات الفاة : 


والصحبح أنه ٥‏ باب المسادة ¢ ف حر ان فعلت کذاء 
والحقبقة العرفة والشرعبة معلومة ق اللغة . 
فال : الى مالا حصىی دک من الحازات ؟ 


وقالوا : ما يذ كر من هذا الباب إما أن يكون الزاع في مناه 


أو المخى متفق عله والزاع فى تسميته ازا وعلى التقدرن فلا حجة 
اه كر( اض ا ا ی 
ھىل اراد الساء المطر ا بامطر انقطع ولس کذلك ¢ بل 


الإقلاع الإمساك . أي : ياماء أمسى عن الإمطار . 


وكثبرا ما باي المدعي إلى ألفاظ ها معان معروفة فبدعى استمالما 


۲ 


فى غير نلك المعاني بلا حجة ٠‏ ويقول : هذا ماز . فمذا لا بقل ٠‏ 
ومن قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز متفقون على أن الأصل فى الكاام 
هو الحقيقة » وهذا راد به شيئان : براد به أنه إذا عرف معى اللفظ وقىل ٠:‏ 
هذا الاستعال مجاز قبل : بل الأصل المحققة . وإذا عرف أن للفظ مدلولان 
حقيتي وجازي فالأصل أن حمل على معنا الحقبق : فستدل آارة بامعنى المعروف 
مل دلا اللفظ عليه ء وتارة باللفظ المعروف دلا ل ال الال عة 


فإذا قبل فى قوله تعالى : ( كَأذََهاالهلَاس لجع وَألْحَوّفِ ) : 
إن أصل نوق بالم . قيل : ذلك ذوق الطعام ؛ فالنوق يكون للطعام 
ویکون لجنس العذاب کا قال  :‏ ( مدقم ت الما اندو 
العذاب آلا كبر لمهم جوت ) ٠‏ وقوله : ( ذقإتت أتالعرو 


صریح فی ذوق مس العذاب لا محتمل ذوق الطعام . 


تم الجوع والحوف إذا لس البدن كان أعظم في الأ ؛ حلاف 
القلبل منه ۰ فإذا قال : ( ھاراس الجر اَلَو ) انه ۾ يكن 
بدل على لسه لصاحبه وإحاطته به ءفهذه المعانى تدل علا هذه الألفاظ 
دون ما إا یل حاعت وخافت + فإنه يدل على جنس لا على عظم 
ES‏ هذا من كال البيان » والميع إا استعمل فيه اللفظ 
في معناه المعروف في اللغة ؛ فان قوله ذوق لباس الجوع والحوف ليس 
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هو دوف الطعام > ودوق الجوع لس هو دوق لباس الحوع . 


وا کن کر بر هذا الباب هو من عل الببان الذي يعرف به 
الانسان بعض قدر القرآن ‏ ولس فى القران لفظ إلا مقرون عا يبين 
ا و ا فى فم القرآان هن قصوره أو تقصبره : فإذا قال 
القائل : ( بيا ): أن الماء زائدة كان من قله عامه ؛ قإن الشارب 
قد یشرب ولا بروی ۰ فإذا قبل : یشرب مہا ۾ يدل على الري . 
راتسو الى قل ود :كن دلا الت 
الذى حصل به الري ٠‏ وهدا شرب خاص دل عليه لفظ الباء . 


EUS AS N E 

إلصاق الممسوح به بالعضو ؛ ليس اراد مسح الوجه . من قال : الباء 
زائدة جعل المغى امسحوا وجوه > ولس فى مرد مسح الوجه إلصاق 
المسوح من لاء والصعيد ٠‏ ومن قرأ : ( ارجام ) انه عائد على 
لوجه والأسي ؛ بدلیل أنه قال : ( إلألْكمَبينٍِ ) . ولو کان عطفا 
على الحل لفسد المنى ٠‏ وكان يكون ( فامسحوا روسك ). وأيضا 
فکلہم قراوا قوله فی التیمم : (کامسځوا بۇ جو وڪم وابری َة ). 
ولفظ الابتين من جنس واحد . فلو كان المعطوف على امجرور معطوفا ‏ 
على الحل لقرأوا أبديك باللصب ٠‏ فلما م بقرأوها كذلك مل أن قوله : 


V٤ 


سے 0 kz‏ ر و ر سے و سو ع 
) وامسحوارء وسک وأ راڪم إل الكعبين ( طت عل الو جوه والابدی 


امل 


فى أسئلتهم ء وقد تكلفوا غابة التكليف وتعسفوا غاية التعسيف فى 


سان أنه حققَة . 


من ذلك وهم : إن القرية هي تمع الناس ؛ مأخوذ من قربت 
اء في الحوض ؛ وما قرأت الناقة فى رحا . فالضافة » مقرئ ومقرى 
لاجتاع الأضاف عندم ۰ و مي القران ا ت موع کلام 
فكذلك حقيقة الاجتاع إا هو للناس دون المجدران ء ها أراد إلا مع 
الناس وهو فى نقسه حققة القرية - وصح ذلك فوله تعالی :( ویت 
القر ى أهدكتهم نماما ) . وقوه تعالى  :‏ ( این رة عنام 
رَهاورسَلِ ) ٠‏ وهذا برجع إلى امجحتمع . إلى الناس دون المجدرانء 
والعير اسم للقافلة . 


قالوا : والأبنية والجر إذا أراد الله نطتها أنطتما ‏ وزمن الننوات 
وقت لوارق العادات . ولو سأهما لأحابته عن حاله معجزة له وكرامةء 


0 


وقوله تعالى : ( ولک عیس یاب مرو الي ) إا أشار بقوله : 
( قلحي ) إلى امه ونسته إلى أمه ٠‏ وذلك حققة قول الله . 
وقد قال صاحک احجمد : أله هو الله » بعى : الاسم هو المسمى . 
وقول تعالی: ( واش ران شی ولیخ یر ف 
بعد أن رد فى البحر وشروا من للاء كان ذلك حققة ذلك العجلء 
فلا شیء ا الا وهو حقَقة . 


قال ابن قىل : فبقال : للقربة ماحعت واجتمع فا لانفس 
a‏ مى القرء والأقراء لزمان الحجض أو زمان الطهر ‏ 
پ والصراة والصراة اسم تمع اللبن والماء : لا لنفس الان 
اتمم و الحامم لاقرى ‏ والمقرى الجامح لضاف ٠‏ 
فأما نفس الأضاف فلا . والقافلة لا تسمى عبرا إن لم تكن ذات ام 
خصوصة ؛ فإن المشاة والرحال لا تسمى عبرا فلو كان اما مرد 
القافاة لكان بقع عل الرحال كا بقع على رناب الدواب ؛ 
فطل ما قالوه . 


وفقو هم 9 ال لأحاب المحدار : هثل ذلك لا بقع بحسب 
الاختار » ولا يكون معتمداً على وقوعه إلا عند التحدي به › فأما أن 
بقح اهاجس وعموم الأوقات فلا . 


٤۷٦ 


وفوله : ( لك عیس ) رجع إلى الاسم : فإنهم إذا لوه 
هدا کان از 1 o‏ القول اذى هو الاسم ١‏ ر اله : 
نقول : ( ماکان لوان تخد من ور سس ( 1 والاسم ی هو 
القول ليس ا r‏ وا ابن رم نفس الجسم والروح الذي 
بقع علا الاسم ٠‏ الذي ظبرت على بده الآات الخارقة » الى جعلوه 
لأجل ظہورها إا . 


وقوهمم : الراد نفس ذات العجل لا نسفه : فإذا سف خرج عن 
ا کن لل الل فة اة الرس ال اة 
وإلا برادة الذحب لا تصل إلى القلوب » وغاية ماتصل إلى الأجواف : 
فاما ان سبقما الطبع فبحيلها إلى أن تمل إلى القاب فليس كذلك 
بل سحالة اذهب عا و ل وت > حا ر ال 
علا فضلا عن أن تصل إلى القلب ٠‏ ولأن قول العرب : اشرو 
لابرجع إلى المرب ٠‏ إا برجع إلى الأساب » وهو : ألايساغ . 
وذلك رجح إلى الحب لا إلى النوات التى هي الأجسام : وهذا 
لا يقال : شرو ق فوم الاه إذ هو معروب » فكيف بقال فى 
المجل على أن إضافته نفسه إلى القلب إضافة له إلى عل المي ؟ 
وقد ورد فى ابر آم كانوا بقولون في سحالته إذا تناولوها : 
ھا حب إلينا من موسى ومن إله موسى : لماناهم من مت 
ف فلوم . 


E۷ 


فلات : K‏ ما د وه من القربة : فالقر نة وا ذلك اسم 
للحال والحل » فهو اسم بتناول الساکن وسکاہا › تم الج قد 
بعود إلى السا كن ؛ وقد بعود إلى المساكن ؛ وقد يعود إلا كاسم 
الإنسان ؛ فإانه اسم للروح والجسد ؛ وقد بعود المح على أحدهاء 


۶ 


وأما الاشتقاق فمذا الموضع غلط فيه طائفة من الماء ‏ بفرقوا 
يعن قرأ بالهمزة وقرى بقرى بلباء : فإن الذي عى المع هو قرى 
يقرى بلا همزة . ومنه القربة والقراءة ومحو ذلك ٠‏ ومنه قريت اليف 
أقريه أى : حعته وضممته إلبك » وقريت الماء فى الحوض حعته ء 
ENES, Nese,‏ 
رح من بلد إلى بلد ٠‏ ومنه الاستقراء ؛ وهو : تبح الشيء ١‏ 
وهذا غر قولك ١‏ استقراته لقان + قان داك من اموز ٠.‏ فالقربة 
هي المكان الذي مجتمع فبه الناس » والجك بعود إلى هذا تارة وإلى 
هدا اخری . 

O E N 
ما قرأت اللاقة سلا جزور قط ؛ أى : ما أظہرته‎ ٠ اللاب » ومنه قوم‎ 
» وأخرجته من رحبا » والقارى : هو الذي بظر القرآن ومخرجه‎ 


قال تعالى : ( إعتاجمعه وشات ) ٠‏ ففرق بين المع والقران . 


E۸ 


والقرء : ھر الدم او و حرو جه وكذلك الووت فان اوقت 
اما يكون بالأم الظاهي . 


م الطپر يدخل فی اسم القرء نبا کا بدخل الليل في اسم الوم . 
قال الى صلى الل عليه وسل امستحاضة : « دعى الصلاة أيام 
أقرائك » ٠‏ والطر الذدى عه حص هو قرء » فالقرء اسم للجميع . 


وأما الطهر اجرد فلا يسمى قرءاً ؛ ومهذا اذا طلقت فى أثناء 
حيضة م تعتد بذلك قرءا ؛ لأن عليما أن تعتد بثلاثة قروء » وإذا طلقت 
في أثناء طهر كان القرء الحيضة مع ما تقدمما من الطهر ؛ وهذا كان 
أ كار الصحابة على أن الأقراء الحيض »كعمر وعثان وعلل وأهى موسى 
وغبرم ؛ لأنها مأمورة بترلص ثلاثة قروء ؛ فلو كان القرء هو الطر 
لكانت العدة قرأ بن وبعض الثالك ٠‏ فإن النزاع من الطائفتين في 
الحيضة الثالثة ؛ فإن أ كابر الصحابة ومن وافقمم بقولون : هو أحق بها 
ما م تغنسل من الحبضة الثالثة » وصغار الصحابة إذا طعنت فى الحيضة 
الثالثة فقد حلت . فقد ثبت بالنص والإجماع أن السنة أن بطلقما طاهما 
بن غين جاع وقد مضي بش الل ء وال أ أن باق اتال 
العدة لا في أثناء المدة » وقوله : ( كةي ) عدد لس حه وكقول: 
فإن ذاك صغة حمع لا عدد .فلا بد من ثلائة قروء کج 
ار ی ات 
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ا را CR‏ ف 
مشهورتان : الرفع ؛ واللصب » وعلى القراءتين قد قبل : إن اراد 
بقول احق : عيسى ؛ 6 سمى كلة الله . وقبل : بل المراد هذا الني 
SS‏ قول احق فن خر ا حدوف » وهدا له نظائر : 
قول ( ا ا الاه الاين 
ري ) آي : هذا احق من ربک » ون أربد به عیسی فشميته قول 


o a 


وعلل ڪل قول فله نظائر » فالقول فى لسمىته مجازا كالقول 
ا 


والأظهر أن الراد به أن هذا القول الذى ذكرناه عن عيسى بن 
مرم قول احق إلا أنه ابن عبد الله بدخل فى هذا . ومن قال : المراد 
احق الله ؛ والمراد قول الاه : فهو وان کان معی ححا فعادة الان 
إذا أضف القول إلى الله أن بقال : قول الله > لا بقال : قول الحق 
إلا ادل تق ٠‏ کا ف قول : a‏ 


< حے لک م‎ ATEN 


لله يقو لالح ٤‏ > وفوله : ( فى وال اول )۰ 


م مثل هذا إذا أضيف فيه الموصوف إلى الصفة > كقوله : ( وَحَبَ 
ألصيد ٠)‏ وفوهم اال ودا ار ر 


cA» 


حاة الكوفة وغبرم إضافة الموصوف إلى صفته بلا حذف ٠‏ وعند كثير 
بن عا الصرة ار لاف الد غارف قتره مان الا لأرل. 
والأول اصح . لس في اللفظ ما يدل على الحذوف ولا مخطر الالء 
وقد حاء ف غبر موضع کول :) الدارالكخرة ( > وقال EOE DE‏ 


والجلة فنظائر هذا ف القران وكلام العرب كثير ٠‏ ولس فى هذا 
حجة من سمى ذلك عاراً إلا كجته فى نظائره > فيرجم فى ذلك 
إلى الأصل . 


قال ابن عقبل : ومن أدلتنا قوله تعالى  :‏ ( بلسانعريو مين ) » 
وإذا ثست أنه عرلي فلغة ات مشتملة على الاستعارة والحاز 

عض طرق السان U,‏ ال ولك ا ت أقسام 0 
وفصاحته على التام والكال ٠‏ وإغا يبن تعجيز القوم إذا طال وحمع من 
استعار م وأمثاهم و صفاهم ٠‏ ولا نص مجواز الألفاظ إلا إذا طالت ؛ 
وهذا لا محصل التحدى كثل بست . ولا الاية والاتين ! وهدا جعل 
> القلبل منه غير ترم احترام الطويل » فسوع المع للجنب 
والحائض تلاوته .كل ذلك لأنه لا إتجاز فه ء فإذا أنى لجاز والققة 
وسائر ضروب الكلام وأقسامه ففاق كلامه الجامع المشتمل على تلك 
لاقام كان الإ ماز ؛ وظبر التعجز ھم : فہدا وجب أن کون فى 
القران از . 
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:ها د كه من أن السورة القصرة لا أغار فسا غا بارع 
ل ون ول ال م ل وا عة 
الأسحاب ف الآية والايتين ‏ قال أو بكر ابن الماد شيخ جدي أبى 
الركات ‏ : قوله إا حاز للجنب قراءة السير من القرآن لأنه لا 
إتجاز فيه : ما أراه سحيحا ؛ لأن الكل ترم ٠‏ وإا ساغ للجنب 
قراءة بعض الاية توسعة على المكلف » ونظراً في بحصيل الثوبة والرج 
مع قيام المجرمة » کا سوغ له الملاة مع بسر الدم مع مجاسته . 

E TEE RE 
e لمان فرش کا قال مال + رواسا‎ 
. وقال تمر وعثان : إن هذا القران زل بلغة هذا المحي من قرإش‎ 
وحبنئذ يمن قال : إن الألفاظ التى فيه لست ازا ونظيرها من كلام‎ 
لكن الأتحاب الذين قلوا : لس فى القران‎ ٠ المرب ماز فقد تناقض‎ 
مجاز م يعرف عنهم آم اعترفوا بأن في لغة العرب مجازاً  فلا‎ 
. بازمهم التتاقض‎ 

وأيضاً فقول القائل : إن فى لغة العرب تازا غير ما بوجد نظبره 
في القران ؛ فإن كلام الحخلوقين فيه من المبالغة والجازفة من المدح وهجو 
وامرانى وغير ذلك ما يصان عنه كلام الجكيم ؛ فضلا عن كلام الله : 
فا کان الس لا سى غاا إلا ماکان كذلك ) ان في 


CAY 


ما فى القرآن ماز ٠‏ وهذا لأن تسمبة بعض الكلام مجازاً إا هو أمر 
امطلاحي ٠‏ ليس أا شرعاً ولا لغوباً ولا عقلباً . 


راتا کو پت جس اارما اشال اح بان اساد 
وما أفل ن ما ا هه اا فاو مون ابال ام 
فى يعض معناه ازا > ولا الأ إذا أريد به الدب ازا » وهو 
اصطلاح أڪر الفقماء . وقد لا بقولون : ان ذلك استعمال قي عر 
ما وضع له » ناء على أن بعض الجلة لا نسمى غبرا عند الإطلاق ‏ 
فلا يقال : الواحد من العشرة أنه غرها ٠‏ ولا ليد الإنسان ألا غبره 
ولأن الجاز عندم ما احتب إلى القرينة فى إثبات الراد إلا في دفع مام 
> والقرينة فى الاأمر حرج بعض ما دل عليه اللفظ وبق الباق 
عا الان : عاف ال ى الاد اي ان اراد 
لا تدخل فى لفظ الأسد عند الإطلاق . 


وإذاكان اصطلاح كز الفقماء التفربق بين الحقيقة واجاز . 
ET‏ اصطلحوا على أنه ف 1 رد الافظ جح معناه فو از 
عندھ ‏ م هولاء ڪرم يفرقون بين القرينة امفصلة أو المستقلة : 
رن مامات اة او ات من لفظه ؛ أو ل تستقل ٠‏ فل 
مجعلوا ذلك ازا للا يازم أن يكون عامة الكلام ازا > حى يكون 
قوله : لا اله الا الله : ازا ! مع الل ان المع ركان یکونوا بنازعون 


LAY 


ف ا الله اله حق . واا اا جعلون اا أخری ۰ فکان 
الزاع بين الرسول وبنهم فى نى الإلمية تما سوى الله حقبقة ‏ إذ م 
بستعمل فى غير ما وضع له ٠‏ وأن الموضوع الأصل هو الى وهو نى 
الإله مطلقاً ء فہذا المعنى م بعتقده أحد من العرب ء بل ولا هم قصد 
فى التعبر عنه ٠‏ ولا وضعوا له لفظا القصد الأول . إذ كان التعر هو 
تما يتصور من المعاى . وهدا الى م بتصوروه إلا نافين له › م بتصوروه 
مسين له ۰ ونی الى إثىات . 


من قال : إن هذا الافظ قصدواه في لغم کان Ad‏ 
نى كل إله > وأن هذا هو موضوع اللفظ الذي قصدوه به أولا . 
وقومم : لا إله إلا الله : استمال لذلك اللفظ فى غبر الى الذي كان 
موضوع الافظ عندم : فكذيه ظاهي علهم في حال الشرك » فكىف فى 
حال الإعان ؟ . 


ولا ربب أن حمبع النخصيصات المنصلة كالصفة ؛ والشرط ؛ والغاية ؛ 
والندل ؛ والاستثناء : هو هذه المرلة ء لكن أ كثر الألفاظ قد استعملوها نارة 
حردة عن هده التخصصات وتارة مقرونة ا ٠‏ بحلاف قول : لا إله إلا 
اله ؛ فام ل بعرفوا قط عم ام ا e‏ 
كان هذا الى باطلا عندم » من جعل هذا حقيقة فى لغتم ظه ركذي 
علمم ‏ وإن فرق بين استثاء واستشاء تناقض وخالف الإحماع ؛ وذلك 


cA 


لأنه بى عل أصل فاسد متناقض ٠‏ والقول التتاقض إذا طرده صاحه 
وان دطر ده ناض وظر فساده » لزم دساده على التقد رن 


ص | 


ولهذا لا بوجد للقائلين لجاز قول ألتة » بل ڪل أقوا لهم 
متناقضة ‏ وحدودم والعلامات التى ذكروها فاسدة ؛ إذ كان أصل قوم 
اطلا » فابتدعوا فى اللغة تقسيا وتعبرأً لا حققة له فى الحارج ٠‏ بل هو 
اطل . فلا عكن أن بتصور تصورا مطابقاً ولا بعبر عله بعبارة سديدة ؛ 
حلاف المنى المستقيم فإنه يعبر عله بالقول السديد  »‏ قال تعالى : 
اا اوا ا وال 
اساد الصرات الاق لحن من ي را ول فان وهر اليدل 
والصدق ٠‏ حلاف من أراد أن بفرق بين التائلين و بجعلا ختلفين ۽ بل 
متضادىن ؛ فإن قوله لس لسديد . وهدا بسط في موضعه . 


والمقصود هنا : أن الدين يقولون : لس فى القرآن مجاز أرادوا 
ذلك أن قوله : ( وَسَلِالمَريَةَ ) اسأل الجدران ؛ والعبر الماعم » 
وحو ذلك عا نقل عم فقد أخطأوا . وإن جعلوا اللفظ المستعمل فى 
مى في غير القرآن ازا وفيه ليس عجاز فقد أخطأوا أبضاً ٠‏ وإن 
قصدوا أن في غير القران من المالغات والجازفات والألفاظ الى لا محتاج 
إلها وسحو ذلك عا بره القران عنه فقد أصانوا فى ذلك . وإذا قالوا : 


Ao 


NEG Es 
i کلام العرب : فہدذا اصطلاح م فيه قرب ال الصواب عن جعل‎ 
: کا حكى عن ابن جني أنه قال : قول القائل‎ ٠ کلام العرب ازا‎ 
الفعل يدل على المصدر والملصدر العرف بللام‎ EET 2 
ستوعب جيم أُفراد اروج > فىقتضی ذلك أن زيداً حصل مله مح‎ 
انواع الجروج : هذا حقبقة اللفظ : قإن أربد فرد من أفراد الروح‎ 

فو جاز. 


هذا الكلام لا بقوله من بتصور مابقول ٠‏ وان جي له فضيلة 
وذکاء : وعوص على العا الدفقة ف سر الصناعة والخصائص واعاب 
القران وغير ذلك . فمذا الكلام إن كان م بقله فهو أشبه بفضلته ‏ 
وإذا قاله فالفاضل قد بقول مالا بقوله إلا من هو من أجل الناس 
ولك ان الل أا كلعل مسي الحدر وخ اة ااك 


من غير آن ڀکون مقيدا العموم > بل ولا بقید آخر 


وإذا قبل : خرج زد ؛ وقام بكر ؛ وحو ذلك : فالفعل دل على 
انه وجد مله مسمی خروج ؛ ومسمى قبام : من غير أن يدل الافظ 
على نوع ذلك اروج والقبام » ولا على قدره ٠‏ بل هو صالح لذلك 
على سبيل اليدل لاعلى سيل اجج ڪقوله : ( فرقب ) ؛ 
فاله أوجب رقبة واحدة ؛ م يوج ب كل رقبة ؛ وهي تتناول يح 


۸٦ 


الرقاب على سسل اللدل ‏ فأى رقة أعتقها أجزأنه . كذلك إذا قيل 
خرج دل على وجود خروج › قد یکون قلیلا : وقد یکون کئیراً . 
وقد یکون راکاً ؛ وقد یکون ماشيا ؛ ومع هدا فلا يتاول على 
سيل البدل إلا خروحا عكن من زيد . 


وھک ای وان ار 
لاعلى سيل الجح فما لا بقوله القائل إلا إذا فسد تصوره ٠‏ وكان إلى 
الححوان أقرب » والظن بان جني أنه لايقول هذا . 


تم هذا المنى موجود في سار اللغات » فمل بقول عاقل : 
أهل اللغات يعم الذين بتكلمون ۴ الفعلمة لی لاد 8 ف 
كل أمة إا وضعوا تلك الملة الفعلية على جيم أنواع ذلك الفعل 
املوجود فى العا > وأن استعال ذلك فى بعض الأفراد عدول باللفظ عما 
وضع له ؟ وككن هذا عا يدل على فساد أصل القول بانجاز إذا أفضى 
أل أن هال ف ارد هل هاا امان و عل دلت هيا رك 


توضح فى أصول الفقه . 
هن قال من نفاة الجاز فى القرآن : إنا لا نسمى ما كان فى القران 


ووه من كلام العرب مجازاً . وإغا نسمي ازا ما خرج عن ميزان 
العدل . مثل ما يوجد فى کلام الشعراء من المالغة فى ادح والهجو 


LAV 


والمرالي والماسة : علوم أنه إن كان الفرق بين الحققة والحاز اصطلا 
حيحاً فهذا الاصطلاح أولى بالقبول عن بجعل كز الكاام ازا 
بل ومن بجعل التخصيص المتصل كله ازا ؛ فىجل من لجاز قول : 


( ولتوعلالتّاس جح ایت من ایی ) . وقوله : 


سے سے سے رھ ۵ س SS: ze‏ 


( قََيَمَموأصَمِيدَاطيَبًا ) .وقول : ( ةممك ) » وقوه : 
ص کے سے چ کے کے ھە 8 م ا س سکس و و 2 س 
( فصِيام سَهَرَين ميعن ) ٠‏ ورل : ینامگ ب 
7 ا چ س م A‏ سس رص م و 
َيلىَكماَلْمُوْمِسَتِ ) وقوله : ( والمحصتت م نال يتت وا صنت مأ لذن أودوا 


ا ی 


اکب من بلک ٳدا ءاسمو E Gr‏ حصنن عيرمسيجين ولامتخږۍ 


ا وقوله : ( صلی * الذي همعن 
صلاتهم سَاهونَ ( « وفوله : ( یرای کو وور اول 


ر 720 و ر کے 


الأخرولامرموَ ) إلى قوله : ( حى يغ طواا لحري عن يد وهب 


الوم 

عزوت ) » وقول : ( إن طلقھا 5لا تل لمعد ىتنك رََبًا 
یره ) » وقوله : ( لانفر وا الوه واشرشگری ) » وقوه : 
O EN )‏ وَأنسَرء قال ل ( ‘ وقول : ( وڪم 
صا ا SR‏ ) > وقوله : ( قإنڪان 


ص sS‏ 2 ک8 ر ار سا ہے ےر ورو و س برک ےگ 
ولد فله ن القَمنْ ا > وقوله : ( ىر ۇاسيةسيتە ينها ) . 


سے « 
رص رەم 


وقوله : (إلاأن ES‏ یدرو ) > وقوله : 


4 ay 


( واويه لکل وج ینیما ال شد سومار کان کان اه E‏ ا 


ر ر چ دو : مص 2 ٢‏ 3 
أبواه فلاَمّه الثلت ( « وفوله ) ومن يتل مَومِشا 


LAA 


گے ص سے ہے کے د و > 


8 و ص م ر e‏ 
ھا ( ٤‏ وقوله ( ومن فل موم تا طا فت ررق ةمَوْمِدَة و ديه 


سے 


۶ سے ع - وس 71 


مإ هله ) ۰ وقوله : ( قاعبداله خلصالهالزيت  )‏ وقوه : 


م e‏ عو ےس % 0 
E a‏ : ر 
اومن قل أن تقد رواعكم ) ۰  :‏ (إ لاان ياين َة 

A م را وو‎ er 


2 : رچ سے ص ۰ 7 n“‏ و 
وقوله ) ( و بای اکڪو س تڪ رنوت 

ت س کو 2 و اہ 
e Id‏ م 2 ا 


٠ ) لهءامنت‎ 


ل ا 6ا واو الت ال ھا که ا د 
في غير ما وضع اللفظ له أولا : فقوله معلوم الفساد بالضرورة » وازمه 
أن يكون أكثر الكلام جار کن عدا ای کل ا اة 
قىد بقد ؛ والكلام هلتان : اة وفعلنة » والاىة اا امنتداً 
والبر : فيزم إذا وصف المتداً والبر أو استتى منه أو قيد محال 


ای ۴ ا اد ا ا آً ؛ فان دخول القد 
عليه تارة يكون في أول الكلام ؛ وتارة في وسطه ؛ وتارة فى أخره 


۸۹ 


لاسيا باب ظننت : فإنهم بقولون : زيد منطلق وزبدأ منطلقاً ظننت : 
ولهدا عند التقدے جب الإعمال وفي التوسط موز الإلغاء EET‏ 
محسن مع جواز الإعمال ؛ فإنه إذا قدم الفعول ضعف العمل ؛ ولمذ 
بقوونه بدخول حرف الجر ٠‏ کا بقوونه فى اسم الفاعل لكونه أضعف 
CO N O I o‏ 
وقوله : ( وهم لتالعايظوة ) 


۾ دلزمه € الجلة الفعلة ادا فیدت گصدر مو صو ف أ معكده د ا 
وع من الصدر ا یکون 2 > کقوله ) جلد و هننن جلدة (“ 


وقوله : ( وسصرك اله تصراعزا ) . 


سے 


وكذلك ظرف اكان واز ا ال 


( علھدىمن م ) »> ` قل efe E‏ 


م ر 


وقوله : ( ولذ ءاتیکھ ےا لکدب یمون رل ليباق ) . 


وما بنبغى أن بعرف أن ابن عقيل مع مبالغته هنا فى الرد لى 
من قول : اس فى القران ځاز :موي موضع آخر کر ا4 اف 
فى اللغة محاز ؛ لا فى القران ولا غره ! وذ كر ذلك في مناظرة جرت 


۹° 


له مع بعض ااه الجنىلىەن الدن قال | بالحاز » فقال فى فنونه: جرت 
مسألة هل فى اللغة مجاز ؟ فاستدل حى أن فما ازا بأنا وجدنا 
ا من الأسماء ما حصل نہ۹ : وهو لسم٬ة‏ الرجل المقدام اسداً ؛ 
والعالم والكرى الواسع العطاء والجود محرا ٠‏ . فنقول فيه : ليس بحر 
ولا بأسد » ولا جسن أن نقول في السبع الخصوص والبحر لس بأسد 
حر ۳ ا الدى حسںن نق ا ع4 أ مسا ر ٤‏ 


لس بالك له . 


قال : اعترض عله معترض أصولي حضلل فقال النى عولت عليه لا 
أسامه . ولا تعويل على الصورة بل على الجحمصة ؛ فان قولنا : حيوا 
لمل السح والإنسان . فإدا فنا سح وا : کان هدا لما فضه 
من الإقدام والمواش والتفخم للصبال ‏ وذلك موجودفى صورة الإنسان 
وصورة السبع ٠‏ والاتفاق واقع فى الجققة : كسواد احبر وسواد القار 
عا لا ختلفان فى اسم السواد يالى ٠‏ وهي القبقة الى E‏ 
النصر اتساع الحدقة . ك اتساع الجود د والل واتساع الماء يما 
مجمعه الاتساع » فيسم ىكل واحد مها حرأ لمعى الذي جما » وهو 
حقبقة الالساع ؛ ولانه لا جوز ان يدعي الاستعارة لاحدها إلا إدا 
ثبت سبق الاو رو او ف من بقول : إن الكاام 


)۱( بالأصل . 


کر س مک م 


قد ؛ والقدم لا سق بعضه بعضاً ؛ فإن السابق والمسوق من صفات 


قلت : فقد جعل هذا اللفظ متواطتًاً دالا على القدر المشترك 
كسار الأعاء التواطئة ٠‏ ولكنه مختص فى كل موضع بقدر متمیز لما 
امتاز به من القربنة » 6 فى ما مثله به من السواد » وهذا بعبنه رد 
عليه فيا احتج به لمجاز . 


قال : ومن أدلة لجاز مازعم المستدلون له من أجود الاستدلال 
على النفاة > وهو قوله تعالى  :‏ ( دمت صويم وييع وصلوات ومسلجد 
بڙڏڪرفپا اس هاه ڪيا ) . وقوله تعالى : ( فوجدافهاجداراریدان 


ينقصفَأَامَهٌ) . والصلوات فى لغة العرب: إما الأدعبة وإما الأفعال 
الحصوصة . وكلاها لا بوصف بالتدم . واماد لا بتصف بالإرادة . 


فإن قل : كان من لغة المرب لسمة المصلى صلاةء وقد ورد ف 
التفسير : ( ون الله ) أعضاء السجود . والمجدار وإن م يكن له 
إرادة لكنه لاستصل من الله فمل الإرادة ضه من غر إحداث 
ا 

فيقال : هذا دعوى عن الوضع ؛ إذ لابعل أن الملاة فى الأصل 


۹۲ 


إلا الدعاء ٠‏ وزد في السرع أو نقل إلى الأفعال الحصوصة . فأما الأية 
فلا يع ذلك من نقل عن العرب. وان مىت صلوات فاعا هو استعارة ؛ 
لأا مواضع الصلوات . ولو خلق الله فى الجدار إرادة م يكن ا 
عریداً ‏ کا لو خلق فيه کلاما م یکن به متکلا . 


ا فوله : إن کلة الله المراد ها عسى نفسه : فلا رب أن 
الصدر يعبر به عن المفعول به فى لغة العرب ٠‏ كقولمم : هذا درج 
ضرب الأمر وة و وما اه و ی الاو 
به أعرأ » والمقدور قدرة ٠‏ والمرحوم به رحة ‏ والحلوق بالكلمة 
كلة ‏ لكن هنا اللفظ إعا يستعمل مع ما بقترن به مما ببين المراد . 


ڪقوله : ( مریم نامه يبر مومه اسم اليح عیس ینمریم ويها 


» 
کا ر 


م + م 2 ت ا أ ۰ 
الدتياوالاخرةومن‌المقربين ) : فان ان 


الكلمة هو المسح . 


ومعلوم اد المسيسم نقسه ان هو الكالام ( قَالتَرب 


صد 
ر ورو ر رر e a‏ 


و ەس , ا 2 I<‏ 
أ ينل ادوا 2 دشر قال الك الله يخلق ماهشاء إذافضى مرا فإتمايقول 


كىن ) . فين لا تعجبت من الولد أنه 
سخانه لق ما نشا > اذا فى اسا فاا قول له کن فكرن : 
فدل ذلك على أن هذا الولد مما مخلقه الله بقوله  :‏ ( كيك ) ؛ 
وهذا قال أ مد بن حنبل : سى لوق بالكن ؛ لس هو نفس الكن 


۹۳ 


وهذا قال فى الآية الأخرى : ( إت مم یسیع ند ا كمل ادم رمن 
0 کی قیکون ) . A_9‏ داں حر أده اه 


rar‏ ر ګر سر اور 


وكذلك قوله : ( الححأشهرمعلوسث ) قد عل أنه م برد أن 
اافال ‏ وا راد لبر عن زمان الح ٠‏ ومذا قال بعدها . 
( فمن وضفيه الج ) . والحج الفروض فيهن لس هو الا 
فعل ار ا ا رد به نفس الفعل ۰ بل بین حراده بکالامه 
لا بين [ أن ] الافظ لا بدل على أن الأفعال أزمنة . 


EU cC NS AS 
يان ايوت من هور اوك سوسم ) دل الكلام على‎ 
أ راو الر هر القرى :0ا رحد ل شا اال ال‎ 
ن٧ىنعملا هر مدل ۴ و | خر @ فد ساں المراد هھ اد ا و ا‎ 
عبزلة الأعاء المترادفة والماينة > كلفظ الصارم‎ ٠ اشتراك ويها امتباز‎ 
فهى من هذا‎ ٠ والمبند والسف ؛ فما تشترك فى دلالما على الذات‎ 
. الوجه كالتواطئة . وعتاز كل مها بدلالته على معى خاص فته الماينة‎ 
: وأسماء الله وأسماء رسوله وکتابه من هدا الات‎ 


٤ 


وكذلك ما يعرف باللام لام المد يتصرف فى كل موضح إلى 
ما يعرفه الحاطب ٠‏ إما بعرف متقدم ؛ وإما بللفظ المتقدم . وإن كان 
غر هذا المراد لس هو ذاك ٠‏ لكن بنا قدر مشترك وقدر فارق ٠‏ 
کقوله تعالی  :‏ ( إارسلتا کک رسو شهدا علکر ٤‏ اال ف5رسر *٭ 
رسو ) » وقال تعالى ( لاتخعلوأدصاء 
الولو بتت م كدعاء بعميس كم بعصا ) فى الموضعين لفظ الرسول ولام 
التعريف لكن الممود المعروف هناك هو رسول فرعون وهو موسى 
عليه السام والمعروف المهود هنا عند الحاطبين بقوله : ( لاتجعلوا 
داء السو بكم ) هو تمد صلى الله عليه وسلم . وكلاها حقبقة . 
والاسم متواطىء ٠‏ وهو معرف باللام في الموضعين لكن العهد فى أحد 
ارقن غر البق الوق الآعر ء وا مالساب الق ا 
بدل الافظ : فإن لام اللعريف لا تدل إلا مى معرفة الحاطب 


ا 


4 ص orl.‏ ر 
دعصیرعونل 


وكذلك اسم الإشارة ؛ كقوله : هذا . وهؤلاء ‏ وأولئك : إا يدل 
فی کل مو على المشار إلبه هناك . فلابد من دلالة حالة و لفظية 
تعن أن المشار الله غير لفظ الإشارة . فتلك الدلالة لا حصل المقصود 
إلا ها وبلفظ الإشارة » کا أن لام اللعريف لابحصل القصود إلا ما 


£۹0٥ 


واعود ٠‏ ومثل هذه الدلالة لا يقال : إنها از . وإلالزم أن تكون 
دلالة أسماء الإشارة بل والضار ولام المد وغبر ذلك م ازا » وهذا 
لابقوله عاقل ‏ وإن قاله حاهل دل على أنه م يعرف دلالة الألفاظ » 
ون الحفاان ل بون هة الاو الے لا تدعا 
دلالة اللفظ. ٠‏ بل لا يدل شىء من الألفاظ إلا مقروناً بغبره 
من الألفاظ . ومحال التكلم الذي يعرف عادته ثل ذلك 
الكاام ٠‏ وإلا فنفس استاع اللفظ بدون المعرفة لمتكلم وعاده 
لا يدل على شىء ؛ إذا كانت دلالنها دلالة قصدية إرادية تدل على 
ماأراد انكلم أن يدل بها عليه لا تدل بذاتها . فلا بد أن تعرف 
ا ان ر اكلم ما ؛ ودا لا بعل السمحع ؛ بل بالعقل 
مع السمع . 


وهذا كانت دلالة الألفاظ على معانا سمعة عقلبة تسمى الفقه ؛ 
ولمدا يقال لمن عرفا : هو يفقه ‏ ومن لم يعرفما : لا بفقه . قال تعالى 
( مال ھلۇ ل ا لقو ملایکادون مهو ن حدًا ( وفال تعالى : ( وجدین 
دونه مافوما لایکادوديققهودر ‏ ) . وقال : ( وإنين كىرىتو 
وك لالققهود َْيحَهّ ) . 


٤۹٦ 


ولهذا كان المقصود من أصول الفقه : أن يفقه راد الله ورسوله 
الكتاب والسنة . 


حمد الله و لوقىقه ٤‏ لا ال الا هو › وصل الله على سه و حىده 
وأفضل خلقه تمد وآ له وحبه وسل تسلا كشرا إلى بوم الدين » 
وحسننا الله ونعم الوکىل . 


۷ 


وقال رع الر : 


فصل 


اول العم والاين » 


ت ) س ورو بے و ہے مو ت رر 

قال الله تعالى : ( لماو لک اسه ورسولوالدینءامنوا  )‏ إلى 
+ سے صر ll‏ ص سے رھت اس ق 2 ی جي اور ص 
فوله : ( ومنسول اله ورسو له وا لين ءا منوا فان حر ب انو هما لغللبون ) 


مر ب و م Ti‏ . 

وقال تعالى : ) ويله ال رة ولرسولٍِوللمۇمىت ) وال تعالی : 
چ وم ر ٥‏ ےو کہ ر م ج ر 

( اغا طاول اک : 


وق الك : التحبات لله والصلوات والطسات السام علىك 
أا الى ورحة الله وركاته ‏ السلام علينا وعلى عاد الله المالين» 


وهده الاضول ال ا ہا مر نک ا لطاب شرح حاتت فال : 
اقض با في كاب الله ٠‏ فإن م يكن فا فى سنة رسول الله » فان 
م يكن فبا اجتمع عليه الناس ٠‏ وفى رواية فما قضى به الصالمحون . 

وكذلك قال ابن مسعود : من سٿل عن شيء فلیفت با فی کناب 


۹۸ 


الله > فان م يكن فما فى سنة رسول الله فإن م يكن فا اجتمع عليه 
الناس : وكذلك رو ی جو عن ن عىاس وعبره للك فال العلماء ٠‏ 
الكتاب والسنة والإحاع . وذلك أنه أوجب طاعتيم إذا م يكن بزاع 


ولم يأر مارد إلى الله والرسول إلا إذا كان بزاع . 


فدل من وجهين ۽ من جة وجوب طاعم ومن جة أن الرد 
إلى الكتاب والسنة إا وجب عند الزاع ؛ فلم أنه عند عدم الزاع 
لا جب وإن حاز . لأن اتفاقهم دلبل على موافقة الكتاب والسنة . 
وأ عوالاتہم والموالاة نقتضى الموافقة والتابعة » ك) أن العاداة تقتفي 
الحالفة والحانة هن وافقته مطلةاً فقد والمته مطلقاً ٠‏ ومن وافقته فى 
غالب الأمور فقد والنته في غالا » ومورد الزاع لم لواله فيه 
وإن ۾ تعاده . 


فأما الأ اماع الكتاب والستة فکثر دا کر OE‏ 


ص س ی E erf o lar Rls‏ 
ماانزل لی ريک ) ( فاتیعوه واتقوا ) ( واتبعوا التوراًلَږٍۍ آنل 
سے سے ص و ص ا ر ل < و ص ر ر ےو ص 
مَعَهٌ) ‏ و ( یشعوت الرسولالتیًالاج ) ( أطیعوااه واطيعواالرسول ) 


( وما أرسلتامِن سول إلا ياء بإذت اله ) ( لا وريڭ کا 


وء و <“ SIL GS RSL‏ ا 7 
ونوت ) الانة ( فردوهإ لاله والرسول ) ( وان هذ اصرطی 
و e‏ ر ر روص ہے رر ص دوعت رو ° 
اا ( وماء اشک الرسول فخ دوه وما تكم عنهفاننهوا ) 


۹ 


سے ر مت 


) وماکان لمۇمنولامومتَةٍ ) ) لحد راذن يالو عن امو ).۰ 


وهذا کر 


ااا ع : ما تقدم مثل قوله : ( وأولی الاس ) 
ودوله ) ا ( وقوله : ( والمۇمنىك ) ووه ل 
ول ولول منال منت ) و چ الأؤمنون ع اق واهدى لا کانت 

مم العزة إذ ذاك من تاك الية ؛ لأن الباطل والضلال لس من الإعان 
الذى ستحق به العزة . والعزة معمروطة بالإعان ٠‏ لقوله : ( ولاتهنوا 
ولا روا وأنتم انتا لود ن ومني ) . 

وما فول : ( اھدنا اقرط الس حقے # عط الس ا E‏ 

ألْمَعْصّوب عله وك الاين ) أحر بسواله المداية إلى صراطم ٠‏ وقال : 


CTT‏ رو 


( قأولييك مع الرس انعم سكيم ) الآ ية ء وفا الدلالة . 
وها قوله : ( وتيمسٍيلَمنأابَإحَ ) والسلف المؤمنون 
منيبون أي فيجب انباع سيلہم . 


) آتَبعوأ من امل أا وشم مهدو‎ Aus 
. والسلف كذلك‎ 


روو سے 


وما قوله : ( وَيتَيعْعير سِيلٍألَموَمِِيةَ ) ومن خرج عن إحماعم 


وما قوله : ( وکڌلك جلت اسما انڪودا شهداآءَ عل الاس 
وکود الر سول علیکم سيدا ) وقوله : ( لیک تال سول شهی کاک 
وتکونوا شہداء ل الاس ) وقال قوم عیسی : ( فا ڪبتا 
م الكهي) فى آل ران والنائنةء :لان لا القباد: 
ولمم العبادة بلا شادة » والأمة الوسط المدل الخيار ٠‏ والشداء 
على الناس لا بد أن يكونوا عالعن عادلين كالرسول ؛ ولهذا قال فى 
المخازة « وجبت » وجبت » وقال : « أتم شداء الله فى الأرض » 
قال « وكا ان لرا اعل اة من اعل الان اا ال 
والشاء السىء » أن شادتم مقبولة فبا لشدون عليه من 
الأشخاص والأفعال ؛ ولو كانوا قد بشہدون با ليس ححق م يكونوا 


ا 

ومنها قوله : ( َم رأة ْج تالاس أو بألمغروف وَكَنْهوْت 
عن الم نڪر ونومون ياو ) وفيا أدلة مثل قوله : ( حَيرأمَةٍ ) 
ومثل قوله : ( اون پالمغروف هوت ڪَنِالمُْڪڪَر) فلا بد أن 
یروا بکل معروف ویوا عن كل منكر ‏ والصواب فی الأحکام 
E CE‏ 


وما قوله : ( أتقوأاله وكودوأمَمَ ألصدقيت ) وما قول اللىل 
as sy OC‏ 
مُسلماوألحقنبالسلحبت ) وما قوله : ( وألسيمُوت ألاولودَمنَ 
الجر نوا لانصار وال e‏ ( 
والرضوان لا يكون مع اتفاقم وإصرارم على ذنب أو خط » فان 


ذلك مضا العفو ي 


وما قوله : ( مالكب الذنَأصطفيَتامِنْعِبًاوتا ) 
وقوله : ( وسم مکار وال أَصََْحَ ) فانه بدل من وجين ؛ من جة 
أن الاصطفاء بقتضى النصفبة وذلك لا يكون مع الانفاق والإصرار على 
الذنب والخطاً . والثانى التسلم علمم وذلك بقتضى سلامتيم من العيوب 
۴ ع الع د ول ع ول ا 


ہے وو ےرم ”م 


وما قوله ‏ ( ألا إ تاولا آل لاحو ف عله ولاهم روت ) 


la‏ ( ی 


ور ی ا ر < ٣‏ وو و رد ر ر چ کے م 
وما قوله : ( هوالزییصلعکک ومکت کته لیک مَنَالظلتال 


م د 7 ی ا رانا کو < رص ںہ 
اتور ) وقوله : ( هوا زی برل عل عب وء اتيت لی رج کمن 
مش کے £ ص ) 0 O O OLA Pa ٠‏ 
الظلمتتإلى الور ) وما فوله : ( وآعتصموأ بل ال جميعا ولا 
2 


َرَُاً ) . وما كان محوها من الأمر باجماءة والهي عن الفرقة . 


وسل بغ ایر مہرم آعم ہس نمی رھ الر ‏ 


تما بقع في كلام كبر من الفقاء » من قومم : هذا خلاف القياس 
لما ثبت بالنص . أو قول الصحابة أو بعضم ٠‏ ورعا کان حكا معا عليه ! 


من ذلك قوهمم : تطبير الماء إذا وقع فيه مجاسة خلاف القياس » 
بل وتطهير النجاسة على خلاف القباس . والتوضو من لموم الإبل على 
خلاف القاس . والفطر الحجامة على خلاف القاس › والس على خلاف 
القاس . والإحارة والحوالة > والكتابة والمضاربة » والمزارعة والمساقاة ء 
والقرض . وة صوم الفطر ناسا والمضي فى الحج الفاسد ٠‏ ڪل 
ذلك على خلاف القباس » وغير ذلك من الأحكام : فمل هذا 
القول صواب أم لا ؟ وهل بعارض القاس الصحي النص ام لا ؟ 


الجد يله رب العا معن . أصل هذا أن نعل أن لفظ القاس لفظ 
تمل ٠‏ يدخل فه القاس المحبح والقياس الفاسد . 


0 تسمى : « رسالة فى معنى القاس » : 


0*٤ 


المائلين والفرق بين الحتلفين . الأول قياس الطرد . والثانى قاس 
اکن وهو من العدل اذى بعث الله به رسوله . 


قالقىاس الصحصح مثل أن نكون العلة التى علق ا الك فى 
الأصل موجودة فى الفر ع من غير معارض في الفرع عنع lL‏ 
ومسل هدا القاس ل ا الشمر بعة حلاف ويل . وكذلك القاس لاء 
الفارق . وهو : أن لا يكون بين الصورنين فرق مور في الشرع . 
هئل هد! القاس لإ تأي الشر عة الاه . وحىث حاءت الشريبعة 
اختصاص بعض الأنواع حك يفارق به نظاره فلا بد أن مختص ذلك 
لوصف الذي اختص به قد بظبر لبعض الناس وقد لا بظير ٠‏ وليس 
من شرط القاس الصحي العتدل أن بعل کل اح کی رف 
شيا من الشربعة مالفا لاقياس فعا هو حالف للقباس الذى انعقد فى 
نقسه 1 لن الفا لقاس الصحبح الات ف نفس الأ ٤‏ 


وحبث عامنا أن النص حاء خلاف قباس : علمنا قطعاً أنه قباس 
فاسد . مى أن صورة النص امتازت عن تلك الصور الى بظن أا 
ا وف ا مخصيص الشارع ما بذلك الح فليس ف العربعة 
ما خالف قباساً ححا ٠‏ لكن فا ما حالف القاس الفاسد وإن كان 
من الناس من لا بعلل فساده . 


وحن نين أمثلة ذلك مما ذكر في السؤال ٠‏ فالدين قلوا : 
الضارءة والمساقاة والمزارعة على خلاف القباس : ظنوا أن هذه العقود 
من جنس الإحارة ٠‏ انها عمل بعوض ٠.‏ والإحارة لشترط فا الل 
العوض والمعوض ‏ فاما رأوا العمل فى هذه العقود غير معلوم والربح فيا عير 
معلوم قالوا : خالف القياس » وهذا من غلطم ؛ قإن هذه العقود من جنس 
امشاركات لا من جنس المعاوضات الخاصة التى بشترط فا العلم بالعوضين ء 
والمشاركات جنس غير جنس المعاوضة . وإن قىل إن فهاشوب المعاوضة . 


وكذلك المقاسمة جنس غير جنس المعاوضة الحاصة وإن كان فما شوب 
معاوضة > حتى ظن بعض الفقمہاء آنا بيع بشترط فما شروط 
اليع الحاص . 

وإيضاح هذا : آن العمل الذى يقصد به الال ثلائة أنواع : 


اخفا أن بكرن الينل حضوا عونا ؛ مورا كل اة . 
فده الإحارة اللازمة ت 


والثانى : أن يكون العمل مقصودا لكنه هول أو غر فمذه الجعالة 
وهي : عقد حاز لس بلازم ٠‏ فإذا قال : من رد عىدى الابق فله مائة 


0۰١ 


رده من مکان بعد ؛ فلېذا ۾ تكن لازمة . لکن هي حازة » فان عمل 
هذا العمل استحق المعل ٠‏ وإلا فلا ء وجوز أن يكون المعل فا إذا 
حصل بالعمل جزءاً شاعا ؛ وولا جبالة لا نع التسليم > مشل أن 
بقول أمير الغزو : من دل على حصن فله ثلث ما فيه ٠‏ وبقول للسرية 
ا رعا ل کی ی ین ای رمه 


وقد نازع العلماء ف سلب القاتل : هل هو مستحق الشر ع ؟ 
كقول الشافعى . أو بالعرط كقول أبى حنيفة ومالك ؟ على قولين ها 


ومن هذا الباب إذا جعل للطبيب جعلا على شفاء المريض جاز » 6 
أذ أصحاب الى صلى الله علبه وسل الذبن جعل همم قطيع على شفاء 
سيد المجى ٠‏ فرقاه بعضهم حت برأ » فأخذوا القطيع ؛ فإن الجعل كان 
على الشفاء لا على القراءة . ولو استأجر طياً إحارة لازمة على الشفاء 
| دن اا غر مقدور له فقد بشضه الله وقد لا لشضه › 


فہدا و عا جوز فنه فه الحعالة دون الإحارة اللازمة 


وما النوع الثالكث : فهو مالايقصد فضه العمل ؛ بل المقصود 
امال . وهو المضاربة » فإن رب للمال لاس له قصد في فس عل 
لاقل € للجامل ;الاجر صد ف ل الال :> ,هدالو جل 


A / 


ما تمل ولم ربح شا م یکن له شی. وإن سمى هدا جعالة مجزء عا محصل 
العمل کان اعا لفظا ء بل هذه مشاركة > هذا بنفع ندنه وهدا نفع 
ماله > وما قسم الله من الربح كان بها على الإشاعة ؛ ولمذا لا جوز 
أن مخص أحدها برب مقدر : لأن هذا خرجا عن العمدل الواجب 


فى العركة . 


وهذا هو الذي نهى عنه صلى اله عليه وسل من الزارعة ٠‏ قم 
كانوا يشرطون لرب الال زرع بقعة بها وهو ماينبت على 
اماذيانات وإقىال الجداول وتحو ذلك . فنهى الى صلى الله عله وسلم 
عن ذلك . وهذا قال اللسث نن سعد وعره : إن الذي هى عله 
صلى الله عليه وسلم هو ام إذا نظر فيه ذو النصر الال وا حرام 
عل أنه لا جوز ؛ أو قال . فبين أن الى عن ذلك موجب 
القاس . فإن مثل هذا لو شرط في المضاربة ل جز ؛ لأن مى 
الملشاركات على العدل بين العريكين . اذا خص أحدها برح دون 
الآخر لم یکن هذا عدلا . حلاف ماإذا کان لكل مها جزء شائ 
فإم»ا بشتركان فى المغم وفى المغرم » فإن حصل رح اشتركا فى المغم » 
وإن ۾ محصل رح اشترکا فی المرمان > وذهب نفع بدن هذا ک 
ذهب نفع مال هذا . ومذا كانت الوضعة عل لمال لأن ذلك فى مقابلة 
ذهاب نفع العامل . 


و الف اتا جب فى المضارة الفاسدة رځ اللا 
لمل ٠‏ فعطى العامل ما جرت به العادة ان بعطاه مثله مهن الرم : 
اا و و و و ان مط هنا وا ا 
ذمة امالك 6 بعطي فى الإحارة والحعالة فهذا غلط ممن قله . وساب 
الغلط ظنه أن هذا إجارة ٠‏ فأعطاه في فاسدها عوض المل کا بعطه 
فى المسمى الصحيح . وما بين غلط هذا القول أن العامل قد 
بعمل عشر سنين ٠‏ فلو أعطى أجرة الثل لأعطى أضعاف رأس الال . 
وهو يي الصحنحة لا لستحق اا من ار ان کان هناك رڅ 


فكق لتق ف الفاسدة أخاف ا ةه ف امح ؟ 


وكذلك الذين ابطلوا الزارعة والمسافاة ظنوا نها إعارة بعوض 
هول فأبطلوها ‏ وبعضم حح مها ما تدعو إليه الحاجة كالساقاة على 
الشجر . لعدم إمكان إحار تما ٠‏ خلاف الأرض فؤإنه نمكن إحار تما . 
اھ اع وان 8 2 ؛ وما ادا 
کن لاض الك : وعد كه عه عل ان مى الدلل. اون 
Elo‏ 

و اق النظر حقه عل ان اعا عن الظل والقار من 
الإحارة باجرة مساة مضمونة في الذمة ؛ فان المستاجر إا يقصد الانتقاع 
الزرع الابت فى الأرض . فإذا وجب عليه الأجرة ومقصوده من 
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اازرع قد حصل وقد لا حصل كان فى هذا حصول أحد المتعاوضين 
على مقصوده دون الآخر . وأما المزارعة قإن حصل الزرع اشتركا فىهء 
وان ۾ بحصل شىء اشتر6 فى المحرمان فلا ختص احدها حصول 
مقصو دہ دول الاش ب فد ارت ای ادل ا عں الل 
مں الإحارة 


والأصل فى العقود جيعها هو العمدل ؛ فإنه بشت به الرسل 


ت 
و r‏ ر سر س ر و 


وأزلت الكتب ٠‏ قال تعالى : ( لقدأرسلتارسكتاب ايت وانزلنامعهم 
e‏ وَألْميرا ت لبقو مالتَاسبالَقَسط ) والشارع هى عن 
ربا لما فيه من الظل » وعن ايسر لا فيه من الظم » والقفرآن جاء 
بتحرم هذا وهذا ٠‏ وكالاها أكڪل الال الباطل ‏ وما نى عله 
الى صلى الله عليه وسل من العاملات : كييع الغرر ٠‏ ويع اللمر 
قل بدو صلاحه ٠‏ وييع السنين ٠‏ وبسح حل الحبلة > وبع المراينة 
والحاقلة . ومحو ذلك : هي داخلة إما في الرنا وإما في المسر . 
فالإحارة بالأجرة الجهولة مثل أن يكربه الدار عا يكسبه المكتري فى 
م الال در هد ال ال غر :وا ا 
والمساقاة والأزارعة فلاس فها شىء من امسر .بل هو من 
أقوم العدل . 


رها باس لك ا ارغ الى بكرن فا الدر من العمل 
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جواز من المزارعة التى يكون فما من رب الار 


سول الله صل الله عله و بزارعون e‏ 
عامل الى صلى الله عليه وسل ال = 
ورو عل ان بعمرو ها من امواهم : 


ان اشر را ار كن الدر جن رص اة 
O RT‏ 
لك بلغي أن ف المزارعة » وجعلوا 
رن 1 . 
ذا القباس مح أنه خالف للسنة ولأقوال الم 
ولك ال الضاربة برجم إلى صا 
و الارض ن لار :وما الدر الى ا 
ل يذهب يذهب نفع الارض فإلاقه بال 
نه بالأصل الباق » فالعاقد إذا أخرج النذر ذه 
ارش دهب نشم ارضه > وبدر هذا کأرض 
لال کان نبغ 0 مدل ار اا 
الضارة ‏ فكبف ولو اشترط رب اللذر نظ 
| ذلك ؟ ! 
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ولس هذا موضم بسط هذه السائل ٠‏ وإما الفرض التنبيه على 
جنس قول القائل : هذا خالف القاس . 


ول 
وأما « المحوالة » هن قال : نخالف القباس قال : إنها بيع دين 
بدن وذلك لا جوز . وهذا علط من وجبين : 


أحدها : أن يع الدين بلدين لس فيه نص عام ولا إحاع . 
وإما ورد الهي عن بيع الكال الكال . والكال هو المؤخر 
الذي م يقبض بالؤخر الذي ۾ بقبض ۰ وهذا ک) لو أسل شيا فى شي. 
فى الذمة وكلاها مؤخر ٠‏ فهذا لا مجوز بلاتفاق ٠‏ وهو بيبح كالم 
بكاله . وأما بيع الاين لابن فينقم إلى بيع واجب بواجب 
6 دڪ ر ناه « و يمسم اى ez‏ سا ساط 4 وسافط بواجب ۰ 
وهذا فيه راع ٠.‏ 

الوجه الثانى : أن الموالة من جنس إبفاء احق لا من جنس 
الع . فإن صاحب المحتى إذا استوفى من للدين ماله كان هذا 
استفاء . فإذا أحاله على غر هكان قد استوفى ذلك الدن عن الدن 
الذي له فى ذمة الحل . وهذا ذڪر الى صلى اله عليه وسلم 
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الحوالة فى معرض الوفاء فقال في الجديث الصحبع : « مطل الغى 
ظل ٠‏ وإذا اتببع أحدك على ملىء فليتع » ٠‏ فأعى الدين بالوفاء وماء 
عن المطل ٠‏ وبين أنه ظالم إذا مطل ٠‏ وأعى الغرم بقبول الوفاء إذا 
أحبل على ملىء » وهذاكقوله تعالى  :‏ ( فاع بالمعروف وداه إل 
بحسن ) ۰ ار المستحق ن طالب العروف . اق مدن أن 


ووفاء الدين لس هو اليح الحاص وإن كان فيه شوب المعاوضة؛ 
وقد طن دعص الفقہاء الو فاء ع حصل ااسسىقاء الدن ٤‏ اسلب ا 
ا ٤‏ إذا فض الوفاء صار فى دمته لامدین مثله ۰ بتقاص ماعليه عاله » 
وهذا تكلف أنكره جور الفتهاء » وقلوا : بل نفس الال الذى قيضه 
حصل به الوفاء ولا حاجة أن نقدر فى فمة المستوفى ديناً ٠‏ وأولئك 
قصدوا أن يكون وفاء الدين بدن ٠‏ وهذا لا حاجة إلبه > بل الدين من 
جنس لمطلى الكلى والمعان مں جنس امعان ¢ ٌ ست ۴ دمته ل 
مطلق كلى فالمقصود منه هو الأعيان الموجودة . وأي معين استوفاء 
حصل به المقصود من ذلك الدن المطلق . 
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مں عر فض وھ_دا عامل ْ فان القرض من جلس التبرع اناف 
كالعارية > ولمذا ماه الى صلى الله عليه وسلم منيحة . فقال : « 
E E‏ 
لبنتفع عا لستخلف مه م بعيده إلبه » فتارة ينتفع نافع کا فى عار ية 
العا ر“ وتارة عنحه ماشية ليعرب لبها م بعيدها ء وتارة بعيره سشحره 
لڪل رها يعندها » فإن اللعن والثمر ستخلف شا بعد شیء 
معزلة النافع » ولهذا كان في الوقف حجري رى المافع » والمقرض 
دقَرضه ما قرضه تفع به م بعد له عله . فإن إعادة امل تقوم مام 
إعادة الععن . ولمهدا. ا زبادة عل الل ۰ کا لو شرط فى 
العاربة ا e‏ الأدل عره 


ولس هذا من باب البيع ٠‏ فإن عاقلا لا بيع درها مله من 
کل وجه ال > ولا باع المىء جنسه إلى أجل إلا ‰ اختلاف 
المفة أو القدر ٠‏ بباع نقد بنقد آخر وحيح عكسور وبحو ذلك » 
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ولكن فك بكرن ف القرض فة لمقرض .كا ف مال الفة ٠‏ لهذا 
کرھہا من کرعیا ' وال ا و 


دل 

وأما قول من بقول : إزالة النجاسة على خلاف القياس ٠‏ واكام 
على خلاف القباس وتحو ذلك : فهو من أفسد الأقوال ‏ وشہتم آم 
بقولون : الإنسان شربف والنكاح فيه ابتذال رأة ء وشرف الإنسان 
ينافي الابتذال . وهذا غلط . فإن اكا a‏ 
ونوع الإنسان . والقدر الذى فه ف الد کر بقوم على اا 
من الحكة التى ہا تتم مصلحة جنس الميوان ٠‏ فضلا عن نوع الإنسان 
ول هذا ااال لا ا الإنسافة. 0ا لا افا أن رط الان 
إذا احتاح إلى ذلك . وان بأڪل وبعىرب » وإن کان الاستغناء عن 
ذلك أ كل . بل ما احتاج إلبه الإنسان وحصلت له به مصلحته فإنه 
لا جوز آن نح منه ٠‏ والمرأًة حتاجة إلى النكاح وهو من عام مصلحتا 
فكيف يقال : اقباس بقتضي منعا أن تتزوج ؟ 


وكذلك إزالة اللجاسة » فإن شہة من قال : إنها حالف القياس أن 


A 


لاء إذا لاقاها جس الاء . تم إذا صب ماء آخر لاق الأول . وهل 
حا الي ا ر ا ااا :راي 


وهذا غلط . فانه بقال قلت القاس بقتغى أن الماء إذا لاق 


oe 


اللحاسة جس ؟ 


فإن قلتم : لأنه فى بعض المور كذلك . قبل : الج فى الأصل 
نوع عند من بقول : لاء لا بنجس إلا بالنغير » ومن سل الأصل قال 
ل جل آل اة لقا ارل من حمل تن الا غالا 
للقباس . أن يقال : القباس بقتضى أن لاء إذا لاق مجاسة لا يلجس 
كا آنه إذا لاقاها حال الإزالة لا نجس ٠‏ فمذا القباس أصح من ذلك 
لأن النجاسة تزول لاء النص والإحماع . وأما تتجس للاء باللاقاة ورد 
نزاع » فكيف مجعل مواقع الزاع حجة على مواقع الإجماع ‏ والقياس 
أن بقاس موارد الزاع على موافح الإحاع 


يقال : الذى مضه المعقول أن لاء إذا م تغيبره اللجاسة لا 
بنجس ؛ فاه باق على أصل خلقه » وهو طيب داخل فى قوله تعالى : 


) وَل لھ الطیب ت ورم عله الت ) > وهذا هو القاس فى 
الائعات حيعا إذا وقعت فا مجاسة فاستحالت حتى ) يظر طعا 
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ولا لوا ولا رحا أن لاتنجس . فقد تنازع الفقاء : هل القياس 
بقتضى تحجاسة الماء ملاقاة النجاسة إلا ما استثناه الدلبل أو القياس يقتضى 
انه لا نجس إذا ) بتغبر ؟ على قولين . والأول قول أهل العراق » 
والثاني قول أهل الحجاز . 


وفقہاء الحدیث مہم من حتار هدا ؛ ومہم من حتار هدا و۾ أهل 
الحجاز . وهو الصواب النى تدل عليه الأصول والنصوص والمعقول : 
فان الله أباح الطبات وحرم الحبائث . والطبب والحث باصشبار صفات 
قاع الشىء ھا دام على حاله و طب « و وجه لتحرعه ؛ ودا و 
وقعت قطرة حمر فى جب لم جلد شاربه . 

والذين سامون أن القباس تجاسة الماء بللاقاة فرقوا بين ملاقانه فى الإزالة 
وبين عبرها بقروق . 

مم من فال : لاء هنا وارد على النحأسة وهناك وردت اللحاسة 
عله » وهذا ضعيف ؛ وإنه لو صب ماء فى جب جس يلجس 8 

ومهم من قال : لاء إذا كان في مورد التطر لإزالة الحث أو 
الحدت م يشت له حك النجاسة ولا الاستعمال إلا إذا انقفصل . وأما قىل 


الانفصال فلا يكون مستعملا ولا جساً . وهذا حكاية مذهب ليس 


فة 
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ومہم من قال : لاء فى عال الإزالة حار والماء الجاري لا يجس 
الا الو وهو متهت أي فة ومالك »> وهو انض الروان عن 
أج_د ٠‏ وهو القول القدم للشافعى ‏ ولكن إزالة النجاسة تارة 
ڪون باخريان وتارة ا دونه » کا لو صب الماء ء لى الوب 
ایت : 


فالصواب أن مقتضى القاس أن الماء لا نجس إلا بالتغر» والنجاسة 
لا زول به حتی بکون عير متخبر » واما في حال تغبره فمو جس لکن 
خفف به النجاسة ٠‏ وأا الإزالة فعا حص لاء الذي لس عتغير 


وا د او اا ق د 
استحالت النجاسة فما ول ببق لما فما اثر : فاها حينئذ من الطيبات لا 
٥ں‏ اخسائٹ 


وهذا القناس هو القاس في قلل الماء وكثبره ؛ وقليل الماح 


eas‏ قام دلبل ر غا ا ی من ذلك فلا لا تقول : انه 
ا E yS‏ 


ج 


وهدا كان ار الأقرال ى الا مدهت اهل الده والمرة: 
أنه لا ينجس إلا بالتغير ٠‏ وهو إحدى الروابات عن الإمام أحمد » نصرها 
Ek‏ أسحابه کالإماء ا ل وق کد ال 
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وك الل ی ا ادت ان گل ورت و 
ا بتعدى اليه حك النابة » وهه صلى الله عليه وسل 
عن البول فى الاء الدام أو عن الاغنسال قبه لايدل على أنه إصير 
ا ردلك « ل ور ہی عه i‏ بفضی اله الول دعك الول د أفساده ٴ 1 
يڙدى إلى الوسواس 6 ہی عن بول الرجل ف مستحمه › وال : 
» عامة الوسواس ممه 4 › و ېره عن الاعسال ۸3 حاء فه اه ہی 
الاغتسال فه بعد الول > وهدا لشبه هسه عن بول الإنسان 


ف حم ۰ 


وقد ثبت في الصحبح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ستل عن 
فار وفعت فى من فقال : ‹ الةو ها وا جوا وکوا چ ¢“ 
والتفريق الروى فبه : « إن كان حامداً فألقوها وما حوطما ؛ وإ ن كان 
مائعاً فلا تقربوه » غلط ك بيه الىخارى والترمذى وغبرها » وهو من 
غلط معمر فيه وان عباس رواية أفتى فيا إذا مانت أن تلقى وما حوطما 
ويوكل » فقل لما : إنها قد دارت فه ء فقال : إا ذاك لا كانت 
حبة ؛ فما مانت استقرت . رواه أحد فى مسائل ابنه صالح . وكذلك 
الزهري راوي المحديث أفتى فى المامد والائع القليل والكثر ؛ سنا 
NNT TT I FI TTS‏ 
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واحتج بالجدیث فکیف قد یکون روی فه الفرق ؟ 


وحديث القلنين إن مح عن الى صلى الله عليه وسم يدل على 
ذلك أبضاً ؛ إن قوله : « إذا بلغ الماء قلتين م حمل الحث » وف الافظ 
الأخر : « 1 بنجسه شیء » یدل على اال اا ن الث 
فه مولا . هكان مستهلكا فيه لم يكن مولا فمنطوق المحديث 
امل غل دك 


وأما مخصيص القلتين بالذ كر فإنمم سألوه عن الماء يكون بأرض 
الفلاة ؛ وما يلوبه من السباع والدواب ؛ وذلك الماء الكثير في العادة . 
فبين صلى اله عليه وسلم آن مثل ذلك لا يکون فيه خث فى العادة . 
خلاف القلبل فانه قد حمل الحىث وقد لابحمله ؛ فإن الكثرة تعين 
على إحالة الحث إلى طعه : والمفهوم لا جب فيه العموم ٠‏ فليس إذا 
کان القلتان لا حمل الث بازم أن مادوا يازمه مطلقاً . على 
أن التخصيص وقح جوابا لأاس سألوه عن مياه معينة ؛ فقد يكون 
التغحصص لأن هذه كشرة لا حمل الحث والقلنان كثر ‏ ولا يازم 
أن لا يكون الكش إلا قلتبن . وإلا فلو كان هذا حداً فاصلا بين 
الال والمرام لد كر اشداء + ولأن الدوة القترعة تكون معروفة 
كنصماب الذهب والععمرات ونحو ذلك ٠‏ والاء الذي تقع فيه النجاسة 
لا بعل کیل إلا خرصاً ؛ ولا عك ن كله فى العادة > فكيف بفصل بين 
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املال والمحرام عا بتعذر معرفته على غالب الناس فى غالب الأوقات ؟! 


وقد أطلق فى غبر حديث قوله : « الماء طهور لابنجسه شء» 
و « اء لا حاب « وا بقدره مع أن ا الان عن وت الاس 
من بقول بدلالة المغهوم إذا م يكن هناك سيب يوجب التخصيص بالذ كر 


لا الاختصاص بالك ٠‏ وهذا لايع هنا ,. 


وحديث الأمر بإراقة الإناء من ولوغ الكلب ؛ لأن الآنية الى 
بلغ فما الكلب قي العادة صغيرة ولعابه لزح ببق في الماء وبتصل 
الإناء » فبراق الاء ويغسل الإناء من ريقه الذي م لستحل بعد . 
مخلاف ما إذا ولغ فى إناءكمير ٠‏ وقد نقل حرب عن أحمد فى كلب 
ولغ قي ج بکیر فیه زیت فأعره بأ کله . 

وبسط هنه المسائل له موضع آخر » وإغا امقصود الننبيه على 


خالفة القاس وموافقته . 


فمل 


وقول القائل : ان تطہر لاء على خلاف القاس هو ناء عل 
هذا الأصل الفاسد . وإلا من كان من أصله أن القاس أن الماء لا 
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نجس الا بالتغیر قالقاس عنده تطہره ؛ فإن اجج اذا ست علة زال 
و ر ا ل ار الت الا ان 
العلة لما كانت فى الجر الشدة المطرية فإذا زالت طهرت . كف والنجاسة فى 
ل ا 
ا الاستحالة » وفازاع مشور ففى مذهب مالك و جد فولان 
ومذهب أي حنيفة وأهل الظاهي أنہا تطبر الا مدقب 
الشافعى لا تطهر بالاستحالة . 


وقول القائل : إنها تطهر بالاستحالة أصى ٠‏ فإن النجاسة إذا 
صارت ۴ 0 ا 2_3 دلت الحققة وتىدل الاسم والصفة 
فالنصوص التتاولة التحرم الميتة والدم ولحم الخزر لاتتناول الملى 
والرماد والتراب . لا لفظاً ولا معى ٠‏ والمغى النى لأجهه كانت تلك 
الأصان خبثة معدوم فى هذه الأعبان ‏ فلا وجه للقول بأمها خبية 
جسة . والذين فرقوا بين ذلك وبين الجر قالوا : الجر مجست بالاستحاإة 
فطهرت بالاستحالة » فبقال مم : وكذلك البول والدم والعذرة إا مجست 
ن ر 


و 
وأما قول القائل : النوضو من لموم الإبل على خلاف القاس » 
هذا إا قاله لأا لم واللحم لا يتوضاً منه ‏ وصاحب الفرع قد 
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فرق بین ل الم ولم الإبل کا فرق بين معاطن هذه ومارك 
هذه . فأعر بالصلاة فى هذا وى عن الصلاة في هذا فدعوى 
الدعى أن القاس التسوية بنا من جنس قول الذين قالوا ( لِم 
آل و ا ا ) والفرق ننا ثابت ف نفس 
الم کا فرق بين أخاب الإبل وا حاب الم فقال : « الفخر والحلاء 
فى الفدادن أسحاب الإبل » والسكنة فى ۴ الم » وروي فى الإبل : 
« ہا جن خلقت من جن » ! وروی : « على ڈرو کل شر کن 
فالإبل فيا قوة شيطانية » والغاذي شبيه با لمغتدى . 


ودا حرم کل ae‏ زاب من السباع وکل دی خاب من الطر : 
لأا دواب عادية » بالاغتذاء ما حجعل في خلق الإنسان من العدوان 
۶ لصره : ف دسه فم ی الله عن ذلك المقصود ا يهوم الا 
بالقسط ٠‏ والإبل اذا ا مھا سی فه وة شبطانىة . 


وفى الحديث الذنى فى السنن عن النى صلى الله عله وسا أنه 
قال : « الغضب من الشطان ؛ اق جلو الا > i,‏ تطغاً 
انار بالماء » قال الى م لله عليه وسل : « فإذا غضب أحدك 
فلنتوضاً » » فإذا توضاً المد من لموم الإبل كان فى ذلك من إطفاء 
القوة الشبطانة مابزيل المفسدة ؛ من م بتوضاً مما قان الفساد 
حاصل معه » ولمذا بقال : إن الأعراب ألم لوم الإبل مع عدم 
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الركو ا ها فہم من الحقد ما صار . 

ولمذا أ بلوضوء تما مست النار » وهو حدیث حیح . وقد ثنت في 
احاديث سحيحة أنه أكل ما مست النار ول يتوضأً ٠‏ فقيل : إن الأول 
منسوخ ٠‏ لكن ل يشت أن ذلك متقدم على هذا ٠‏ بل رواه أبو هي رة 
وإسلامه 2 عن تاريخ بعض تلك الأحادث » كدث السويق الذى 
کان مخیبر فانه کان قبل إسلام أبى هربرة » وقبل : بل الأ بالتوضؤ 
امیت ار اعات كان ا ف الب :> ود ال 
القولين » وها وجان في مذهب أحمد . فان النسخ لايصار إلبه إلا 
عند التنافي والتاريخ » وكلاها منتف ٠‏ خلاف حمل الأمم على الاستحباب 
فان له نظار کر 1 

وكذلك التوضو من مس الذ كر ومس النساء هو من هذا الباب 
لا فيه من محربك الشموة » فالتوضؤ مما محرك الشهوة كالتوضو من 
الغضب »وما مسته النار : هو من هذا الماب ؛ فإن الغضب من الشبطان 
والشيطان من النار ٠‏ وأما حم الإبل فقد قيل : التوضو مله مستحب 
كن نفريق الى صلى الله عليه وسلم بينه وبين لم الم مع أن ذلك 
مسته انار والوضوء منه مستحب -دلىل على الاختصاص ٠‏ وما فوق 
الاستحباب إلا الإبجاب . ولأن الشبطنة في الإبل لازمة وفيا مسته 
انار عارضة ء ومذا هى عن الملاة فى أعطانما لازوم الشطان ما 
حلاف الصلاة فى مباركها فى السفر فإانه حار لأنه عارض . والحشوش 
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حتضرة فہى أولى بالهى من أعطان الإبل . 


وكذلك اجام بست الشيطان ٠‏ وفي الوضوء من اللحوم الخحشة 
عن أحمد روايتان » على أن الىك ما عقل معناه فيعدى . أو لس 
كذلك ؟ والبائث الى أبيحت لاضرورة كلحوم السباع أبلغ ف 
الشبطنة من لموم الإبل ‏ فالوضوء مها أولى . 


وقد تنازع العاء فى الوضوء من اللجاسة الخارجة من غر 
الین ؛ کلفےاد ¢ والحجامة والجرح ¢ والقء والوصضوء صن E‏ 
a‏ 
ور re‏ . ا منه . والوضوء منه هل هو واجب أو 


e N O 

وجوب ذلك فلا بقوم دلبل إلا على خلافه ء ولا يقدر أحد قط أن 
بنقل عن النى صلی الله عليه وسلم أنه کان ياعم أحابه بلوضوء من مس 
النساء ولا من النجاسات الحارجة ؛ لعموم الللوى بذلك ٠‏ وقوله تعالى : 
( أولمستم السا ) اراد به اماع کا فسره بذلك ابن عباس وغبره 
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لوجوه متعددة . وقوله صل الله عله وسل لمستحاضة : « اعا ذلك 
عرق ولس الحيضة » تعليل اعدم وجوب الغسل لا لوجوب الوضوء » 
فإن وجوب الوضوء لا حختص بدم العروق ٠‏ بل كانت قد ظنت أن 
ذلك الدم هو دم ايض الذي وجب الغسل ٠‏ فين ه4 النى صلى اله 
عله وسل أن هذا لس هو دم الحض الذنى يوجب الفسل ٠‏ فإن 
SN N‏ 
ارحم ودماء العروق لا توجب الفسل ٠‏ وهذه مسائل مسوطة فى 


مو اصح أخر 


والمقصود هنا التنسه على فساد [ قول ] من بد التتاقض في 

معاني العمربعة أو ألفاظما ‏ ويزعم أن الشارع بفرق بين التمائلين » 

بل نينا تمد صل الله عليه وسل بعث الهدى ودن الحق . الحكة 

والعدل والرحمة ‏ فلا يفرق بين شيثين في الحك إلا لافتراق صفام»ا 

اة ن :ول رى ن خن ل 0يا ي الات 
الاب اسو 

للاي ا ل ع ا ص اا ا 

ح النجاسات من عبر السسلين » ولا الققة . ولا عسل المت ٠‏ 

انه ا ى مع الموجبين دابل حي ٠‏ بل الأدلة الراجحة تدل على 


ک0 الو جوب 1 لکن الاستحاب مہو جه ظاه سحب ا e‏ 
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اا ي و 
وحوها  .‏ فى السنن ان النى صلى الله علبه وسلم قاء فتوضا 
والفعل إا بدل على الاستحباب . ولم يثنت عله أنه أعر بلوضوء من 
الححامة ولا ۳ اسحابه نالو صضوء ادا جروا مع کثرة احراحات 
والصحابة نقل عنهم فعل الوضوء لا إجابه . 


E FE a N الققية ااا دت‎ E 
E OEE O IT TE 


اجر وعره 


الو صضوء من الحدث لداع لکل صل ہ۹ احادث م دده 
گن الى صل الله علہه وسام فد حح عضا عر و أحد ٥ن‏ اتا 0 
فقول امور الذين بوجون الوضوء لكل ملاة أظر ٠‏ وهو مذهب 


ء۶ 


ا حنمقه والشافعي وأحد 4 والله اعا : 
\ 
وأما الححامة فاا اعتقد أن الفقطر مها حالف للقباس من اعتقد 
ا الفطر ۷y 2 ٤‏ ا دخل ١‏ وهولاء ا عام ال والاخلا 
اححض والنفاس 
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وأما من تدبر أصول العرع ومقاصده قإنه رأى الشارع ا 
ار الصوم ام فبه بالاعتدال حتی کره الوصال » وار بتعجيل الفطر 
وتأخير السحور . وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام داود ‏ وكان من 
العدل أن لا حرج من الإنسان ماهو قيام قوته ٠‏ فالتىء مخرج الغذاء 
والاستمناء حرج الى . والحيض حرج الدم ٠‏ ونه الأمور قوام 
اللدن . لكن فرق بين ما حكن الاحتراز منه ومالا حكن . فالاحتلام 
لا عكن الاحتراز منه . وكذلك من ذرعه القء . وكذا دم الاستحاضة 
انه ان ه9 فت معان لاف دم الحسض فان له و ا ™ 
فالحتجم أخرج دمه وكذلك المغتصد . مخلاف من خرج دمه بغر اختباره 
کاجروح فان هدا لا الاحتراز منه . فكانت الحجامة من جنس 
ايء والاستمناء والحيض ٠‏ وكان خروج دم الجر من جنس الاستحاضة 


@ 


عن القاس 1 


والأظهر أنه لا بفطر بالكحل ولا باتقطير في الإعليل ٠‏ ولا 
بابتلاع ال شد 6ا ولکن بقطر بالسعو طط لقوله : د وبال ق 
الاستنشاق إلا ان E‏ فا چ 


o۸ 


مصلل 
ا قولمم : السل على خلاف القاس فقولمم هذا من جنس 
مارووا عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تبع ماليس عندك ‏ 
وأرخص فى الس » وهذا م برو فى الحديث وإغا هو من كلام بعض 
الفقماء ‏ وذلك آہم قلوا : السل بيع الإنسان ما لبس عنده فيكون 
خالفاً للقياس ٠‏ وهي الى صلى اله عليه وسل حكيم بن حزام عن بسح 
ا ل عد ان براد به بيع عين معينة فیکون قد باع مال 
الغير قبل أن يشتريه ٠‏ وفيه نظر . وإما أن راد به بیع ما لا بقدر 
على سليمه وإن كان فى الذهة > وهذا أشه ؛ فيكون قد ضمن له 
غا ل ری هل خضل او لامحصل ؟ وهذا فى السل الال إذا م 

توما وة و الاه فة اة 


فأما السل المؤجل فإنه دين من الدنون . وهو كلابتياع شن 
مؤجل ٠‏ فأي فرق بين كون أحد العوضين مؤجلا فى النمة وكون 
العوض الا خر مؤجلا فى الذمة ؟ وقد قال تعالى : ( إدَاتدايتم بإ 
لابه ) وقال ابن عاس : أشهد أن السلف المضمونف 


o۹ 


الذمة حلال فى كناب الله وقراً هذه الآبة ٠‏ قإباحة هذا على وفق 


مسل 

وأما الكتابة فقال من قال : هي خلاف القياس ؛ لكونه بيع ماله 
دوش اكا اه ل د دلا 
فى ذمة الد وإا حقه فى بدنه . فإن السيد حقه مالبة العمد في إنسانىته 
فهو من حبث يوع ويمى إنسان مكلف ٠‏ فازمه الإعان والصلة 
والصام لاأنه إنسان والذمة المد . وإعا بطالب العبد عا في ذمته بعد 
عتقه ٠‏ وحنثذ لا ملك للد عله_ه ء فالكتابة : بعه نقسه بال في 
ذمته . تم ذا اشتری نفسه کان کسه له ونفعه له ۰ وهو حادٹ عل 
ملكه الذى استحقه بعقد الكتابة ٠‏ لكن لا بعتق فا إلا بالإذن ؛ لأن 
السيد ۾ ررض ځروجه من ملکه إلا بان له العوض > هى . 
محصل له العوض وتز العد عنه کان له الرجوع فى الميع » وهذاهو 
افا و ات 


ولفهذا بقول : إذا جز المشترى عن اللمن لإفلاسه كان للبائع 
الرجوع ف مسح 0 فالعىد الكاآب مشر سه « فعحزه عن أداء 
العوض كعجز المشتري » وهذا القياس فى حميع العاوضات إذا جز 


0° 


العاوض عا عليه من العوض كان لل خر الرجوع في عوضه ٠‏ ويدخل 
E‏ ذلك جز الرجل عن ال داق وز ازوج ڪن الو طء ٠‏ وطرده 
جز الرجل عن العوض في الع والصلح عن القصاص . 


ل 


وأما الإحارة فالذين قالوا : هي على خلاف القاس قالوا : إا ببح 
معدوم » لأن النافع معدومة حين العقد وييع العدوم لا جوز . 


م إن القرآ ن حاء بارة الظتر للرضاع فى قوله تعالى : ( ف 
a‏ € فقال كثير من الفقهاء : إن إحارة 
الظتر للرضاع على خلاف قباس الإحارة ٠‏ فإن الإحارة عقد على منافع 
وإحارة ا ءھ3 عل الان واللان من باب الأعان ل من اب 
النافح ٠‏ ومن العجب أنه ليس فى القرآن ذ كر إحارة جازة إلا هذه 
وقالوا : هذه خلاف القاس . والفىء إغا يكون خلاف القاس إذا 
E‏ النص وړ حاء ۴ موصح ج وحاء ۴ و لىشا ره ذلك مقىصه 
فقال : هذا خلاف لقاس ذلك النص . ولس ف القرآان ذكر 
الإحارة الباطلة حى يقال : القاس بقتضى بطلان هذه الإجارة » بل 
ف ر چا ع ا ول هدک ا اة ها 
LAN ES O TS‏ قوم 
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ظهم أن الإجارة العرعية إا تون على الافع التى هي أعراض 
لا على آعبان هي أجسام » وسنبين إن ا ا کت هده الشبة . 


ولا اعتقد هولاء أن إجارة الظتر على خلاف القياس صار بعضم 
حتال لإجرامما على القباس الذى اعتقدوه . فقالوا : المعقود عليه فا 
هو إلقام الثدي أو وضعه فى المجر ‏ أو حو ذلك من الحافع الى 
هى مقدمات الرضاع ٠‏ ومعلوم أن هذه الأعمال إا هي وسبلة إلى 
المقصود بعقد الإجارة والا فی گحردها ات مقصو ده وا 
علا » بل ولا قَيمُة هما صلا ٠‏ وإإما هو كفت الباب لمن | كترى دارا أو انوا ء 
اى کشعود الدابة لمن e‏ دابة » و مقصود هدا هو السکنی ومقصود هدا 
خو اال رت و هة اال فوا و ال ال اا ده 


م هؤلاء الذن جعلوا إجارة الظتر على خلاف القاس طردوا 
ذلك فى مثل ماء الث والعيون التى تنيع في الأرض » فقالوا : أدخلت 
ضمناً وتبعاً فى العقد » حتى إن العقد إذا وقع على نفس الماء كالني 
يعقد على عين تنيع لست بها بستانه أو ليسوقبا إلى مكانه اليشرب 
مها وينتفع اها قالوا : المعقود عليه الإجراء فى الأرض ٠‏ أو حو 
ذلك عا بتكلفونه . وخرجوا الماء المقصود بالعقود عن أن ڪون 
معقوداً علبه . 
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وحن ننبه على هذين الأصلين : على قول من جمل الإجارة على 
خلاف القياس ٠‏ وعلى قول من جل إجارة الظتر ومحوها على 
خلاف القاس . 
اما الأو ل فقول : فو هم : الإجار ة بيع معدوم وبسح ادوم 
على خلاف القاس : مقدمتان تملتان ف) تسس : فان قو هم : الإجارة 
بيع إن أرادوا ها البيع الحاص الني يعقد على الأعيان » فهو 
باطل » وإن أرادوا اليح العام الذي هو معاوضة إما على عين وإما 
على منفعة » فقوهم فى المقدمة الثانىة : أن سح ادوم لا جوز إا 
سل - إن سل 8 الأعيان لا فى المغافع Us‏ الع محتمل هذا 
وهذا تنازع الفقهاء فى الإجارة : هل تنعقد بافظ البيع ؟ على وجا . 


والتحقيق : أن التاقدن إن ءرفا المقصود انعقدت . فأى لفظ 
ف یح العقود ٠‏ فان الشارع ج د فى ألفاظط اعقو د EER‏ 
مطلقة »فج عقف العقود ما بدل علا من الألفاظ القارسة 
والرومية وغبرها من الألسن العجمية فهى تنعقد عا يدل علا من 
الألفاظ العربية ‏ ويمذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه 
وكذلك اليح وغيره . 


وطرد ودا اکا وان اص دول العلماء زه Aaa‏ یکل وط 


or 


يدل عليه » لا مختص بلفظ الإنكاح والتزوج ٠‏ وهدا مدهب جور 
نصوصه لم تدل إلا على هذا الوجه ٠‏ وأما الوجه الآخر من أنه إا ينعقد 
بلفظ الإنکاح والتزو ج فہو قول أهى عبد الله ابن حامد واتباعهكالقاضي 
ای على ومتنعه . و قدماء أ حاب امد وجورم فل بقولوا مهدا 
الوجه » وقد نص أحد فى غبر موضع على أنه إذا قال : أعتقت أمتى 
وزو » ولهذا ذكر ابن عقبل وغبره : آن‌هذا يدل على أنه لا مختص 
اللكاح بلفظ . 


وأما ان حامد فطرد قوله وقال : لا بد أن بقول مع ذلك : 
وتزوجتا » والقاضي ابو يعلى جعل هذا خارجا عن القياس ٠‏ وز 
اللكاح هنا بدون لفظ الإنكاح والتزو ج . وأصول الإمام أحمد ونصومه 
خالف هذا . فإن من أصله أن العقود تنعقد عا يدل على مقصودها 
من قول أو فعل » فو لا برى اختصاصها بالصيغ . ومن أصله أن 
الكنابة مع دلالة الجال كالصرح لا تفتقر إلى إظار النبة » ولهذا قال 
بذلك فى الطلاق والقذف وغير ذلك . 


والذين قالوا إن السكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتروج من 
أحاب الشافعى قالوا : لأن ما سوى اللفظين كناءة ؛ والكنانة لا شت 


ort 


حکما إلا ية والسة باطن ‏ واللكاح مفتقر إلى شہادة » والشهادة 
إعا تقع على السمع » فمذا أصل أححاب الشافعي الذين خصوا قد 
السكاح اللفظان . 


وان حامد وأتباعه وافقوم . لكن أصول أحد ونصوصه نخالف 
هذا ؛ فان هذه المقدمات باطلة عل أصله . أما قول القائل : ما سوى 
هذبن كناية » فعا بستقيم أن لو كانت ألفاظ الصريح والكنابة ثابتة 
رف س > کا بقوله الشافعى ومن وافقه من أححاب أحمدكاخرق 
والقاضى أي بعلى وغبرها : أن الصري في الطلاق هو الطلاق والفراق 


والسراح ج ي القران ذلك 


فأما جور العماء كأبى حنيفة ومالك وغبرها: وحور أسحاب أحد 
ا ٤‏ ل م من بقول ٤‏ الصريح هور وخ الطلاق ويل کی حنقة 
ومهم من بةول : بل الصربح آعم ٥ن‏ ھےدہ الألفاظ ك ع 
مالك 6 و هور فول ای یکر وعره من حاب أحمد. امور راون 
كلا المقدمتين المذكورتين أن صربح الطلاق تله مقدمة باطلة . 


أما قولمم : إن هذه الألفاظ صر في خطاب الشارع فليس 
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كذلك > بل لفظ السراح والفراق فى القرآن مستعمل في غير الطلاق 


فل هل _ ١‏ اال ماو ا ااا 


چ ا کے ب کے کے کے ج ا کو کا ردو و کو کے کک ر 
نلان تمسوش فمال کہ همعدو تعندونہا فمعوهن وسرحوهن سراحا 
م 4 


جي ٠)‏ فأعي بتسرحهن بعد الطلاق قبل الدخول » وهو 
طلاق باقن لا رجعة فيه ٠‏ وليس التسربح هنا نطلبقاً باتفاق المسلمين ء 


ر ار 
صر 1 و س ہے 


وقال تعالى : ( وإ داطلق لاا آجلھن مکش بعوف ) 
وفى الآبة الأخرى ( أوفارفوهىَيمعروفي  )‏ فلفظ الفراق والسراح 
لسس المراد به هنا الطلاق . فأما المطلقة الرجعبة فهو حبر بين ار ماعا وبين 
مخلية سيلبا . لا محتاج إلى طلاق ثان . 


وأما المقدمة الثانبة فلا يازم من كون اللفظ صرحا فى خطاب 
الشارع أن a‏ صرحا ٤‏ لات کل من بتکلم و لس هدا له 


موضع آخر » والقصود هنا أن قول القائل : إن الإجارة نوع من 
اليح ٠‏ إن أراد به اليبع الحاص ‏ وهو الذي يفهم من لفظ اليح 
عند الإطلاق _ فلس كذلك ٠‏ فان داك إعا نفك كل أعان م 
أو مضمونة فى الذمة » وإن أراد به أنها نوع من المعاوضة العامة الى 
تتناول العقد على الأعبان والنافع : فهذا حيح ٠‏ لكن قوله : إن 
المعاوضة العامة لا تكون على معدوم دعوى مردة » بل دعوى كاذبة ء 
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على بيع الأعيان فقال : كا أن بيع الأعبان لايكون إلا على موجود 
فكذلك بيع النافع ‏ وهذه حققة كلامه _ فنا القاس في غابة 
الفساد ‏ فإن من شرط القياس أن يكن إثبات حك الأصل فى الفرع 
وهو هنا متعدر ء ا افع لا عکن ا نعقد علا ف حال و جودها 
فر ا تباع اللافع فى حال وجودها ک) تباع الأعبان فى حال 


وجودها 


والشارع أمر الإنسان أن بؤخر المقد على الأعيان التى م مخلق 
إلى أن خلق قى عن بيع السنين ٠‏ وييع حبل الحجلة > وييع المر 
فيل بدو صلاحه ؛ وعن بیع إلمب حت لشتد » وى عن بيع الضامين 
والملافيح > وعن اجر وهو امل ؛ وھذا کله ہی E‏ حبوان قبل 
ا حلق ؛ وعن بيع ا فل ا حلق ۰ و ا ا عه 


إلى أن لق . 


وهذا التفصيل وهو : منع بعه فى الحال وإحارته فى حال تلع مثله 
فى المنافع ٠‏ فانه لا حكن أن تباع إلا هكذاء ها بقى حك الأصل مساو 
لمكم الفرع إلا أن بقال : فأنا أقيسه على بيع الأعبان المعدومة . 
فل ا ان :اھ :ع دی غل وجرد وال غ 
فهى الشارع عن بيعه إلا إذا وجد . والشيء الآخر : لا عكن عه 
إلا في حال عدمه ‏ فالشارع لما هى عن بيع ذاك حال عدمه فلا بد إِذا 


o۷ 


قست علب أن تكون العلة الموجبة للك فى الأصل لابتة فى الفرع . فل 
قلت : إن العلة في الأصل محرد كونه معادوما ؟ وم لا جوز ان 5 
ا و إمكان تأخير بيعه إلى حال وجوده ؟ 


وعلى هدا التقدر فالعاة مقىدة بعدم خاص ۰ وهو معدوم ڪن 
عه عد و حو ده وأنت ان سان ا العلة ف الأصل القدر اترك 
كان قباسك فاسداً . وهذا سوال المطالة ٠‏ وهو كاف فى وقف قباسك . 


لکن نان اقساد فقول ما بد راه اة مطردة وما د کر علة 
منتقضة ؛ فنك إذا عللت المح عجرد العدم اتنقضت علتك بعض الأعيان 
والنافع » وإذا عللته بعدم ما عكن تأخير بيعه إلى حال وجوده ؛ أو بعدم 
هو عغرر اطردت العلة » و فالمناسىة تشد هذه العلة ؛ فإانه إذا كان 
له حال وجود وعدم کان عه حال المدم فته خاطرة وهار > وها علل 
انى صلی الله عله وسل المح حسث قال : ھ ارايت ان ملح الله ار 
فيم بأخذ أحدک مال آخبه بغر حق ؟ ». حلاف ما لیس له إلا حال 
واحدة والغالب فه السلامة ؛ فإن هذا ليس حخاطرة . فالاجة 


دأعة اله 1 
وهن 2 ااشرع أنه ادا تعارض اأص احة والمفسدة فدم e‏ 
فو اعا ہی عن بح الغر ر لا فه من الحاطر هة ا ضر بأحدها ٠‏ وف 
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الع ما محتاجون إليه من الع ضرر أعظم من ذلك فلا عنم 
من الضرر السير بوقوعم فى الضرر الكثر ٠‏ بل بدفع أعظم الضرررن 
باحتال أدناها > ودا اھ O E‏ وع را 0 
مخاطرة فبا ضرر أباحما مم فى العرايا للحاجة لأن ضرر المح من 
ذلك أشد . وكذلك لا حرم علم اليتة لا فما من خث التغذبة أباحيا 
مم عند الضرورة ؛ لأن ضرر الموت أشد ونظاره كثبرة 


فان قبل : فدا كله عل خلاف القاس ؛ 


قبل : قد قدمنا أن الفرع اختص بوصف أوجب الفرق به 
ٍ بن الأصل . فكل فرق سحيح على خلاف القاس الفاسد . وان 
أك ذلك ان الال والفرع استويا فى المقتضى والمانع واختا 
TEE‏ 


فى املة : الشىء إذا شابه غره فى وصف وفارقه فى وصف 
كان اختلافها في الجحك باعتبار الفارق مالفا لاستوام) باعتبار الجامح 
لكن هذا هو القاس الصحبح طردا وعكساً ‏ وهو التسوبة بين 
الممائلين والتفريق بين الحتلفين . وأما التسوية بها فى الجحك مع 
افتراق] فبا بوجب الج وعنعه . فمذا قياس فاسد . 

والشرع داعا طل القاس الفساسد ا انض وفاش 
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المعسركين الذين قالوا : ( إِمَماألْسَيْممْلالرَذاً ) والدين قاسوا اميت على 
امذ كى وقالوا : أتأ كلون ماقتلتم ولا تأ كلون ماقتل الله ؟ اوا 
العلة فى الأصل كونه قتل | دمي ٠‏ وقياس الذبن قاسوا المسيح على 
اصنامہم فقالوا : لما كانت | متنا تخل الار لاا عدت من دون اله 
فكذلك بلغي أن بدخل المسيسم النار ‏ قال الله تعالى  :‏ ( للم 
و چ و الا ءال ا اغ 
NS‏ ) وهذا کان وجه حاصمة أبن 
الزبعری لا ازل الله : ( إت کڪ وماع دوت من دوب حصب 
جھواشرکھاورڈوت ٭ ‏ لڑکات هتولاو ءاھ ماورد وھ اول 
فهاحلدو ) . فان الطاب لامعركين لا لأهل الكتاب . والمشركون 
يعبدوا اسبح وإما كانوا بعسدون الأصنام » والمراد بقوله : ( وم 


عدوت ) الأصنام ٠‏ فالا ية م تتناول امس لا لفظاً ولا مى . 


وقول من قال : إن الآ بة عامة تتناول المسيععم 2 ا 
خصبصا غلط منه ‏ ولو كان ذلك ححا لكانت حجة امغر ڪان 
متوجبة ؛ فإن من خاطب بلفظ العام بتناول حقاً وباطلا م بين عراده 
نوجه الاعتراض عليه » وقد قال تعالى : ( ََمَاصُرباْمَرته ملد ) 
أي : ۾ ضربوه مثلا . ا قال  :‏ ( ماصَروة كالملا ) أي : 
جعلوه مثلا لآ متهم » فقاسوا الآ هة علنه وأوردوه مورد المعارضة ؛ 


0° 


e ا‎ EES 
مسح فيجب أن بدخل النار . وهو لا بدخل اللار فى لا تدخل‎ 
الار . وهذا قياس فاسد لظم أن العلة جرد كونه معبودأ . وليس‎ 
. معبود لا ظل‎ O N 

في إدخاله النار . 


فا سبح والعزر والملائكة وعبرھ عن عد مهن دون اله وهو 
من عاد الله الصاحين وهو مستحق E‏ الله وعد الله وعدله e‏ 
وا دعدب بدت ره ۰ انه ا وأزرة ورر ا . والمقصود 
بلقاء الأصنام فى الار إهانة عابديما . وأولماء الله مهم الكرامة دون 
الإهانة » فمذا الفارق بين فساد تعليق الك بذلك الجامع . والافيسة 
القاس دة ٥ن‏ هدا الحنس : 


من قال : إن العرة تأهى حلاف مثل هذا القاس فقد اماب 
واا ل اا هة راا ا الل اة ال جت ا 


ومن حالف مسل هده الأفسة الفانتدة ل سوی دان الشسن 
اشترا کہا فی آم ٠ن‏ الأمور لزمه أن إسوی بين کل موجودین 
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لحلوقين » فيکون من الدين م برعم بعدلون وبعىرکون ۰ فان هذا 
E‏ ا ا م الف 
اول من قاس إبلس ٠‏ وما عدت الشمس والقمر إلا بالقاييس . 
اى ل ج افاس الل هة في اللىي غا اف 


كأقسة المعركين . 


ومن كان له معرفة بكاام الناس فى العقليات رأى عامة ضلال من 
ضل من الفلاسفة والتكلمين عثل هذه الأقسة الفاسدة . الى يسوى 
فیا بين الشیین لاشترا كها فى بعض الأمور » مع أن بينها من الفرق 
ا أعظم الحالفة » واعتبر هذا بڪلامم فى وجود الرب 
ووجود الحلوقات ؛ فان فه من الاضطراب ما قد بسطناه فى غر 
هذا الموضع . 

وهفا الني ذكرناء فى الإبارة باه على تسليم قولسم : إن 
بسع الأعبان المعدومة لا جوز . وهذه المقدمة الثانية والكلام علا 
موجن 

أحدها : أن تقول : لانسل ححة هذه القدمة . فلس فى كتاب 
و و ع اد ن الصحابة آن بم العدوم 
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لا جوز . لا لفظ عام ولا مى عام ٠‏ وإعا فيه المي عن بع بعض 
الأشياء اى هي معدومة كا فه الهى عن بيع بعض الأشياء 
ا هي موجودة ٠‏ ولست العلة ف الى لا الو جود ولا ادم 
ل الى ت ي اصح ٤ن‏ اى صل الله عله و سلم ا جى عن 
ع EE E O‏ 
ر > کالعند لابق والعر اا و ذلك غا فد لا بقدر على 
تسليمه . بل فد حصل وقد لا حصل ۰ هو عرر لا جوز بيعه وإن 
كان موجودا ٠‏ قان موجب البيع تسليم المييع ٠‏ والمائع عاجز عنه. 
اى ا جا ن کا لن 
المشرى قد هر الائع ٠‏ وإن ( عڪنه اخده کان الائع قد 


ر 


وهکذا المعدوم الد هو و 1 ہی عن دع لکو نه غررا ۷y‏ 
لکونه معدوماً . )ا إذا باع ما حمل هذا الحيوان أو ما حمل هذا 
الستان . فقد حمل وقد لا حمل » وإذا همل فاحمول لا عرف 
ودره لا و صقه فا من القمار ١‏ ۾ هو من امسر ال می 


الله ع4 . 


E RAN E ET 


سا 


ا 8 ٤‏ 
¥ عکنه لس مه > بى فد حصل و ود لا حصل . ونه إحارة کر 


ot 


لوجه الثاني أن نقول : بل الشارع حح بيع المعدوم فى بعض 
امواضع ؛ فإنه ثبت عنه من غير وجه أنه هى عن بيع الثمر حتى يدو 
صالاحه ۰ و ہی عن بيسح الج خر نشتك + وهدا من اص الحدث 
وهو فى الصحبح عن عبر واحد من الصحابة » فقد فرق بين ظہور 
الملا وعدم ظبوره » فأحل أحدها وحرم الآخر . ومعلوم أنه قبل 
ظهور الصلاح لو اشتراه بمرط القطع كا بشتري الحصرم ليقطحم حصرما 
حاز بالانفاق » وإما هى عنه إذا بيع على أنه باق ؛ فيدل ذلك على أنه 
جوزه بعد ظهور الملاح أن يسعه على البقاء إلى كال الملا . وهذا 
مذهب جور العلماء كالك والشافعى وأحمد وغبرم . 


ومن جوز بيعه فى الموضعين برط القطع ؛ وى عله إشرط 
السقىة ا ا : 1 يکن o.‏ لور الصلاح ا وا ەرف ساں 
ما هی عنه الى صلى الله عليه وسل وما أذنفنه. ٠‏ 


وصاحب هذا القول قول : موجب العقد النسليم عقسه ولا جوز 
ا . فیقال له : لا نسل اھ اوت الغ اا ڪن 
ما أوجه الشارع بالعقد أو ما أوجه التعاقدان على أنفسها ‏ وكلاها 
منتف . فالا الشارع أوجب أن يكون كل بيع مستحق التسليم عقب 
العقد . ولا العاقدان الترما ذلك . بل تارة بعقدان المقد على هذا 
الوجه ‏ إذا باع معبنا بدن حال ٠‏ وتارة يشترطان تأخبر تسليم الثمن 
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في الس ؛ وكذلك فى الاعيان . 


و ون للمائم مقصود سحبح فى تأخر التسلیم ک كان لار 

حن اع اور من انى صل اله يه وسم و واستىی د ظېره لى المدنة ؛ 
ودا کان الصواب نه جوز لکل عافد ا سی من منفعة المعقود 
علبه ماله فيه غرض حح » ک إذا باع مقاراً واستى سكناه مدة أو 
وو ا ر وا ار اد له 
واستى خدمته مدة ؛ دام ا ا وفف عننا واستتى علا 
لافسه مده حنانه 1 وافال ذلك : وهدا ممصو ص ا وعاره ٠‏ و بعص 
حاب أجد قال : لا بد اذا استشى منفعة امبسح من ا سل العن 
إلى المشترى آم بأخذها لستوفى النفعة ٠‏ ياء على هذا الأصل 
الفاسد » وهو آنه لا بد من استحقاق القض عقب العقد . وهو 


و 


وعلى هذا الأصل قال من قال : إنه لا جوز الإحارة إلا لمدة 
تى العقد » وهؤلاء نظروا إلى ما يفعله الناس أحياناً جعلوه لازماً هم 
في كل حال » وهو من القاس الفاسد . وعلى هذا بنوا إذا باع العين 
الؤجرة ٠‏ هم من قال : اليم باطل لكون المنفعة لا تدخل فى اليح 
فل حصل التسليم وممم من فال : هدا مستشی الشرع حلاف 
الستثنى بالسرط . ولو باع الأمة الزوجة صح بانفاقمم وإن كانت منفعة 
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البضح ازوج ۰ وقد فرق من فرق بنا عا فد لسط فى موضعه . 


وامقصود هنا : أن هذا كله تفريم على ذلك الأصل الضعيف » 
ڏو ان موجب العقد استحقاق النسليم عقبه » والشرع م بدل على 
هذا الأصل : بل القبض في الأعيان والنافع كالقيض في الدن ٠‏ تارة 
يكون موجب العقد قبضه عقبه بحسب الإمكان ‏ وتارة بكون موجب 
العقد تأخبر السليم لمصلحة من الماح . 


وعلى هدا | انی صل الله عله وسلم جور aE‏ الث بعك ردو 
الصلاح مستحق الإبقاء إلى كال الصلاح ٠‏ وعلى البائ السقي والخدمة 
إلى كال الصلا ۰ ویدخل فی هذا ماهو معدوم ( وهذا إذا 
فض کان اة قىض العبن المؤجرة » فقضه ديح له التصر ف فه ف 
اظطہر فول العلماء ٠‏ وهو اض سح الروايتين عن جد « وقضه لا وجب 
اتفال لضان اله ل اف الثمر بعد بدو صلاحه کان من ضان 
المائم كا هو مذهب أهل الدينة مالك وغيره ٠‏ وهو مذهب أهل 
ادت : جمد رصی الل عه وعاره 1 و هو قول معلق للشافعى . وقد 
ثبت فی حیح مسل من النى صلی اله عليه وسل أنه قال : « إن بمت من 
اڭ E‏ حاحة ولا حل فان من مال ا ا 
يدل على أن كل قبض جوز النصرف ينقل الضان ‏ وما ) جوز 


6٤٦ 


التصرف ٠‏ بقل الضان ؛ بل قىض المعن الؤجرة جوز التصرف ولا 
قل الضان . 


ومن هذا الاب بح المقاني ؛ فإن من العاماء من جوز عا 
إلا لقطة لقطة لأنه يع معدوم ‏ وجملوا هذا من بيع الثمر قبل بدو 
صلاحه . تم من هؤلاء من قال : إذا بيعت بعروقما كان كييع أصل الشجر 
® الثمر ٠‏ وذلك جوز قبل ظهور صلاحه ؛ لقوله صلى الله عليه و 
في الحديث المتفق على صحته : « من باع خلا قد أرت فثمره-ا للبائم 
إلا أن يشترطه الماع » ٠‏ فإذا اشترط الثمر دخل فى اليع »> وهنا جاز 
الشمر قبل بدو صلاحه تبعا الأصل ؛ ومذا تكون خدمته على 
امشترى ٠‏ ومعلوم أن المقصود من الشجر هو الأصل والمقصود فى لقان 
هو الثمر » فلا يقاس أحدها الأخر . 


ومن العلماء من جوز بسع مقافي كا هو قول مالك وغبره ‏ وهو 
قول في مذهب أحمد . وهذا أصع ؛ فإنه لا كن با إلا على هذا 
الوجه . إذ لا نتميز لقطة عن لقطة > وما لا باع إلا على وجه واحد 
لا ہی عن بیعه كا نقدم » والنى صلى الله عليه وسلم إا هى عن 
بسع الثار التى عكن تأخبر بيا حتى يبدو صلاحما ٠‏ فل تدخل للمقانى 
م ولك كر من الا ااا خن الان ى ها 
إذا ضمن المحديقة لمن يعمل علبها حى تثمر بشىء معلوم كان هذا بيعا 
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للثمر فل بدو صلاحه ؛ فلا جوز . 


ومن الناس من حك الإجماع على منع هذا ولیس کا قال : بل 
قد ثبت أن تمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل حديقة أسيد بن حضير 
RS E‏ 
وصبه » وقد جوز ابن عقيل ضماما مع الأراضي المؤجرة إذا م عكن 
إفراد أحدها عن الآخر ٠‏ وجوز مالك i‏ نما للأرض فى قدر الثلك 
وقضة مر بن الخطاب عا يشتمر مثلها فى العادة ول بنقل أن أحدا 
من الصحابة أنكره ‏ فالصواب ما فعله مر بن الخطاب » إذ الفرق 
بين الييع والضمان هو الفرق بين الع رة :ال رئ ان 
انى صلى اله عليه وسل هى عن بيع الحب حتى إشتد ؟ 


ا EAS‏ لبزرعا جاز هذا مع A‏ 
ب . لكن مقصوده ذلك بعمله هو لا بعمل البائع ٠‏ وكذلك الني 
استأجر الستان لبخدم شجره ولسقا حتی تثمر هو u‏ الج 
لس بنزلة المشترى الذي بشتري راء وعلى المائعم مؤونة خدمتهاوسقما. 
فان قبل : هذه أعان ٠‏ والإحارة لا تكون على الأعبان . قل 
الجواب من وجہين : 


أحدها 8 الاعان هنا حصلت عمله هو من الاصل الستأجر 
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کا حصل الحب بعمله الجر فى أرض . وإذا قبل : الحب حصل من 
ترو و ر E‏ 
رغ ا ا ی اا 
اللمرة المحاصلة من أصل المالك ؛ والمزارع إستحق جزءا من الزرع النابت 
فى أرض الالك وإن كان الىذر من الالك ؛ وكذلك إن كان اللذر منه 
كا ثبت بالسنة وإجماع المحابة > فالبذر بتلف لا يعود إلى صاحبه » 
وقد ثبت فى الصحبح أن الى صلى الله عليه وسل غفل ال خد 
بشطر ما حرج مہا من گر وزرع على أن بعمروها مر ن أمواهم : 
وال وال كان انى صلى الله عليه وسل » واستحقوا بعملم جز 

e‏ ن الزرع ؛ وإن كان الذر مهم و ا 
من النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فعل أن هذا الفرق لا تأثير له ف 
الفرع ‏ وإذا م يؤر فى المساقاة والمزارعة الى يكون الماء مشتركاً | 
بور في الإحارة بطريق الأولى ؛ فان استئجار الأرض لس فيه من 
البزاع ما فى للمزارعة › فاذا کانت إحار ا ا من المزارعة فإحارة 


الشحر مں المساقاة 


لوجه الثاى : أن نقول : هذا كإحارة الظثر والتر ومحو ذلك » 
والكلام على هذا هو الكلام على الأصل الانى في الإحارة ٠‏ فنقول : 
قول القائل : إن إحارة الظثر على خلاف القاس إا هو لاعتقاده أن 
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الإحارة لاتكون إلا على منافع اراق تن غاز رفا 
القدر ( بدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس . بل الذي 
دلت عليه الأصول أن الأعبان الى محدث شا بعد شىء مع ا 
حکما حك المنافع ‏ كالمر > والشجر ؛ واللعن فى الحوان ؛ ولهذا سوى 
بين هذا وهذا فى الوقف ؛ فان الأصل بيس الأصل وتسسل الفائدة 
فلا بد أن يكون الأصل افا وان الا محدث مع اء 
ااظل ٠‏ رة ن کن فت ار هة الك :ووز 
تكون بمرة ڪوقف الشجر . و جوز أن تكون لا ڪوقف للماشة 
للاتتفاع بلنها . 


وكذلك « باب الترعات » فان العارية والعرية والمنحة هي إعطاء 
اين لمن ينتفع ها تم إردها . فالمنحة إعطاء الماشية لمن يغرب لها 
2 بردها » والعرية إعطاء الشجرة لمن پاڪل برها ثم بردهاء 
والسكنى إعطاء الدار لمن بسكا تم يعيدها . فكذلك فى الإحارة تارة 
تكريه العبن للمنقعة التى لست أعباناً كالسكنى والركوب ٠‏ وتارة لعن 
الى حدث غ بعد شیء مح باه الأصل > کان الطر ونقح الع 
والعبن ٠‏ فإن الماء واللبن لما كانا شتا بعد شىء مع بقاء الأصل كان 
كالنفعة » والمسوغ لاإإحارة هو ما بها من القدر المشترك » وهو حدث. 
والمقصود بالعقد شيا فشا سواء كان الحادث عنا أو منفعة ؛ إذ كونه 
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ع أ معی اعا الجسم لإ رل جه اواز اشر اڪا 
امقتضى للجواز > بل هذا أحق بالمجواز ؛ فإن الأجسام أڪمل من 
صفاما ؛ ولا عكن العقد علا إلاكذلك . 


وطرد هذا أك فى الظر من المحيوان للإرضاع . تم الظر نارة 
تستأجر باجرة مقدرة ٠‏ وتارة بطعامها وكسو ها ٠‏ وتارة يكون طعاما 
ووا من حلة الأجرة . 


وأما الماشبة إذا عقد على لما بعوض فتارة بشتري لبها مح ن 
عا وعدا عل .الاك ٠‏ وتار غل أنرذلك عل الغرى.: فذا 
الثانى يشبه ضان الساتين . وهو بالإحارة أشبه . لأن اللعن تسقبه الطفل 
فیذهب وینتفع به ٠‏ فہو کاستئجار العین بستقی اما أرضه ۰ بحلاف 
هن شض للق انه ها كض الين المقر د علا »> وة خدا ما 
وهذا إجارة تزاع لفظى ٠‏ والاعتبار بالقاصد . 


ومن الفقا من حل اخااف المارات راف ةا 
وفساده » حتی إن من هؤلاء من لصح العقد لظ دون لفظ . ج بقول بعضہم 
إن السل ا لجال لا جوز ٠‏ وإذا كان بلفظ اليح حاز : ويقول بعضم : 
إن المزارعة على أن يكون النذر من العامل لا تجوز ٠‏ وإذا عقده بلفظ 
الإحارة حاز ! وهذا قول بعض أحاب أحد وهذا ضف ؛ قان الاعتار 
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ف العقود عقاصدها وادا کا العى لقصو د 8 الأ وضعان وأحد تجو زه 
بعمارة دون ع بلغه دون ا نعم اذا کان أحد اللفظبن 
قتضی لا يقتضه الأخر فذا له > آخر ؛ ولس هذا ج 
سط هت الال 


وإغا المقصود التنسه على ما بقال : إنه موافق للقاس أو سخالفه » وإن 
الشارع إذا سوى بين شين ک سوى بين الاستتجار على الرضاع 
والدمة قالفارق سيا عدم الان وغو کون هدا عننا وهدا منفعة . 


وإذا فرق بان شسان فامع سپا لاس هو وحده مناط اجج ل 
للفارق تأثر . 


سل 
ومن هذا الباب قول من بقول : حل العقل على خلاف القاس . 
E‏ 
مشا فون ى القل :هل حه لاف اا ار حبلا اعرا 
في صدقة الفطر التى جب على الغبر ؛ كصدقة الفطر عن الزوجة والولد : 
ول ااا جا ادك ا ررق د اي اد 
وغبره > وعلى ذلك يفبنى لو أخرجا الذي خرج ءنه بدون إذن 
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الخاطب ا ٠‏ ممن قال : هي واجة على الحاطب بحملا قال : مجزئ . 
ومن قال : هي واجة عليه ابتداء قال : هي كاداء الزكاة عن الغر . 


ولذلك تنازعوا فى العقل إذا لم تكن عاقلة : هل حب فى ذمة 
لقال آم لا ؟ والعقل فارق غرره من الحقوق في اساب اقتضت 
اختصاصه لحك ؛ وذلك أن دبة المقتول مال كثبر ٠‏ والعاقلة إا حمل 
الحطاً لا حمل العمد بلا رزاع > وقي شبه العمد تزاع ٠‏ والاأظہر آہا 
لا حمله . والحطاً عا بعذر فه الإنسان ؛ قامجاب الدية ف ماله ضرر 


فالشارع أوجب على من علمم موالاة القاتل ونعره أن بعينوه 
ع ذلك کن واک عاب اقات ال ب لقب :ار حب 
لافقراء واملساكڪين . وإ حاب فكاك الأسير من بلد العدو ؛ فإن 
هذا أسير بالدية الى جب عليه » وهي ۾ جب باختیار مستحقم ا ولا 
اختباره کالديون الى جب القرض والبسح > ولبست أيضاً قليبلة فى 
الغالب كإبدال التلفات ٠‏ فان إتلاف مال كثمر بقدر الدبة خطا نادر 
جداً خلاف قتل اللفس خطأ » ها سه العمد فى نفس أو مال فالمتلف 
ظا مستحق فيه للعقوبة » وما سه الخطاً فى الأموال فةليل في العادة ؛ 
خلاف الدية . 
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ولهذاكان عند الأكڪتر ن لا حمل العاقلة إلا ماله قدر كبر . 
فعند مالك وأحمد و 2 ای حشفة مادون 
السن والموححة . فكان | ماما من جنس ما أوجبه الشارع من الإحسان 
إلى الحتاجين .كى السيل والفقراء والساڪين والأقارب الحتاجين . 
ومعلوم أن هذا من أصول العمرائع التى سا قبام مصلحة المالم ٠‏ فإن 
الله لما قسم خلقه إلى غي وفقبر ولا تتم مصلحتهم إلا بسد خلة الفقراء 
وحرم الربا الذي بضر الفقراء ؛ فكان الأعر بالصدقة من جنس الي 
عن الربا ؛ ولهذا حمع الله بين هذا وهذا فى مثل فوله تعالى : ( يمح 
آله آلريوا وبري ألصَدَفّتِ ) ٠‏ وف مثل قوله تعالى 
ربا ریا آمو ل الاس کاک یریو هند آل وماء نیشن دگوق ریڈومت وهای او ییک 
همالمضعمو ) . 

وقد د کر الله فی آخر التقرة أحكام الأموال. وهي ثلاثة ضاف : 
عدل ؛ وفضل ؛ وظل ؛ فالعدل : الليع ؛ والظل : الربا 
الصدقة . هدح ۰ وذڪر ٿوابهم ٠‏ وذم المربين وبين عقاڄمء 
وأباح اليع والنداين إلى أجل مسمى . فالعقل من جنس ماأوجبه 
من الحقوق عض عى بعض . كق الس ؛ وحق دي الرحم' 
وحق الجار ؛ وحق المملوك والزوجة . 
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ف يل 
والأحكام التى يقال : إنها على خلاف القباس نوعان : نوع مع عليه 
E E‏ 
ما لاتزاع فی حکه تعن أنه على وفق القاس الصحبح ٠‏ وشي 
على هذا أن مثل هذا هل بقاس عليه أم لا ؟ فذهب طائفة من الفقباء 
إلى أن مات على خلاف القاس لابقاس عليه ٠‏ وحكى هذاعن أحاب 
أن حبفة ‏ والهور أنه قاس عله » وهذا هو الذي ذكره حاب 


الشافعى وأحمد وغيرها . 


وقالوا : إا بنظر إلى شروط القباس . ها عامت علته ألمقنا به 
ماشاركه فى العلة > سواء قبل : إنه على خلاف القباس أو لم بقل » 
وكذلك ما عل اتتفاء الفارق فبه بين الأصل والفرع ٠‏ واججح بدليل العلة كاججح 
العلة » وأما إذا م بقم دلبل على أن الفر ع كالأصل فہذا لا جوز فيه القباس . 
سواء قبل : إنه على وفق القباس أو خلافه . ولهذا كان الصحح أن 
اللا ل اما كان ف اها 
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وحقيقة الأعر أنه ( شن : شىء على خلاف القاس الصحح ٠‏ بل 
ماقيل : إنه على خلاف القاس : فلا مد من اتصافه بوصف امتاز به 
عن الأمور التى خالفما واقتضى مفارقته هما في الح ٠‏ وإذاكان كذلك 
ذلك لوعف إن شارك غو هه 2 که که وا کان م 
الأمور المغارقة له . 

وأما المتنازع فيه هثل ما ياتى حديث مخلاف أعر فيقول القائلون : 
هذا خلاف القاس . أو بخلاف قباس الأصول . وهذا له أمثلة من 
ا الصراة فن الى صلى اله علبه وسل قال : « لا تصروا الإبل 
ولا الغم ‏ هن ابتاع مصراة فهو يخير النظرين بعد أن لها ٠‏ إن 
رضہا امسکا وان سخطہا ردها وصاما من کر » وهو حدیث سبح . 
فقال قائلون : هذا حالف قياس الأصول من وجوه : 


مها : آنه رد ايع بلا عب ولا خلف ف صفة . 


ومنها : أن الخراج بالضان . فاللين الذي حدث عند المشتري غير 


مضمون علنه وهنا فد ضمنه . 
ن ن فن رات ااال > فو ین 4 
وا انغلا ل ك ف م القد وها هه بار 
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وشا ان الال اللضمون صن بقدره ¢ ۷ بقدر رده بالعرع وھا 


فقال المشعون للحدىث : بل ماذ کرغوه غا والحدث موافقی 
للأصول ؛ ولو الفا لكان هو ألا E‏ أ غو ايل : فلا تضرب 
الأصول بعضها ببعض ٠‏ بل جب اناا كلها فاا كلها من عند الله . 


أما قوم : رد بلا عيب ولا فوات صفة . فليس فى الأصول ما 
وجب امحصار الرد فى هدن الشيين ٠‏ بل الندليس نوع ثبت به 
ارد وغو من خن اللف في الصفة ٠‏ فان البيع تارة تظهر صفانه 
بالقول وتارة بالفعل ‏ فإذا ظهر أنه على صفة وكان على خلاف_ا فهو 
E‏ انى صلى الله عليه وسل ا بار لاركان إذا تلقوا 
واشترى مهم قبل أن ہبطوا السوق وبعاموا السعر ‏ ولي سكذلك واحد 
من الأعربن ٠‏ ولكن فيه نوع تدليس . 


قوله : « الخراج بالضان » فأولا حديث المصراة أصح مه 
باتفاق اهل العلل » مع أنه لامنافاة بها ٠‏ فإن الخراج ما محدت فى 
ملك المشترى . ولةظ اراج اسم للغلة : مثل كسب العبد ٠‏ وأما الان 
و ملحق ذلك ¢ وهنا کان الان و فى الضر ع فصار ا 
من الميع ٠‏ ولم بجعل الصاع عوضاً عما حدث بعد العقد بل عوطضاً عن 
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لبن الموجود فى الضرع وقت العقد . وأما تضمين اللبن بغيره ونقدبره 
بالشرع فلأن اللعن المضمون اختاط باللعن الحادث بعد العقد فتعذرت 
معرفة قدره » فلهذا قدر الشارع اللدل قطعا لزاع » وقدر بغر الجنس 
لان التقدر الم د رن ا کم الأول أو أقل فيفضى 
إلى الربا . خلاف غير المجنس فإنه كأنه ابتاع لذلك اللعن الذي تعذرت 
معرفة قدره بالصاع من التمر ٠‏ والتمر كان طعام أهل المدينة » وهو 
مکيل مطعوم بقتات هک أن اللعن مكيل مقتات » وهو أِضاً بقتات به 
بلا صنعة » مخلاف النطة والشعير فإنه لابقتات به إلا لصنعة » فهو 
اقرب الأجناس الى كانوا بقتاتون بها إلى اللعن . 


لا ان م مراد الا دان هيع لافار شرن لك 
بصاع من ر ٠‏ أو يكون ذلك لمن يقتات التمر » فمذا من موارد الاجتاد 
ا فى صدفة الفطر يصاع من شعبر أا 

ومن ذلك قول بعضم : إن أء للمصلى خلف الصف وحده بالإعادة 
على خلاف القباس ٠‏ فان الإمام بقف وحده والمرأة تقف خلف الرحال 
وحدھا کا حاءت به السنة . 


ولس الأ كذلك ٠‏ فان الإمام يسن فى حقه النقدم بلاتفاق . 
ومون بسن في حقېم الامطفاف الاتفاق » فكف شه هذا ذا 
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وذلك لأن الإمام ۇم به قاذا کان امام و اتداؤم ها کل : 
وأما المرأة فيانما تقف وحدها إذا م يكن هناك رأة غبرها » فالسنة فى 
حتقها الاصطفاف ؛ لكن قضبة المرأة تدل على ششن . 


تدل على أنه إذا م جد خلف المف من بقوم فعه وتعذر 
الدخول في الصف صل وحدہ للحاجة » وهدا هو القاس ؛ فان 
الواجبات تسقط للحاجة » وأعره بأن بصاف غبره من الواجبات . فإذا 
تعذر ذلك سقط للحاجة کک سقط عبر ذلك من فرائض الملا 
للحاجة في مثل صلاة الحوف تافظة على الجاعة . 

وطرد ذلك إذا م عكنه أن بص مع الجاعة إلا قدام الإمام ‏ 
فانه بصلل هنا لأجل المحاجة أمامه » وهو قول طوائف من أهل الع 
وهو أحد الوجېين في مذهب أحمد > و إن کانوا لا جوزون التقدم على 
الإمام إذا أمكن برك التقدم عليه . 

وفي الملة : فلسست الصافة أوجب من غرها . فإذا سقط غرها 
لعذر فى الماعة فهي أولى بالسقوط . 

ومن الأصول الكلية أن العجوز عنه فى المرع ساقط الوجوب 
وأن الضطر إلبه بلا معصية عير محظور » فلل بوجب الله ما بعجز عله 
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العد ٠‏ وم بحرم ما لطر إله العبد . 


ومن ذلك فول بعضم فی الحدث الصحيح الذى فيه : « إن 
الرهن ركوب ولوب . وعلى الذي ركب وحلب النفقة » أنه على 
خلاف القباس . ولس كذلك : فان الرهن إذا كان حيواناً فهو ترم 
فی نفسه ٠‏ ولالكه فيه حق ‏ ومرن فيه حق ٠‏ وإذا کان بيد ارهن 
فل ركب ولم حلب ذهبت منفعته باطلة . وقد قدمنا أن اللعن جري 
حرى المنفعة . فإذا استوف المر هن منفعته وعوض عها نفقته كان فى 
هدا جح دان المصلحتان وبهن الحقن > فان نفقته واجة على صاحه 
والمر نهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجاً > وله فيه حق فله أن برجم 
سدله . والمنفعة تصلح ا E‏ ردلا فا خذها خەر من ان تدهب عل 
صاحہا وتذهب اطلا . 


وقد تنازع الفقماء فيمن أدى عن غرره واجباً بغير إذنه كالدن . 
ذهب مالك وأحمد فى المشهور عنه له أن برجع به عليه » ومذهب 
ای حشفة والشافعي لس له ذلك . 

N ENE NS 


بده ؛ فعض أححاب أحمد قال : لا إرجع ؛ وفرقوا بين النفقة والدين 
والحققون ٥ن‏ تاره سووا بدي ۰ وقالوا : ايع وأاجب : ولو افتداه 
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الا کن ال اا و لست دا 2 يدل على هذا 
القول » فان الله قال  :‏ ( قان رند فاو هن |جورشن فار 
إيتاء الأجر مجرد الإرضاع ول يشترط عقدا ا ان الات كلك 
EEE E‏ دل 
رهن وکس ومن پاعروق ( « فاو جب ذلك 
عليه ولم بشترط عقدا ولا إذناً > ونفقة الميوان واجبة على ربه» 
والمرتهن والمستأجر له فضه حق ‏ فإذا أنفق عليه النفقة الواجة على 
ربه كان أحق بالرجوع من الإنفاق على ولده » فإذا قدر أن الراهن 
قال : م آذن لك فى النفقة 0 ف واا لك راا احق ان 
أطاليك ا لحفظ المرهون والستا 


وإذا كان النفق قد رضى بأن بعتاض عنفعة الرهن الى لا بطاله 
بنظير النفقة كان قد أحسن إلى صاحه» فهذا خبر محض مع الراهن 
وكذلك لو قدر أن امن على حيوان الغير كالمودع والعريك والوكيل 
أتفق من مال نفسه واعتاض بنفعة الال ؛ لأن هذا إحسان إلى صاحبه 
إذا لم ينقق عليه صاحه . 


وما بقال : إنه أبعد الأعاديث عن القاس : الحديث الذي في 
الس عن الحسن ؛ عن فءصة ن حریث ؛ عن سامة ن امسق « أن 


رسول اله صلى الله عليه وسلم قضى فى رجل وقع على جاربة اعراته 
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ان کا استکر ا هي رہ وعلنه اسا فا ¢ وان کانت 
طاوعته هي له وعلنه لسید ا مثلا » » وقد روی فی لفظ | خر « وان 
کانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتہا » وهذا الحديث تكلم 
بعصم ف اناده خا ی و حنجون e.‏ هر دونه ۳ 


القوة ¢ ولکن لإشکاله فوی م تصعرمه : 


وهذا الحديث إستقيم على القاس مع ثلائة أصول هي حبحة . 
کل ما فول طارُفة ص الفقاء 


احدها ا من عر فال ره کٹ دعوت مقصو ده عله وله 
أن بضمنه إياه له » وهذا )ا إذا تصرف فى المغصوب با أزال امه . 
فضبه ثلائة أقوال فى مذهب أحمد وغره . 

ادها 2 اه اق عل ماف مات ول الا دل اض 
ولا شىء له في الزيادة . كقول العافعى . 

الان ١ ٠‏ الا ك وه اة ل 
هى حنيفة . 

ولاف ر الك س اخ ومن ال ون ال 
بالندل . وهذا أعدل الأقوال وأقواها ؛ فان فوت صفاته المعنوبة مثل 
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ن سه صناعته : ا لضعف فونه ؛ او يقد عقله وديله فهدا 
أيضاً خير الالك بين تضمين اانقص وبين المطالة اللدل . ولو قطم 
ذنب غلة القاضى . فعند مالك لضمنها باللدل ء ek,‏ لتعذر مقصودها 
على امالك فى العادة ؛ أو خير امالك وكذلك الساطان إذا قطع 


آذان فرسه وذنہا . 


الأصل الثاني : أن حيع التلفات تضمن باجنس بحسب الإمكان 
مع مراعاة القشمة . حى الحىوان کا آنه فی القرض حب فه رد 
الل . وإذا اقترض حواناً رد مثله . ک) اقترض النى صلى الله عليه 
وسلم بكرأ ورد خبرا منه . وكذلك فى المغرور لضمن ولده عنم ك 
قضت به الصحابة . وكذلك إذا استثى راس المع وم بذنحه . فإن 


ا رن ر ا وا ج 


القولن فى مذحب أحد وغه . 


وقصة داود وسليان عليها السلام من هذا الباب . فان الماشة 
كانت قد أتلفت رث القسوم وهو بستاہم » قالوا : وكان صنا » 
والحرث اسم للشجر والزرع ٠‏ فقضى داود بالغم لااب ارت کان 
مهم ذلك بالقمة ‏ ولم يكن مم مال إلا العم فأعطام الم بالقيمة. 
وأما سلبان ك بأن أححاب الماشية بقومون على المرث حى بود 


کا کان . فضمہم ياه باثل وأعطام الماشة بأخذون منفعتها عوضا 
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عن المافعة الى فاتت من حين تلف المجرث إلى أن يعود ء وبذلك 

أقتى الزهري لعمر بن عبد العرز فيمن كان أنلف له شجراً فقال : 
بغرسه حت بعود کا كان » وقيل : ريبعة وأيو الزناد قالا : عله القمةء 
فغلظ الزهري القول فا . 


ودا مرجب الاد فان لرا عت ن الف الل حي 
الإمكان . قال تعالى : ( ککرواسیتو سی ۰ وقال : ( فمن 


او سے 7 


اعَتَدى كعدوا وبمل مَاأعَتَدَى OE‏ 
عاتم فع اقوابمتل ماعو سبد ) ۳ ( وألرمتوَصاص ) فاذا 
اله هدار درا و ا حا ل ان کن 
التلف ثياباً أو أنية أو حيواناً فنا مثله م نكل وجه وقد بتعذر . 
فلار دار ەن شسهن : اما لضمنه بالقىمة وهي در ا عالفة 
الق الا و الةم ا اة ق الوا ان ت 
ی س اب الل :ارآ وی ت :ار را 
جنس حيوانه » مع عراعاة القيمة بحسب الإمكان » ومع كون قيمته 
تقدر قيمته » فنا المالنة مساوية کا ف النقد . وامتاز هذا بالمىشرا ر که 
ا لجنس والصفة فكان ذلك أمثل من هذا ا ال و اعدل 


فيجب السك به إذا تعذر الثل من كل وجه . 
ونظبر هذا ما ثبت بالسنة واتفاق الصحابة من الةصاص فى اللطمة 


o٤ 


والضربة > وهو قول كر من السلف » وقد نص عليه أحمد فى رواية 
إعاعيل بن سعبد الشالنجى التى شرا الجوزجاني فى كنابه المسمى 
با مرجم : فقال طارفة مں الفقاء المساواة متعدرة ف ذلك فیرجح 
أ التعزر قال ھم ۳ حاءت ره الا تار هور مو حب القاس فان 
التعزبر عقاب غير مقدر الجنس ولا الصفة ولا القدر . والمرجع فيه 
إلى اجتاد الوالي ٠‏ ومن المعلوم الا بضرب بقارب ضربه وان ۾ 2 
أنه مساو له . أقرب إلى العدل والممائلة من عقوبة خالفه فى الجنس 


الا ين مدر اطا 


واعل أن الماثل من كل وجه متعذر حى في المكيلات فضلا عن 
عرها ؛ فانه إذا انلف صاعا من بر فضمن إصاع من ر م بعل أن احد 
الصاعين فيه من الحب ما هو مثل الآخر ٠‏ بل قد بزبد أحدها على 
اوا قل فال و ا ا 
إلوْسَعَمَا) . فان محديد الكل والوزن عا قد يعجز عنه النشر 
ودا قال :هدا امل من هدا إا كان اقرب أل الما مته دا 
احمل المماثلة م نكل وجه . 


ا من مل نعنده عىی عله 1 وھدا مدهب مالك 


عليه وسلم وأحابه کعمر بن الطاب . کا قد ذكر فى غير هذا 
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الوضعم . ذا الحديث موافق لمن الأصول الثلاثة الفابتة بالأدلة 
الوافقة لاقاس العادل . فاذا طاوعته فقد أفسدها على سندها ؛ فانما 
مع المطاوعة تبقى زانية > وذلك بنقص قيمتها ولا عكن سيدها من 
استخدامما ا كانت نكن قبل ذلك ؛ لبغضه لما ولطمح الجارية فى 
السيد ؛ ولاستمراف السيد إلا . لا سيا ويعسر على سيدها فلا يطيعا 
کا كانت تطبعه ‏ وإذا تصرف بالمال عا ينقص قيمته كان لصاحه 
الطالبة بالئل فقضى لما بالثل ٠‏ ومعلوم أا لو رضت أن تبت ملكا 
ما وتغرمه ما نقص من يمتها م تلع من ذلك . وإعا للمقضى به ما 
أسح ما . ولكن موجب هذا أن الأمة إذا أفسدها رجل على أهلها 
حتى طاوعت على الزنا فلأهلما أن بطالبوه دما ووجب مثلها بناء على 
ان اکل کے یک ون حي ا ع وا ا ا 
فان هدا من باب الثلة ٠‏ فان الإڪراه على الوطء مثلة ٠‏ فإن الوطء 
حجري رى الإتلاف . 


وهذا قل : إن من استكره عده على التلوط به عتق علمه ء ومذا 
لا بخلو من عقر أو عقوبة لا مجري رى منفعة الخدمة » فهي لما صارت 
له بإقسنادها على سندها أوجب عله مثلها کا فى المطاوعة . وأعتقها عليه 
لکونه مثل ہا . وقد بقال إنه ازم على هذا إذا استكره عبده على 
القاحشة عق عله ٠‏ ولو استكه أمة الع عل الفاحشة عقت وضما 
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عثلها ء إلا أن بفرق بين أمة انه وبين غيرها . فان کان بها فرق 
شرعى وإلا وجب القباس التسوية ‏ وأماقوله عز وجل ٠‏ ( ولاتكرهوا 
ھهنعفوردَحِيمٌ ) . فہذا انی عن إ کراهہن على 
کیب الال :العا ک قل ان ان ای لادی کان ی 
على الىغاء » ولس هو استكراها للأمة على أن زي هو ها » فإن هذا 
زلة النمشيل با » وذاك إلزام ما بأن تذهب فتزني بنفسماء مح أنه 
قد كن أن بقال : العتق بالثلة م يكن معروعا عند زول الآبة تم 
شر ع عد ذلك . 


والكلام على هذا الحديث من أدق الأمور ٠‏ فان كان ثابتاً فمذا 
الذي ظہر فى توجيمه وخرجه على الأصول الثابتة وإن م يكن ثابتا 
فلا محتاج إلى الكلام عليه . 


واجملة ها عرفت حديا سحيحاً إلا وعكن مخرجه على الأصول 
الاه ٠‏ وقد تترت ما امك من اطا الفبرع هارابت فاا جا 
خالف حدیثا ححا کا أن امقول الصريح لا بخالف المنقول الصحبع ؛ 
تل فت ا قاس حالف اا فلا بد من صعف أحدها » لكن التمسز 
بين حي القباس وفاسده ما خن ىكير منه على أفاضل العلماء فضلا 
عمن هو دونهم ؛ فان إدراك الصفات الؤترة ف الأحكام على وجا 
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ومعرفة الحك والمعانى الى تضمنتما الشريعة من أشرف العلوم ٠‏ هنه المي 
انی يعرفه کشر من الاس › ومنه الدقيق الذي لا بعرفه إلا خواصم ؛ 
فلہدا صار فیاس کثیر من الماء ررد خالفا لانصوص ؛ لفاء القاس 
المحيح علہم ۴ بخنى على كثير من الاس ما في النموص من الدلائل 
الدقبقة التى تدل على لأحكام . 


فمصسسل 

قوم : أن المقى فى الج الفاسد على خلاف القباس فلس 
الأ كذلك ؛ فان اله أ بام الحم والعمرة فعلى من شرع فبا 
أن عضي فيا وإن كان متطوعا بلدخول بانفاق الأة » وم متازعون 
فبا سوى ذلك من النطوعات : هل تلزم بالشروع ؟ فقد وجب عله 
الإحرام أن عضي إلى حين يتحلل ٠‏ وأن لا بطأ في المح فاذا وطي 
في المج ل نع وطؤه ماوجب عله من إعام المج . 

ونظير هذا الصام في رمضان ‏ لما وجب عليه الإمام بقوله : ( ر 
يليام لايل  )‏ فإذا أفطر م سقط عنه فطره ما وجب من 
الإعام ء بل جب عليه إعام صوم رمضان وإن أفسده » وهذا لأن 
الصام له حد حدود وهو غروب الشمس ٠‏ للحج وفت صوص 
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وو عرفة وما بعده » ومكان مخصوص وهو عرفة ومزدلفة ومنى » 
فلا نه إحلال المح قبل وصوله إلى مکانه کا لا عكنه إحلال الصيام 
للم إلا إذا كان معذورا كالحصر فهذا كالمعذور فى الفطر ٠‏ وهذا خلاف 
الصلاة إذا أفسدها فإنه يتدا ؛ لأن الصلاة عكنه فعلما ني أثناء الوقت 
والح لا عكنه فعله في أثناء الوقت . 
مسل 

وأما الأكڪل ناسباً ؛ فالدنن قلوا : هو خلاف القاس قالوا : 
هو من باب رك المأمور ٠‏ ومن لرك المأمور ناسا ل تبرأً ذمته ‏ 
لو رك الصلاة اسيا أو رك نبة الميام اسيا م تبطل عبادنه 
إلا من فعل محظور . ولكن من يقول : هو على وفق القياس بقول : 
اقباس أن من فعل محظورا ناسا م تبطل عبادته ؛ لأن من فعل حظورا 
ناسیاً فلا إتم علنه ک) دل علبه قوله تعالی : ( رالنادان يتا 
او طاتا ) » وقد ثبت في الصحبح أن الله قال : « قد فعلت » . 
وهذا ما لا يتنازع فيه العلماء أن الناسى لا يأم . 

لکن بتنازعون فى بطلان عبادته ٠‏ فبقول القائل إذا م بأثم م يكن 
قد فعل ترما » ومن م بفعل محرماً م تبطل عبادته ٠‏ قان العبادة إا 
تبطل بترك واجب أو فعل حرم » فإذا كان ما فعله من باب فعل الحرم 
وهو ناس فيه م تبطل عادته . وصاحب هذا القول بقول : القاس أن 
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لاتبطل الملاة بالكلام في الملاة ناسياً ‏ وكذلك بقول : القباس أن من 
فمل شيثا من محظورات الإحرام ناسا لافدبة ملي . 


وقبل : الصبد هو من باب ضمان المتلفات كدية المقتول ؛ خلاف الطيب 
واللباس فانه من باب الترفه . وكذلك الحلق والقليم هو فى الحقبقة من 
باب الترفه لا من باب متلف له قىمة » فانه لا قمة لذلك ؛ فلہذاكان 
أعدل الأقوال أن لاكفارة فى شىء من ذلك إلا في جزاء الصد . 

وطرد هذا أن من فعل الحلوف عليه ناسا لا محنث ؛ سواء حلف 
الطلاق أو العتاق أو غبرها ؛ لأن من فعل الى عنه ناسيا لم بعص 
ولل بخالف . والنث فى الأعان كالعصية ف الأمر والهى . 

وكذلك من باشر النجاسة فى الملاة ناسنا فلا إعادة علبه ؛ لأنه 
من باب فل الحظور ؛ حلاف ك طهارة الحدث فانه من 


باب ال امور . 


ان قبل : الترك في الصوم مأمور به ؛ وهذا بشترط فيه اللية ؛ 
حلاف ارك فى هده المواضح انه لن ا ته ؛ انه لا لشترط 
فه اة . 

تل ل رت ان اله ق ان وا رل لكا ا 
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لأن الثواب لايكون إلا مح اله ولك اور ا فك را 
أثسب على ذلك أيضاً ٠‏ وإن م مخطر بقلبه قصد ترا م شب ول 
عاقب ۰ ولو کان ناویا رکا لله وفعله ناسا ۾ بقدح نسیانه ف 
أجره » بل يشاب على قصد ركا لله وإن فعلما ناسا ٠‏ كذلك الصوم 
انعا يفعله الناسى لا يضاف إلبه > بل فعله الله به من عير فصده .ودا 
قال الى صلى الله عليه وسلم : « من أڪل أو شرب ناسا فليتم 
صومه » فعا أطعمه الله وسقاه » . فأضاف إطعامه وإسقاءه إلى الله لأنه 
يتعمد ذلك ولم بقصده ٠‏ وما يكون مضافاً إلى الله لا هى عنه العبدء 
فما هى عن فعله والأفعال التى لست اختبارية لا تدخل نحت 
اللڪليف ٠‏ ففعل الناسى كفعل النام والجخنون والصغر ؛ وحو ذلك . 


ببين ذلك أن الماع إذا احتل في مامه م بفطر ؛ ولو استمنى 
اختباره أفطر » ولو ذرعه التىء ل بفطر ؛ ولو استدعى التىء أفطر . 


هذا وهذا. 
فان قيل : فالحطئ بفطر » مثل من بأاڪل بظن بقاء اليل 
تم تبن آنه طلع الفجر ؛ او بأڪل بظن غروب الشمس ٿم تبين له 
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قبل : هذا فيه بزاع بين السلف والخلف ٠‏ والدين فرقوا بين 
الناسى والحطئ قالوا : هذا عكن الاحتراز منه حلاف النسيان ء 
وقاسوا ذلك على ما إذا أفطر وم العمك تم تین انه من رمضان ؛ 
ونقل عن بعض السلف أنه بقضي فى مسألة الغروب دون الطلوع ؛ کا 
لو استمر الشك . والذين قالوا : لا بقطر فى ایح را ا 
أقوى . ودلالة اللكتاب والسنة على قولنا أظمر ؛ فإن الله قال : 
( را ا ئۇاخذناإِن سي يتاأوأخطااً ) » نمع بين النسيان 
والحطأ ؛ ولأن من فعل محظورات الح والصلاة مخطتًاً كن فعبا 
ناسا وقد ثبت في المحي أهم أفطرواعلى عمد النى صلى الله عليه 
وسل تم طلمت الشمس ٠‏ وم بذكروا فى المحديث آم أعروا بالقضاء 
و هشام بن عروة قال : لا بد من القضاء ء واو عل منه وکان 
قول : لا فضاء علم 


وثات فى الصحبحين ان طائفة من الصحابة كانوا ا حی 
بظهر لأحدم الط الأبمض من الخبط الأسود ٠‏ وقال النى صلى الله عليه 
وسلم لأحدم : « إن وسادك لعريض . إا ذلك باض الهار وسواد 
اليل » ٠‏ ول بنقل أنه أعرم بقضاء . وهؤلاء جلوا المج فكانوا 
مخطئين . وثمت عن عمر بن الخطاب آنه أفطر تم تبين الهار فقال : 
لا نقضى ؤإانا م تتجانف لإم . وروى عنه أنه قال : نقضى ؛ ولكن 
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إسناد الأول أثنت . وصح عه أنه قال : الطب بير . فتأول 
ذلك من تأوله على أنه اراد خفة أعر القضاء . لكن اللفظ لا يدل 
على ذلك ۰ 


وفى الجلة فهذا القول أقوى أثراً ونظرا » وأشه بدلالة الكتاب 
والسنة والقباس . وبه بظير أن القياس فى الناسى أنه لابقطر ٠‏ والأصل 
اذى دل عليه الكتاب والسنة أن من فعل حورا اسیا ل یکن قد 
ل ا دو ل ولك کے مر ادت > ول رن ن 


الوط وغبره ‏ سواء کان فى إحرام أو صام . 


نهل 


وأما قول القائل : إهم بقولون ذلك فبا بروى عن بعض الصحابة 
فهذا باب واسع ٠‏ والني بلتزمه إا كان من أقوال الصحابة ‏ فقال 
بعضهم بقول ٠‏ وقال بعضهم تخلافهم ٠‏ فقد يكون أحد القولين الفا 
لاقباس الصحبح بل وللنص الصري . والذي لا ريب فيه أنه حجة 
ما كان من سنة الخلفاء الراشدين الذي سنوه للمسامين . ول ينقل أن 
أحداً من الصحابة خالفم که ٤‏ فہدا ر رب انه ححه نل إجاع .وقد 
دل علنه قول انى صل الله عليه وسلم : « عل سنت وسنة اللفاء 
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الراشدن الممديين من بعدى ٠‏ مسكوا ہا وعضوا علا بالواجذ ٠‏ 
وإیا > ومحدئات الأمور ! فان كل بدعة ضلالة » . 


مثال ذلك حسى عر وعثان رضي الله عنها للأرضين المغتوحة وترك 
فسمتها على الغامين . ممن قال : إن هذا لا مجوز قال : لأن النى صلى 
اله عليه وسل قسم خببر ٠‏ وقال : إن الإمام إذا خی ف دک 
لأجل مخالفة السنة » فهذا القول خطاً وجرأة على الخلفاء الراشدين ؛ 
يان فعل الى صلى الله عليه وسل في خببر إا يدل على جواز ما فعله 
لا يدل على وجوبه » فلو م پکن معنا دليل يدل على عدم وجوب ذلك 
لكان فعل الفا الراشدن دللا على عدم الو جوب : فکف وقد 
ثمت أنه فتع مكة عنوة ك استفاضت هه الأحاديث المحبحة ؛ بل واتر 
ذلك عند أهل المغازي والسبر ؟ ؤانه قدم حين نقضوا المد وزل عر 
الظهران ٠‏ ولم يأت أحد مم بماله ولا أرسل إلهم أحداً يمالجم . 
ل ج او سضان سحسس الاخار فا خده الاس وقدم به الاسر ¢ 
و ان کن افاس ان فصار مستأمنا »م أسل فصار من 
السلمين » فكيف بتصور أن بعقد عقد صاع الكفار بعد إسلامه 


غير إذن مم ؟ 


عا بين ذلك أن النى صلى الله عليه وسلم علق الأمان بأسباب 
و ول در ان مان دو ان وس عل الست 


oV 


و آمن ؛ ومن اغلق باه فٻو آمن » ۰ فأمن من ) بقانله » فا 
نوا معاهدين م محتاجوا إلى ذلك . وأبضا فسام الى صلى الله ءا 
سلم طلقاء ؛ لأنه أطلقہم بعد القدرة علبهم ك) بطلق الأسير ٠‏ فصار 
زلة من أطلقهم من الأسر كثامة بن أثال وغيره ٠‏ وأبضا قانه أذ 
قتل حماعة منهم من الرعال والنساء . 


وأبضا فقد ثبت عنه فى الصحاح أنه قال في خطبته : « إ 
كة م محل لأحد قي ولا بحل لأحد بعدي ٠‏ وإما أحلت لي سا 
ن نهار » » ودخل مكة وعلى رأسه لمغفر ¿ بدخلا ارام ۰ ف 
کنوا قد صالحوه م یکن قد أحل له شىء ۰ کا لو صالحم مدينة م 
دان الحل لم تكن قد أحات . فكف محل له البلا الجرام وأه 
سامون له صلح معه ؟ وأينا فقد قانلوا خالداً وقتل طائفة مهم . 

وف ام تدبر الآثار المقولة عل الاضطرار أن مكة فتحر 
وة » ومع هذا فالنى صل الله عليه وسلم م بقسم أرضہا کا اتر 
حا ها » ففتح خير عنوة وقسمہا » وفتح مكة عنوة ول بقسما 
مم جواز الان 

والأقوال في هذا الباب ثلاثة : إما وجوب قسم القار كقو 
شافعي ؛ وما حرم قسمه ووجوب محدسه كقول مالك ؛ وإما اتح 
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لا متهي جد رة لن الق : 


وهن 2 ا ا على الفقاء من احکام أا الراشدن : 
امرأة المفقود؛ فإنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه لما أجل امرأنه 


گر اں امرأنه و اں مہرها ۰ وهدا عا انعه فيه الإمام أحد وغره. 


وأما طائفة من متأخرى أتحاه فقالوا : هذا مخالف القباس ‏ 
والقياس آما باقبة على نكاح الأول . إلا أن نقول : الفرقة تنفذ 
ظاهراً واطنا فى زوجة الثانى ٠‏ والأول قول الشافعى والثالى 
قول مالك ٠.‏ ۰ 


واخرون اسرفوا فی إنکار هذا حتی قالوا : لو حکې اکم بقول 
کر ا ي لع فن اا و اون اخدا عض فول 
تمر وتركوا بعضه فقالوا : إذا زوجت فى زوجة الثانى ٠‏ وإذا دخل 
ہا الثای في وول دال الول 


ون الف مر م ند ی ۴ اهتدی اله کر 6 ول یکن له 
م الحبرة بالقياس الصحبح مثل خبرة عمر ؛ فان هدا می على 
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ل » وهو وفف المقود إذا تصرف الرجل فى حق الف 
: هل بقع تصرفه حردوداً أو موقوفا على إجازته ؟ على 


: ھا روايتان عن احمد‎ D2 
أحدها : الرد في الجلة على تفصل عنه . والرد مطلقا قول ال‎ 


والثاني : أنه موقوف ؛ وهو مذهب أي حنبفة ومالك » 

لنكاح واليع والإحارة وغبر ذلك . فظاهي مذهب أج 
سرف إذا کان معذوراً لعدم عكنه من الاستذان وحاج 
رف وقف على الإحازة بلا تزاع . وإن أمكنه الاستذان 
به حاجة إلى النصرف ففبه الزاع . فالأول مثل من عنده 
عرف أححامها كالغصوب والعوارى ومحوها إذا تعذرت عله 
الأموال ويس منها ؛ فإن مذهب أهى حنيفة ومالك واج 
دق به نیم » فان ظپروا بعد ذل كکانوا رین بین الامضا 
مين » وهذا يما حاءت به السنة في اللقطة ؛ فإن اللتقط بأخذ 
يف ویتصرف فما ٠‏ ثم إن جاء صاحہا کان حيرا بين إمضاء 
المطالىة ا . فهو تصرف موقوف . لكن تعذر الاستئذان 


بة إلى التصرف . 
وكذلك الموصى با زاد على الثلث وصيته موقوفة على إجازة 
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عند الأاڪ رن . وإما بخبرون عند اموت ٠‏ فني المفقود المنقطم خبره 
اکل ا اسه إلى آن يم خره » یقت لا أ عا ولا ذات 
زوج إل ان سی ورا > وګوت وم تعلړ خبره والمريعة لم تأت ثل 
هذا . فاا أجلت اربع سنین و) بنکشف خر. حک عونه ظاآ . 
وإن صل : انه لسوع الامام أن يرق بنهما للحاجة فإعا ذلك لاعتقاده 
وإلا فلو عل حیانه م یکن مفقوداً  .‏ ساغ التصرف فى الأموال 
انى تعذر معرفة أسحابما ‏ فإذا قدم الرجل تبين أن هكان حا . 6 إِذا 
طهر صاحب الال والاإمام قد تصرف فى زوجته بالتفريق ٠‏ فسق هذا 
التفريق موقوفا على إحازته ٠‏ فان شاء أحاز ما فعله الإمام » وإذا أحازه 
صار كالتفريق المأذون فه . 


ولو أذن امام ان يفرق بنهما ففرق وقعت الفرقة بلا ريب 
وحینئذ فیکون نکاح الأول صحيحا . وإن م جز ما فعله الإمام کان 
التفريق باطللا من حين اختار اعرأته لا ما قبل ذلك » بل الحول 
كالعدوم ‏ كا فى اللقطة فإنه إذا ظهر ماككها م بيبطل ما تقدم قبل 
ذلك ٠‏ وتكون باقبة على تکاحه من حين اختارها ؛ فتكون زوجته ٠‏ 
فيكون القادم خير بين إحازة ما فعله الإمام ورده ٠‏ وإذا أحازه فقد 
أخرج البضح عن ملکه 
وخروج البضع من ملك الزوج متقوم عند الأ كثرن ٠‏ كالك 
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والشافعي وأحمد في أنص الروايتين عنه »> وهو مضمون بالسمى کا 
بقوله مالك واحمد فى إحدى الروايتين عنه ‏ والشافعى يقول ؛ هو 
مضمون عير الئل ٠‏ والزاع بنہم فبا إذا شہد شود انه طلق اعرأنه 
ورجعوا عن الشمادة » فقيل : لا شيء علبم ؛ ناء على أن خروج 
البضع من ملك الزوج غير متقوم » وهو قول أهى حنيفة وأجمد فى 
إحدى الروايتين ؛ اختارها متأخرو أحابه كالقاضي أبى يعلى وأسحا 
وقيل : علهم مهر الئل وهو قول الشافعي ء وهو وجه فی مدهب 
أحمد ٠‏ وفيل : علمم السمى وهو مذهب مالك» وهو أشر فى نصوص 
أحمد . وقد نص على ذلك فيا إذا أفسد نكاح امرأته برضاع أنه 
رجح السمى . والكتاب والسنة دلا على هذا القول » فى سورة 


ےھ ررر 


الممتحنة فى قول الله تعالى : ( وشكلوأماأنققاع ولسلوأما انقفو 
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وفوله ) انوا لز دهت أزوجهم مل ماانفقوا ) . 


وهذا المسمى دون مر الئل . وكذلك أعر النى صل الله عله 
وسل زوج الحتلعة أن بأخ. ما أعطاها ولم يأعى يهر الثل » وهو إا 
يأر فى المعاوضات المطلقة باعدل . وهو مسوط فى غير هذا الوضع 
فقصة عمر نى على هذا . 

والقول دوفف العقود عند الحاجة م متفق عله بين الحاية > ات 
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ذلك عهم فى قضايا متعددة ‏ ولم بعل أن اعدا انك .ذلك ل دة 
ان مسعود في صدقته عن سيد المارية التى ابتاعها بلتم ٠‏ الذي كان 
له عله فى ذمته لما تعذرت عله معرفته . وكتصدق الغال الال المغلول 
لا تعذر قسمته بين الجبش ؛ وإقرار معاوبة على ذلك . وغير ذلك من 
القضايا ء مع أن القول بوقف العقود مطلقاً هو الأظهر ف الحجة ٠‏ 
وهو قول الور ٠‏ وليس ذلك إضراراً أملا ‏ بل صلاح بلا فساد ء 
فان الرجل قد ری آن بشتری لغیره أو بییع له › أو ستأجر له أو 
بوجب له ۰ تم بشاوره فان رضي وإلا فل بصبه ما يضره ٠‏ وكذلك في 
بزویح مولیته ومحو ذلك . 


وأما مع الحاجة فالقول به لا بد مله فسألة المفقود هي عا بقف 
فما تعريف الامام على إذن الزوج إذا حاء ا بقف تصرف اللتقط على 
إذن امالك إذا حاء ٠‏ والقول رد المهر إلبه روج اعرأته ممن ملكهء 
ولكن تازعوا في اهر الذي برجع ١ه‏ : هل هو ما أعطاها هو أو 
ما أعطاها الثاتى ؟ وفبه روايتان عن أحمد . والصواب أنه إا ررجع 
هره هو ؛ فانه الذى استحقه . وأما اهر النى أصدقما الثاني فلا 


حق له فبه . 


وإذا ضمن الأول للثانى اهر فہل برجع به عليها ؟ فيه روايتان : 
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إحداها : برجم لأنها التى أخذته » والثانى قد أعطاها المر النى 
لا ن م اف ال ا ا ا ارت ی لال 
ونکاح الثانى فعلىها أن رد المهر ؛ لأن الفرقة حاءت منها . 


والثانبة : لا برجع ؛ لأن المرأة تستحق الهر ها استحل من 
فرجا والأول إستحق اهر روج اليضع من مله فكان على 
الثاى مهران . 


و هدا المأور ٤ن‏ کر 3 ا الفةود » هو قد طابفة ٥ن‏ اة 
الفقهاء من أبعد الأقوال عن القاس . حتى قال من أعة الفقهاء فيه 
ما قال » وهو مع هذا أصح الأفوال وأجراها على القياس . وكل قول 
قل سواه فهو خطا . ممن قال : إا تعاد إلى الأول وهو لا بختارها 
ولا بریدها وقد فرق به ويها تفريقاً سائغا فى اأشرع » واحاز 
هو ذلك التفربق ۰ قانه وإن کان الإمام تين آن الاش حلاف ما اعتقده 
فلت فى ذلك للزوج ٠‏ فإذا أحاز ما فعله الإمام زال الحذور. 

وما کونہا زوجة الثانی بل حال مم ظہور زوجا وبين الام 
خلاف ما فعل فهو خطأً أبضاً » فإنه لم بغارق اعرأته وما فرق بها 
يسبب ظر أنه م يكن كذلك وهو بطلب اعراته فکیف حال بنا ؟ 
وهو لو طلب ماله أو بدله رد إلبه > فكيف لا ترد إله اعرأته وأهله 
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أعز عليه من ماله ؟ وإن قبل : تعلق حق الثانی بها » قيل : حقه 
سابق على حق الثاني ء وقد ظهر اتتقاض السب الذى به استحق 
الثاني أن تكون زوجة له > وما الوجب لراعاة حق الثاني دون 
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فالمواب ما قضى به أمير المؤمنين عر بن الطاب ٠‏ وإذا ظبر 
صواب الصحابة فى مثل هذه المشكلات التى خالفبم فما مثل أهى حنيفة 
ومالك والشافعي فلان يكون الصواب مم فيا وافقهم فيه هؤلاء 
بطريق الأولى » وقد تأملت من هذا الاب ما شاء الله فرأبت الصحابة 
أفقه الأمة وأعمما » واعتبر هذا بمسائل الأعان بانذر والعتق والطلاق 
وغو دك :مسال تلق الطادى :روط و خو ذلك > ,وقد بشت 
فيا كنبته أن المنقول فما عن المحابة هو أصح الأفوال قضاء 
وقياساً» وعلبه يدل الكتاب والسنة » وعليه يدل القياس الجلى ء 
وكل قول سوى ذلك تناقض فى القاس الف للنصوص . 
وكذلكا فى مسائل كر هن مغل سال أن اللاة: 
ومسألة ميراث المرتد . وما شاء الله من المسائل لم أجد أجود الأقوال 
فبا الا الاقوال المنقولة عن الصحاية. 
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وإلى ساعتى هذه ماعلەت قولا قاله الصحابة ولم مختلفوا فيه إلا وكان 
القباس معه . لکن الل e‏ القباس وفاسده من أجل العلومء وإعا 
يعرف ذلك من كان خبيراً بأسرار الشرع ومقاصده ؛ وما اشتملت 
عليه شربعة الإسلام من الحاسن التى نفوق التعداد ؛ وما تضمنته من 
مصالح العباد فى المعاش والعاد ؛ وما فما من الجحكة البالغة » والرحة 
السابغة ‏ والعدل التام . والله أعلم بالصواب . وإليه مرجع والاب . 


وسل رص ال 


هل إسوغ تقليد حؤلاء الأعة : كماد بن أى سليان ٠‏ وابن المارك» 
وسفبان الثوري ‏ والأوزاعى ٠‏ وقد قال عنهم رجل _ أعى هؤلاء الاك 
المذ كورين هؤلاء لا يلتفت إلهم . فصاحب هذا الكلام ماحكه ؟. 


فأحاب : وأما الأعة ال كورون هن سادات امه الإسلام ؛ فإن 
الثوري إمام أحل العراق ء وهو عند أ كثرم أجل من أقرانه كابن أبى 
لى والحسن بن صا بن حي وأى حنيفة وغيره وله مذهب باق إلى 
اليوم بأرض خراسان . والأوزاعى إمام أهل الشام» وما زالواعلى مذهيه ‏ 
ال اله اا٠‏ ل اهل ارب كارا عل متهية فل .ان دغل 
إلہم مذهب مالك وماد بن أهى سلبان هو شيخ أبى حنفة . 
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ومع هذا فهذا القول هو قول أحمد بن حنبل ‏ وإسحق بن راهويه؛ 
وعيرها . ومدهبه باق إلى البوم وهو مدهب داود ن علي وأسحابه 
ومذھہم باق إلى البوم فل جمح اناس الوم على خلاف هذا القول ؛ 
بل القائلون به كثير فى المشرق والغرب . ولس فى الكتاب والسنة 
فرق فى الأعة الجتہدين بين شخص وشخص . همالك واللسث بن سعد 
والأوزاعى ٠‏ والثوري : هؤلاء اة ي زمام > وتقلید کل مم کتقلید 
الآخر ؛ لا بقول مسلم إنه جوز تقليد هذا دون هذا ؛ ولکن من منع 
من تقلید احد هوؤلاء فى زماتنا فإعا عنعه لاحد شین . 


( أحدها ) اعتقاده أنه سق من بعرف مداهمم وتقليد المبت فيه 
زاع مشپور . فن منمه قال حؤلاء موت » ومن سوغه قال لا بد ان 
يكون فى الأحاء من يعرف قول الىت . 

و ( الثاني ) أن يقول : الإحماع الوم قد انعقد على خلاف هذا القولء 
ويننى ذلك على مسألة معروفة في أصول الفقه . وهي أن الصحابة مثلا 
أو غيرم من أل الأعصار إذا اختلفوا في سألة على قولين م أجح 
التابعون أو أهل العصر الثانى على أحدها فمل يكون هذا إجماعا رفع 
ذلك الحلاف ؟ وف المسألة بزاع مشہور فى مذهب أحمد وغبره من 
العلماء . هن قال : إن مح إجاع أحل العصر الثانى لا بسوغ الأخذ بالقول 
الآخر » واعتقد أن أهل العصر أحعوا على ذلك ركب من هذبن 


oA 


الاعتقادين الع . 


ومن علم أن الحلاف القدم حكه باق ؛ لأن الأقوال لا نموت 
عوت قائلها : فإنه يسوغ الذهاب إلى القول الآخر لمجتمد الذي وافق 
اج اده :وام اقلت نى غل مسال نفلك الست »و فما فولان غوران 
أيضا فى مذهب الشافعي وأحمد وغيرها . 

وأما إذ اكان القول الذي بقول به هؤلاء الأعة أو غيرم قد قال 
به بعض الملماء الباقية مذاهمم فلا ربب أن قوله مؤبد عوافقة هؤلاء 
ويعتضد به ۰ وبقابل ہؤلاء من خالفه من اقراہم : فيقابل بالثوري » 
والأوزاعى أا حنبفة ومالك ؛ إذ الأمة متفقة على أنه إذا اختلف مالك 
والأوزاعي » والثوري » وأبو حنيفة . م بجز أن يقال قول هذا هو 
صواب دون هذا إلا حجة . والله اعلم . 


اخر الجلد العشرن ‏ ب 


oA0 


الصفحةهة 


فهر س الحلد العشر 


االوضوع 


ه۵ ٠١‏ « قال رجه اله وبعد قإن الله دلنا على نفسه عا أخبرنا 


به فی کتابه إل » 


اتفاق الرسل فى الأصول الاعتقادية والعلمية والعملية 

العبادة » الشرك » الإسلام » من محبة الله الدعوة اليه »> وهمى 
فرض كفاية » أنواع الدعوة ٠‏ 

ليس لشخص أن يوالى ويدعو إلى مقالة أو يعتقدها لأجل كونها 
قول أصحابه 

ما بنبغى للداعى أن يقدم من الأدلة سواء كان مجتهدا أو مقلدا » 


مبنى الأحكام على ثلاثة أصول ٠‏ 


« سل عن معنى إجماع العلاء ؟ وهل لسوع للمجتهد 


ا من اال بن فبه ا ولا یکون الأمر e‏ 


€ « دنل ذلك ۰ 

تحديد مسافة الاتصر » جمع الطلاق الثلاث » غسل الدهن النجس 
> تحليف الناس بالطلاق والعتاق » ومن حلف بذلك ٠‏ 

إذا تنازع المسلمون فى مسألة وجب اتباع ما دل عليه الكتاب 
والسنة منهما ٠‏ 

الصيغ ثلاث : صيغة إيقاع : وصيغة قسم » وصيغة تعليق ٠‏ 


aAY 


اأصفحة 


الموضوع 


أقوال الصحابة إذا اتفقت » وإذا تنازعوا » وإذا قال بعضهم قولا 
ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر ٠‏ 


( و سمل عن الاجت اد والاستدلال والتقلمد والاتباع‎ »« 1۹ _ ٥ 


۳۹ ۹ 


م د 0 د هي راا 


۱۹ قد براد بالخطاً الإثم » وقد يراد به عدم العلم ٠‏ 

° لف الخطاً يستعمل فى العمد وفى غير العمد ٠‏ 

) نهر ڪا خا کيا ) ( وما کات لموم ن أن يتر مُوْمِدًاا لحا‎ !( ۲٠ 
وو إا طعي ) ( لت ڪنتين‎ 


YY < | 
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۷ 0 
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ا‎ 
۲۸ 
۲۸ 
۲۹ 
Y= 
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اطي ( 

ما يراد بلفظ الخطيئة فى القرآن والسنة ٠‏ 

الخطا فى العلم والخطأً فى القصد 

طريقه الإمام أحمد وتصويبها فى التخطئة وعدمها 

لا يثبت الخطاب فى حق المكلفين إلا بعد تمكنهم من معرفته 
نزاع الناس فى المحتهد هل عليه اتباع الحكم الباطن إلخ أو لم 
يمر قط بالحكم الباطن إلخ أو كان حكم الله فى حقه هو الأمر 
الباطن إلخ 

اذا صلی المحتهدون فی القبلة الى أربع جهات 


ES قال‎ 


اذا احتملت الأنة معنبىن و کان ظهو ر آحدھما غر معلوم يعض 


٠ الناس‎ 

« نكم تختصمون إلى ٠٠٠٠۰‏ » 

أجر المخطئ فى الاجتهاد أو فى العمل الذى شرع جنسه 

 (‏ وقيمتاإلماعيلوأمنْعَمَلٍ ) الآية ( وماكاسَدَينَ ) الآية 
فصل الخطأً المغفور فى الاجتهاد يعم المسائثل العلمية والعملية › 
أمثلة ذلك . 
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الصفحة 
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اأوضوع 
التفر يق بين ما قبل الرسالة وما بعدها والجمع بينهما فى الأسماء 
والاحكام 
ةن نفی إل 2 والتق مطلةا > ومن قال ستحقون 
العذاب على القولين ٠‏ 
( مى ) ( لالوم الشيية ) ( إذأش د إلامشتروت) ٠.‏ 
« سئل هل البخاري وقح واو داود والرمدي 
ولایو ای ماحه والطالسى والدارعی والىزار والداروطی 
والقق وان خزعة واو يعلى دون ؟ أو فم من 
الست ال ای نمه ام لا ( 
هو رجح شر ٤‏ 


أخطاً من أنكر كون الإلهام من الطرق الشرعية مح أنه قد 
تعرف به الأمور الكونية ٠‏ 


آثار الإيمان والإخلاص فى العبادة »> حديث « الصلاة نور » 


معنی « واعظ الله فی قلب کل مؤمن » بجرى الله على دى 
الدحال خوارق 
ر چو ار 


« وقال فصل فى تعارض الحسنات او السات أو ها » 


الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد 
وتقليلها » وترجيح خير الخيرين » ودفع شر الشرين » وتحصيل 
أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما » ودفع أعظم المفسدتىن باحتمال 
أدناهما » أمثلة هذه القاعدة ٠‏ 

قيد الله المأمورات والمنهيات بالقدرة والاستطاعة فى عدة 
ابات 

( وَالفِتَكَة آڪرصالمَتلِ ) 


0۸۹ 


الصفحة الموضوع 


4 
V۲ 


( جلى ملخرَايالأضِ ) الآبات 
ما يمكن اختلاف الشرائع فيه وما لا يمكن 

٥۷ -‏ متى يحب تولى الولاية والاإمارة ومتى يحرم 

“١‏ ما للعالم والداعى الى الله من الاجتهاد فى الأمر والنهى والسكوت 
إلى أجل 


و صر ت کا کر ر سے و 


O ONT ) 1 «‏ ( 
ه٠٠‏ « وقال فصل الحسنات والعادات ثلاثة أقسام » عقلية » 
وملة > وشرعية » وكذلك العلوم والأقوال » إيضاحا 


رو o‏ سے 


٤ >‏ السماع ثلاثة أقسام ( الذي ءامنا وان ادوا ) الابة 
J) VY ¬‏ وقال فصل فأاعدة J‏ وأحد ٥ن‏ الدن امع 
بال الوإجبات وسار 1 ءادات و٥ن‏ ا عات ينعم ل 


ي 


ذم الله فى القرآن المشر كين فى عباداتهم وإباحاتهم وتحريماتهم 
وذم النصارى على الدين الباطل 

= المراد بالعقلى والملى والشرعى 

٩٩‏ سياسات الملوك لا بد فيها من العقلى والشرعى 
ما اتفق عليه من التحسين والتقبيح وأمثلته 

ك Ve‏ الطاعات والعادات العقلية منها ما هو نوع واحد ومنه ماهو 
حنس تختلف أ نواعه ) 

۷۲ لم حضت الرسل على القسم الثانى دون الأول والشالسث 
دين الصابئة والتتار : التأله المطلق » ودين المشركة المحضة 
والمحوس : العبادة المقرونة بالاشراك 

> ۷۲ رآس دين الإسلام كلمتان 
كلام الفقهاء فى الطاعات الشسرعية والعقلية » غالب الصوفية 
يتبعون الطاعات الملية والعقلية » غالب المتفلسفة يقفون على 


0° 


الصفحة الأو ضو غ 


V€ 


۷¥ 


الطاعات العقلية 0 آثار ذلك ° 


۷١‏ « وقال فصل المدق أساس الحسنات وحاعا والكذب 


> ۷۸ الصدق والاخلاص هما أساس الطريق الى الله عند المشايح 
العارفين 


۸۲ « وقال فصل قد كتبت فى غير موضع إن الحسنات كلها 


عدل والسیثات کہا ظر إل » 
القسط والظلم نوعان » والظلم فى حق العباد نوعان 
۸٠ >‏ الظلم والضرر فى : الربا » الميسر » الزنا ء اللواط ٠‏ 


۸١‏ « وقال فصل في العدل القولي والصدة 


الوک وار و € 
معنى القسط والعدل » من أدلة القياس ° 
> ۸۴ مدار تعبير الرؤيا على القياس والاعتبار 
فائدة ضرب الأمثال للتصور والتصديق » التماثل والتعادل يكون 
بين الوجودين إلخ 


٠٠۹‏ « وقال « قاعدة » فى أن جنس فعل الأمور به أعظم 


من جنس ترك الي عنه» وأن جنس ترك الأمور اعظم 
من جنس فعل المنبى عنه ٠‏ وأن مثوبة بني آدم على 
أداء الواجبات أعظم من مئوبتهم على ترك الحرمات ؛ 
وأن عقوتم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على 
فعل احرمات » وبيان ذلك من وجوء » 


0۹١ 


الصفحة اضوع 


۸٩‏ ۰ ۸۷ اعظم الحسنات هو الإيمان بالله ورسوله » متى يكون الرجل 


مؤمنا ۰ 
AV «< A^‏ أعظم السيئات الكفر » متى بكون الشخص كافرا 
AA < AY‏ الكفر بعضه أغلظ من بعض والاإيمان بعضه أفضلل من 
A۸‏ أول ذنب عصى الله به كان من أبوى الثقلين 
۸۹ ( وعصئء ادم ربهفغوی ) ر ار عنتلماالشجرة ) 
الآابأات ء٠‏ 
٠‏ د ٩١‏ ما يكفر به الشخص عند أهل السنة وما لا يكفر به 


٩٤ ۰ ۲‏ کل سيئة لها حسنة تذهبها ( قل ارين ڪفرواٳنينهواي م لر 
قساف > 

۹0 تارك المأمور عليه قضاؤه مطلقا بخلاف فاعل المنهى عنه ٠‏ 

٠٠١١ ۹0‏ قتل وتكفير من ترك أركان الإسلام الخمسة وهل بقتل ويكفر من 
ترك الصلاة أو غيرها من الأركان 

٠١١ - ١‏ الحكمة فى قتل الزانى والمحارب والمرتد 

8 العقوبة فى الدنيا لا تدل على كبر الذنب وصغره 

٠١١ - 1‏ هل يقتل الكافر لمحاربته أو لكفره 

٠٠١ - ۲‏ أهل البدع شر من أهل المعاصى › حقيقة مذاهبهم 

٠١١ ٠١ ٠‏ أكثر شرك بنى آدم وضلالهم وخطاهم من عدم التصديق 
بالحق . 

۰ - ۱۲ الأاصل فى بنى آدم هو التوحيد لا الشرك ايضاح ذلك ٠‏ 

١١١ - ۷‏ أصل كفر اليهود والنصارى 

°7 < 1۷ ) ماک ألكاش ل ةوج دة فاخا ) ( قلمايا نڪمم 


الآابات 
١١١ _ ١‏ أصل الضلال والخطاً فى هذه الأمة كالوعيدية والمرجثة والقدرية 
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الأو ضوع 


والجهميه هو ترك الحسنات لا قعل السيئات 
31۳ ) ا ( 
٠‏ عامة ما ذم الله به المشركين فى القرآن هو الشرك والتحريم › 
وتبعهم فى ذلك منحرفة العلماء والعباد واللموك والعامة ٠‏ 
« بعشت بالحنيفية السمحة » 
١‏ خلق الله الأخلق لعبادته وهى الاسلام 
۹ الأمر بالشیء نهى عن ضده بطريق اللازم 
ادا قال : اذا خالفت أمری فأنت طالق فعصت نهيه 
كل مأمور به ففى القلوب سببه ومقتضيه 
٤‏ فعل الحسنأت يوجب ترك السيئات ( إت الصلوة تھی عن 


فعل الحسنات مو حب للحسنات 

۷ ( الكلرالطيبوالعملالصّلحٌ ) يغلب على المعطلة النفى 
والنهسى 

ن ی ای ولھ رت وار 

۲ إن قيل ما ذكرته معارض بالتقوى فإنها ترك المنهى عنه 
فالجواب ٠٠۰‏ ٠التقوى‏ 

۸ د اال ۲ الآبة  (‏ واکفراا راتفر ) 

۸ ( وَلعقبة وى ) 

١‏ الورح اتروع والزحد المشبروع 

۳ معنی حدیث « ما ذئیان حانعان » 

٥9‏ ( تلك الدًارالكّخْرَةَ ) الآيات » الشرف والمال لا بحمدان مطلقا 
ولا يذمان مطلقا 

١‏ التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة » والإحلال قد يكون 
سعه وقد بكون عقوبه وفتنة 


ر 1 سے 


۳ <( اجلتَلكمِيمة الأنكي ) الآبة ( الوم كلتلویتگ ) 


٠١۷ -_ ٥۵‏ ما وجب بالشرع إن نذره العبد او عاهد عليه کون واجبا من 
وج ن ' 

٠١١ >» ٥‏ قول بعض اتباع الأئمة : إن الشروط التى من مقتضى العقد 
لا يصح اشتراطها آو قد تفسده : 

10۷ ( ماوق بعهده ) الآية ( فليرالرىاۇتمىأمستَة ) الآية ٠‏ 

AIEEE ) ۱0۸‏ ) ال 
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۱١۷ - ۹‏ « وقال تنازع الاس فى الاس الھیء هل بکون ارا 


بلوازمه وهل کون هيا عن ضده إل » 

١١١ _ ۹‏ غلط الناس فى « مسالة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب » ٠‏ 

1۰ اذا بذلت الاستطاعه لمن بريد الحج فهل بيجب عليه ٠‏ 

5 حك الواح‎ ۱٦۱ 

اا ئى قزل الاما اد فى أعل الدع ٠‏ تكلون. الاه فن 
الكلام » ويخدءعون جهال الناس بما يشبهون عليهم ٠‏ 

١١١ - ۲‏ ما لم يدع اليه الرسول فليس على أحد اجابة من دعا اليه » وللا 
له دعوة القاس إل ذلك ولو كان الق ةا 

71٥‏ من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن قد 
أعطى الاسلام حقه ٠‏ 

٠ الخطاً فى دقيق العلم مغفور للامة‎ ٠١١ >» ٥ 


١ - ۷‏ « وقال : فصل في تعلمل الك الواحد بعلتين ٠‏ ووجود 


۷ -_- ۱۹۹ ما دراد نمسمى العلة وتخصصها وما يفسدها ٠‏ 

۱۷١ ٠١ ۹‏ النزاع فى تعليل الحكم بعلتين لا يرجع الى نزاع تناقض ٠‏ 

Vo‏ قد تحتمع أدله على المدلول الواحد ا 

٥‏ _ ۱۷۸ المؤثر الواحد اذا کان له شريك فى تأثيیره منعه الاستقلال 
بالتأثير ولزم حاجة كل منهما الى الآخر إلخ ٠‏ 


0۹٤ 


الصفحة 


االوضوع 


۷ »> ۱۷۸ التمانع المراد هنا ٠‏ 
۱۷٩۹ ۰» ۸‏ فصل وهذا بقتضی ان کلا منهما لیس واجبا بنفسه غنيا قویا ۰ 


۱7۹ 


A۸۲ - ۱ 


۱۸31 - 4 
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القدرة القائمة باثنين إذا قدر ان ذينك الاثنين كانا شيثا واحدا 
تکون القدرة أ كمل ٠‏ 

وحوب الوحجود والغنى عن الغير والاستقلال بالفعل واستحقاق 
الإلهية من خصاتص زب العالمين دون الخلى ¢ ايضاح ذلك 2 

« وفال فصل المنحرفون من اناع الاعة ف ا حرام 
على اواع «( 

١ (‏ ) قول لم يقله الامام أحمد ولا أحد من المعروفين بالعلم من 
أصحانه ٠‏ 

( ۲ ) قول قاله بعض علماء أصحابه وغلط فيه ۰ 

( ۳ ) قول قاله الإمام فزيد عليه قدرا أو نوعا ٠‏ 

۰ ان یفهم من کلامه ما لم یرده او ينقل عنه ما لم يقله‎ )٤( 

(ه) أن بحعل كلامه عاما او مطلقا وليس كذلك ۰ 

١ (‏ ) أن بيكون عنه فى المسألة اختلاف فيأخذون بالقول المرجوح 
(۷) ان لا کون قد قال او نقل عنه ما پزيل شبهتهم مح کون 
لفظه محتملا لها ٠‏ 

(۸) ان یکون قوله مشتملا على خطا . 


أهل البدع فى غير الحنابلة أكثر منهم فيهم ٠‏ 
سبب انقسام اتباع أبى حنيفة الى سسنبة و حهمبة ومثسهة ومحسمة 


١» 1‏ ۱۸۷ غالب بدع الحنبلية زيادة فى الإثبات والتكفير ٠‏ 


۱۹۲ - ۷ 


۱۹1 - ۸ 


د وقال فصل المتكلم باللفظ العام لابد أن بقوم بقلبه 


معی عام » 


مراد من قال : العموم من عوارض الالفاظ » ومرجوحية قوله ٠‏ 


٠ من فوائد عطف الخاص على العام‎ ۱۹۰ ۰» ٩۹ 


۵6۹0 


الصفحة الموضوع 
٠۹١ _ ۲‏ « وقال فصل المسنات والسثات كل مها يلل 
E‏ 


۲ ۰ ۹۳ ر لیک الصاو نی ع السا والمنکر ولک رآ ڪب ) 

۹۲ < 1 ) اسي نوأيالصَرٍوالصَلو ) معنی ’ عليکم ٠‏ الليل» 

( ااا رقا ) الاية ( بغفر لک دبوا‎ ) ۱۹٤ 
٠ الأبتين‎ 

٠ التمايريد السيطنآنوقمبيكم ) الآية‎ ( ۱۹۰٩ ۰ ٤ 


٠ مما عللت به كراهة الغناء والبدع الاعتقادية والعملية‎ ۱٩١١ ١.١ ٤ 
» والدعاء إلا بدليل‎ 

4۸-¬-- المداومة عاى صلاة السنن او التطوع جماعة » والأذان فى العيدين 
والقنوت فى الصاوات الخمس وعلى الدعاء أدبار الصلوات او قراءة 
او ذكر كل لبلة ٠‏ ) 

۷ »> ۱۹۸ التعريف أحيانا والاجتماع أحيانا لمن يقرأ » او على ذكر أو دعاء. 

۱۹۸ الجهر ببعض الاذكار فى الصلاة او البسملة ٠‏ 


۹ ۲۰۲ « وفال فصل الإ جاب والتحرم قد يكون نعمة وقد 
يكون عةوبة وقد يكون نة » 

٠٠١ _ ۲‏ « وقال : كثر من التكلمة والفقماء وجب النظر 
الالال ف الال الاضو لا عل كل احدء 


°۲ و دعص المحدثهة والفقهاء والعامة قد بحرمون النظر فی دقىق العلم 
ويوجبون التقليد والاعراض ٠‏ 


۵۹٦ 


الصفحة الأو ضوع 


° وكذلك اختلف فى وحوب النظر والتقليد فى المسائل الفروعية 
° بعض هؤلاء حدد وحوب التقليد بعد عصر أبى حنيفة ومالك مطلقا 
۰ وهل يجب عندهم اتباع واحد من الاآئمة يقلده فى رخصه وعزائمه 
۴ قول جمهور الأمة فى الاجتهاد والتقليد المطلق والمقيد ٠‏ 


۲۰٣ ۰ ۰۰‏ « وفال فصل حل حنث من حاف أن أفضل الداهب 


۰0 لو قال ان کان غرابا فانت طالق وقال الآخر بالعكس . 
۲۰٢‏ هل بحنث من حاف على شیء یعتقده فبان بخلافه ۰ 
۰.۷ » وسل ن ةلد بعص العاء ق مس اتل الاجتہاد أو 


يعمل بأحد القولين هل بنكر عليه ومهجر » 
۲۰۹٣ ۰ ۸‏ « ستل ماتقول في رجل ستل لش مدهىك ؟ فقال 


۲۰۸ انما تجب طاعة العلماء تبعا لطاعة الله ٠‏ 

۸ ۰ ۲۰۹ من يجب أن يستفتى من نزلت به نازلة . 

۲۰۹ لا يجب على أحد تقليد شخص ولا التزام مذهب شخص غير 
الرسول 

۰۹ متی يسوغ اتباع شخص معین ۰ 


٠۰‏ ۲۱۷ « سئل عن رجل تفقه فى مذهب من المذاهب الأربعة 
2 انتقل ال مدهب اخر دث ا ده ا « 


V1 $°‏ لا تحب طاعة أحد غير المعصوم ۰ 
۲٠۲ » ۱‏ نصوص الائمة الاربعة فى النهى عن تقليدهم ٠‏ 
1\۲ « من برد الله به خيرا يفةهه فى الدين » ٠‏ 
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من يجب عليه الاجتهاد أو التقليد مطلقا او مقيدا » الاجتهاد بقبل 
التجمنزى ٠‏ 

١۴‏ من نظر فى مسألة نزاع ورأى النصوص السالمة مع احد القولين 
فهو بین امرین ۰۰۰ 

إذ: قال المقلد قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا السص 
واا لا اعلمها ه۰ 

٠ إذا قال أنت اعلم أم الإمام الفلانى ؟‎ ١ 


۰ « سل هل لازم الدذهب مدهب ؟ » 


۸ لو قيل لازم المذهب مذهب لكفر كل من قال إن الصفات مجاز › 
نقض قول من يجعاها مجازا ٠‏ 


۷ « ستل عن معی وول ان حدان : من اترم مدھا 
أنكر عله غالفتهة بعس دلل ولا تقلنك او عذر أحر ؟¿ 
براد بکلام ابن حمدان شیئان ۰ 

۲ هل للعامی أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ بعزائمه ورخصه ۰ 

٠ هل يحمد او يذم التزام المذاهب أو الخروج عنها‎ ٠ 
) ٠ الواقع فى التزام المذاهب‎ 

سل عن الک الت 3 فا رواتان او وجپان 
ولا بذ كر فيا المحيح كلكافى والحرر والمقع 
والرعاية والمداية » 


۸ الكتب التى يتمكن بها من معرفة الصحبح منهما ٠‏ 

۹ الخبير بأصول أحمد ونصوصه يعرف الراجح فى مذهبه ٠‏ 
أعلمية احمد » لا يوجد له قول ضعيف إلا وفى مذهبه قول يوافق 
الاقوى غالبا ٠‏ 

٠‏ اكثر مفردات احمد التى لم يختلف فيها مذهبه بكون الراجع 
فیها قوله بخلاف ما سمى مفردة ۰ 
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المصفحة ) 
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TY ة‎ 

رفع الہرم عن ارر ع الرعہرم ° 
يجب على المسامين موالاة علماء المسلمين ٠‏ 
لا يعتمد أحد من الألمة مخالفة الرسول ٠‏ 
إذا وجد لواحد منهم قول خالف حديثا صحيحا فلا بدله من عذر٠‏ 
جميع الأعذار ثلاثة أصناف ٠٠١‏ وتتفرع عن اسباب )١(‏ أن لا 
يكون الحديث بلغه ٠‏ 
لا يمكن لواحد من الأمة الإحاطة بحديث الرسول حتى الخلفاء » 
أمثلة لذلك ٠‏ 
هذه الدواوين لم تحصر الأحاديث » الذين سبقوا تدوين السنن 
کانوا اعلم بها ممن بعدهم ۰ 
غاية ما يعلمه المجتهد من الأحاديث ٠‏ 

( € ان کان قت نة لگن ال ثبت غنده ٠‏ 
( ۳ ) اعتقاد ضسعف الحدیث باجتهاد قد خالفه فيه غیره ۰ 

٠ اشتراطه فى خبر الواحد شروطا يخالفه فيها غيره‎ )٤( 
۰ (ه) ان یکون قد بلغه وثبت عنده لکن نسیه‎ 
٠٠١ عدم معرفته بدلالة الحديث‎ )1( 
۰ اعتقاده إن لا دلالة فى الحديث‎ )۷( 
اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة‎ )۸( 
اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه او‎ )۹( 
۰ تأوبله‎ 
لا یمکن للعالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا‎ 
معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأویله مما لا‎ ) ٠۰ ( 
۰ بعتقده غیره أو جنسه معارض ولا یکون معارضه راجحا‎ 
قد يعذر ولا يعأقب العالم فى تركه العمل بحديث أو أيه ونعذر‎ 
نحن فی تر کنا لقوله‎ 

لا بعذر الحاهل إذا أخطأ فى اجتهاده 
موانع لحوق الوعد » حقيقة الوعيد 
انقسام الأحاديث إلى قطعى الدلالة وغير قطعيها 
بيجب اعتقاد مو جب القسم الأول علما وعملا 


0۹ 


الصفحة الموضوع 


۲١١ _ ۷‏ هل فيد خبر الواحد العلم اليقينى لكل أحد وما سبب 


٠ إفأدته‎ ) 

۲٣١۳ - ۹‏ يجب العلم بالقسم الثانى فى الأحكام الشرعية » واختلف فيه 
إذا تضمن وعيدا 

1°( الاحتجاج بالقراءات الخارجة عن مصحف عثمان على العمل دون 
التلارة ٠‏ 


۱ ۰ ۲۱۲ سببتسهيلهم فى أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب دون 
آسمانيد الأحكام . 

۲٣۲ ۰» ۱‏ ترجيح الحاظر على المبيح » والاحتياط فى الأحكام والأفعال ٠‏ 

۲٣۹ _ ۲‏ لحوق الوعيد متوقف على شروط وله موانع » ذكر أشخاص 
وأنواع لم بلحقهم الوعيد المذكور فى الأحاديث ٠‏ 

۲٣۹ ۰» ۸‏ للناس فى حكم المجتهد المخطئى قولان 

۹ د ۲۷۸ »۰ ۲۸۰ ۲۸۹ إن قيل هلا قلتم إن أحاديث الوعيد لإا 
تتناول محل الخلاف وإنما تتناول محل الوفاق فالحواب من 
و 

۷۱ اللفظ العام إذا أريد به الخاص فلا بد من دليل يدل على 
التخصيص ٠‏ 

٠ لعن المحلل والمراد به‎ ۲۷١ ١ ٠ 

۲۸١ ١ ۹‏ إن قيل فمن المعاقب إذا كان فاعل الحرام مجتهدا أو مقلدا 
فالجواب من وجوه ۰ 

٩‏ ۰ ۲۹۰ مسلکان خبیثان فی نصوص الوعيد 


وسل هل الشبخ عد القادر أفضل المت ايخ ؟ والإمام 
جد أفضل الأعة ؟ » 


۱ ۰ ۲۹۲ كثيرا ما بدخل الظن والهوى فى باب التفضيل »> وقد بفضسى 
إلى القتال والتفرق ٠‏ 

۹۲ من ترجح عنده تقلید الشافعی لم ینکر على من ترحجح عنده تقلید 
مالك أو أحمد 


الصغفحة الموضوع 


"A1 — ۲۹4‏ » صم مز ف أهل الر 2 “ 


المداسن ° 
٤‏ _ ۲۹۹ أحاديث تفضيل القرون الثلاثة أو الأربعة ٠‏ 
٩‏ »۰ ۲۹۷ المراد بقوله « شهدون قبل أن يستشهدوا » ۰ 


۲۹۸ حد الصحابى 
۰۰١ ۰ ۹‏ لم یدع أحد أن اجماع أهل مدينة غير مدينة الرسول ححة 
يجب اتباعها ۰ 

' هل إجماع أهل لمدينة حجة فى العصور المفضلة أو بعدها‎ e 
٠ه متى حدثت البدع فى المدينة وغيرها‎ ٠۳ ۰ 

٠ الأمصار التى خرح منها العلم والإيمان آو البدع‎ ۳٠۳ _ ١ 

۰۱ ظهور البدع بحسب البعد عن دار النبوة ٠‏ 

a:‏ التحقيق فى « مسألة الاحتجاج بإجماع أهل المدينة » وهو أربع 


٠ مرانب‎ 

١ ( ۳۰۸ _ ۲‏ ) ما يجرى مجرى النقل عن النبى فهو حجة بالإجماع كمقدار 
المد والصاع > وترك صدقة الخضروات والأوقاف ٠‏ 

٠ أبو حنيفة يعمل بالأحاديث ولو خالفت القياس‎ ٠٠١ ١ ٤ 

+۰ °1 ( وداوردوسلیىن ا انا اة 

۷ ۰ ۳۰۸ ابو جعفر يشهد أن العلم فى أهل المدينة ويأمر علماء الحجاز 


بنشر علمهم فى العراق ٠‏ 
۳١۸ ١». ٤‏ أو بوسف أخذ عن أهل المدينة كثيرا من الحديث ٠‏ 
۳۰۸ (۲) العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان 
۳۰۹ (۴) إذا تعارض فى المسالة دليلان وأحدهما يعمل به أعلالمدينةء 
)٤( 1۰‏ العمل المتاخر بالمدينة ٠‏ 


۳١١ -_ ١‏ لم يخرح من المدينة قبل الفتنة أحد من الصحابة إلا وبقى فيهاً 
من هو أنضل منه وآما بعدها ٠۰‏ 
۳١۲,٠, ۱‏ الصحابة الذين أرسلهم عمر إلى الشام والعراق وغيرهما لما 


۳١١ . ۴‏ ما كان يعمل به أهل المدينة » عمن أخذ مالك جل الموطاً ٠‏ 


1۰١ 


الصفحة الموضصوع 

۰ ما کان یفتی به عمر ومن کان شاور‎ 1Y 

١٠١ ٠١ ۴۳‏ أعلم أهل الكوفة ء. 

ê‏ \ 6 1¥ أصح أحادبث أمل الآمصار : المدينه مکه اليصرة السام الكوفة»ء 


وأفقههم ۰ 

۳۱۸ متى حدث الكلام فى الرأىومن أول من أحدثه ٠‏ 

۳۱۹ خلفاء بنى أمية وسمادات خلفاء بنى العباس يرجحون علماء هل 
الحجاز وقولهم على علماء أهل العراق والشام . 

٠ متی انتشر العلم من العراق وفى المشرق والمغرب‎ \AÈÎ 

° مالك أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورآيا » عدد الرواة 


عن مالك » وفاة الأئمة الأربعة . 
۲۲١ ١ ١‏ قول الشافعى ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صوابا من الموطاء 
٠۰‏ _- ۲۲۲ اصح الكتب بعد كتاب الله وأفقه أهل الصحيح والسثن ٠‏ 
TY «< YFI‏ نسخ النهى عن كتابة الحديث » أول من صنف الكتب وطريقتهم 


فی التصن ۳ 4 ° 
۲۲٣ - ٢‏ حدیث روی فى فضل مالك ونوزع فيه فقيل المراد به العمرى ٠‏ 
Af‏ أجل من أخذ عنه الشافعى . 


۵ د ۲۲۹ ٠»‏ ۲۷۲ تعظيم الناس لالك » ما اشتمل عليه موطؤه وما قصد 
بترتيبه وذكر الآثار » وما أنكر عليه ٠‏ 

YYV‏ اكثر أقوال مالك توافق الحديث فى إحدى الروايتين » وإنسا 
تركها بعض أصحابه كمسألة رفع اليدين . 

٠ أصل مدونة ابن القاسم » وكيف انتشرت بالمغرب ؟‎ FTA «< FY 

۸ ۰ ۲۲۹ أصول مالك وقواعده أصح الأصول والقواعد. 

٠۲١ ۰١ ۹‏ سفيان الثورى وأبو حنيفة وابن أبى ليلى والحسن بن صال 


وشريك ٠‏ 
° تفضيل أحمد لذهب مالك على مذهب سفيان ء 
٠۰‏ _ ۲۴۲۴ الشافعى » ما خالف فيه مالكا » وثناء أحمد على الشافعى ٠‏ 
Ai‏ أو يوسف ومحمد بن الحسن ٠‏ 
YY‏ مذاهب أهل المدينة راجحة على مذاهب أهل المغرب والمشرق 


٠ منها قاعدة الحلال والحرام المتعلقة بالنجاسات فى المياه‎ ۲۳١ ١.١ ١۳ 


22 سر 


۳۴١ -‏ ( يحرم عليه اليب ) الآية ٠‏ 
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٠ مذهب أهل المدينة فى الأشربة » الخمر عند الكوفيين‎ ٠۳١ 
٠ مذهب مالك وأهل المدينة فى الأطعمة ومذهب أحل الكوفة‎ ٠٠١ > 
٠ قول مالك فى الغناء رادا عاى من استباحه من أهل المدينة‎ 
حكم الماء وسائر المائعات إذا اختلطت بالنجاسة عند آهل‎ ۳۸ > 
٠ الكوفة وأهل امدينة » وعند أحمد والشافعى‎ 
٠ النهى عن البول فى الاء » الماء المستعمل » بول الصبى‎ 
٠ مذهب أهل للمدينة فى النجاسات الظاهرة فى العبادات‎ 
بول وروث ما بؤكل لحمه » يصب على البول إذا كان على الأرض‎ ٠٠٠١ > 
۰ ولا يغسل‎ 
من‎ ٠٠٠١ فصل مذهب أهل المدينة فى المحرم لكسبه كالمغصوب‎ ٠١ 
٠ أعدل المذاهب‎ 
٠ء حكمة تحر يم الخبائث من الات وإباحتها للمضطر‎ ٤١ > 
الحكمه فى تحريم الري والقمار وما فى نوعه من الببوع وما‎ 
۰ رخص فيه من ذلك‎ 
ت مب امن الد ون ا3 يا شتری قبل بدو صلاحه‎ 
۰ وفی ضمانه إذا تاف‎ 
بيع العبن المؤدرة وإذا تلفت منافعها قبل التمكن من استفانهاء‎ ٣٤٤ 
٠ ° استشناء منفعة فى المبيع‎ 
ليس القبض من تمام العقد »> آثر القبض فى الضمان وجواز‎ ١ > 
٠ التصرف‎ 
٠ بيع الأعيان الغائبة‎ 
المرجح فى العانود إلى عرف الناس ولا يشترط لفظ معين عند‎ ۲١ > 
أهل المدينةء‎ 
٠ جوز مالك بيع المغيب فى الآرض أو فى قشره‎ 
يجوز كراء الأرض تبعا للشجر عند مالك ضمان الحديقة التسى‎ 
٠ فيها أرض وشجر‎ 
تحريم الربا أشد من تحريم القمارء المنح من التحيل على استحلال‎ ٠٠١٠- 
٠ مذهب أعل المدينة‎ 
°۰ را الفضل‎ ۳٤۸ > 
۰ بیع المزابنة والمحاقلة والصبرة من الطعام والعرايا › ت‎ ٥۳ 
القافة » القصاص » مذهب أهل لمدينة جواز أن يفعل بالقاتل‎ ١ > 
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مأ فعله بالمقتول ٠‏ 
إيجاب المئل بحسب الإمكان أقرب إلى العدل من إيجاب القيمة 
من غیره حتی فى جزاء الصيد ٠‏ 

٠‏ مذهب مالك فى المشاركات كالعنان والأبدان والمضاربة والمزارعة 
والمساقأخ ٠‏ 
أصل الدين أن لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه . 

۸ ذم الله المشركين على ما ابتدعوه من تحريم الحرث والأنعام وما 
ادتدعوه من الشراك ٠‏ 

VY‏ هل المدينة أشد الناس اتباعا للعبادات الشرعية وأبعدهم 
عن العبادات البدعبة ه 

٠‏ منها التلفظ بالنية » لفظ التكبير » قراءة القرآن بغير العربيية 
القيمة فى الزكاة . 

۲ مواقيت الصلاة » الجمع والقصر » الوتر ٠‏ 
صلاة الكسوف » الاستسقاء » تكميرات العيد ٠‏ 
ما تدرك به الصلاة . 

٠‏ إذا صلى الإمام ناسيا لجنابته أو حدثه أو ترك ما يعتقد المأموم 
وجوبه ۰ 
هل بيبطل الصلاة كلام الناسى والجاهل والتنبيه بالقرآن . 

۹ هل يتوضاً من مس الذكر والنساء والقهقهة والخارج النادر من 
السبيلين والخارج الفاحش من غيرهما ٠‏ 
طهارة المنى ونجاسة دم الحيض ء 
صفة الغسل » هل يتيمم لكل صلاة ء ) 

» الزكاة فى مال الخليطين » زكاة الإبل » لا وقص إلا فى الماشية‎ ١ 
الخضروات‎ 

۲ الركاز » تجب الزكاة فى المعدن ٠‏ 

۳ لا يطوف القارن إلا طوافا واحدا ٠‏ 

٠ أفضل الأنساك الثلاثة ونسك النبى‎ ٢ 

. عمرة عائشة من التنعيم »ليس على المحصر قضاء‎ ٤ 

. لا يستحب الإحرام قبل الميقات‎ ٠ 

4` يفسد حج من وطأاً قبل التعريف » وبعد التحلل الأول يجب عليه 


1£ 


۹Y 


۹٤ 
۳۹٤ 
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الوضوع 


عمرة ° 
۷ للمدينة حرم » جزاء من قطع منه شجرا أو اصطاد صيدا ٠‏ 


٠ مذهب أل المدينة فى مسائثل النكاح‎ ۳۸١- 


& 


٩ 


6 


٤ 


1 


۹ نكاح المحلل » نكاح الشغار ومأخذ من أبطله ٠‏ 

٠‏ نكاح الحامل والمعتدة من الزنا » تداخل العدتين من رجلين 
هل تهدم إصابة الزوج الثانى ما دون الثلاث ٠‏ 
الإيلاء » الوطء رجعة مع النية ٠‏ 
مذهب آهل المدينة فى « العقوبات والأحكام ¢ أرجح من مذهمب 
أهل الكوفة ٠‏ 
وجوب القود بالقتل بالمخقل ٠‏ 
قتل المسلم بالتافر والذمى › والحر بالعبد ٠‏ 

۲۳ حكم الردء والمباشر 

٠‏ الرجم » يحد بالسكر والتقيئع والرائحة فى الخمر 
العقوبات المالية 

٥‏ دية الذمى » ما تحمله العاقلة » مناظرة بين مدنى وكوفى فى 
الريع والثلث ءَ 

۷ القرعة والفرق بينها وبين الميسر 

٠‏ مذهب أحل المدينة فى الأحكام 
تشرع اليمين فى جانب أقوى المدعيين 

٠‏ القضاء بشاحد وبمين المدعى 

٠ يبدا فى القسامة بأيمان المدعين وهل يجب فيها القود‎ ٠ 

١‏ هل بقام الحد على المرأة إذا لم تلتعن » قتل اللوطيين 
يراعى فى التهم حال المتهم 

۳ قول القائل هذا سياسة » متى وضعت ولاية المظالم وما سبب 
وضعها ٠‏ 
بقوم دين الإسلام إذا كان السيف تابعا للكتاب والسنة »› 
ترك القتال فى الفتنة الكبرى هو الأفضل 

٥‏ قتال من خرج عن الشريعة كالحرورية » الفرق بينه وبين القتال 
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الصفحة الموضوع 


فی إو 4 ۰ 
7“ بيان فضائل وعلم الصحابة وأهل الدينة ‏ إذا جهل - من الدين 


٠١ ۷‏ « وقال فصل لابخ القرآن بالسنة » 


۹۷ « إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث » 
۳۹۸ ( وآلى يأت رأة من ساي ) الآية 
۰ » و . 
° ۹۹-2 ”اة واطحار »> 
e‏ قال الآمدى : اختلف الأصوليون فى اشتمال اللغة على الأسماء 
المحازية فنفاه الإسفرائينى ومن وافقه وأثبته الباقون وهو الحق 
e‏ الكلام مع الآمدى فى شيئين ( ١‏ ) تحرير النقل ( ۲ ) النظر 


فى أدلة القولمن ° 

٤٤٤ ٠‏ ماذا بريد الآمدى بالآصوليين ؟ 

٤١‏ الكلام فى أصول الفقه وتقسيمها ٠٠٠٠١‏ معروف منذ زمن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم وهم أعلم بها ٠‏ 

٤٠١ ١ ١‏ موضوع أصول الفقه » أحق الناس بمعرفة أصول الفقه » الأنمة 
الأردعة وأمثالهم ۰ 

٤٠٠٤ - ۲‏ أول من جرد الكلام فى أصول الفقه » لم يقسم الكلام إلى حقيقه 
ومحاز أحد من أثمة الدين وسلف المسلمبن ولا من أئمة النحو ٠‏ 

٤٤٤ ١ ۳‏ إذن من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز ؟ 


0 فصل المقام الثانى فى أدلة القولين ٠‏ 

٤٨۷ _ ٥‏ ححة المئبتين التى ذكر الآمدى 

۰¥ الحواب عنها من وجوه ( ١‏ ) قوله إن هذه الأسماء إما أن تكون 
حقيقة أو مجازا ٠‏ 

۰۸ ( ۲ ) بعض القائلين بالحقيقة والمجاز وصف اللفظ الواحد بأنه 
حقيقة ومجاز ٠‏ 

۳۰۸ ( ۳ ) إنهم يقولون الألةاظ قبل استعمالها وبعد وضعها ليست 


حقيقة ولا مجازا كظهر الطريق وجناح السفر ٠‏ 
٤١١ ١.١. ۹‏ إن قالوا يقال : جناح الطائر وظهر الإنسان إلخ 


1۰٦ 


٤ ( ١١ _ ٠‏ ) هذا الافظ المضاف لم يوضع ولم يستعمل إلا فى هدا 


المعنى إلخ 
١ ( 10٥‏ ) قوله هذه الألفاظ إن كانت حقيقة لزم أن تكون مشتركة ٠‏ 
جوابه ° 
sS‏ تراك » کل لفظ اطلق على معنيين فى اللغة فلا بد من قدر 
مشسترك نهما ۰ 
2۱1۸ ما بختار فی الحر وفی البلاد الحارة وفى الملاد الباردة والشتاء 


من المأ كولات » سبب ذلك ٠‏ 

٤١ ١ ۸‏ الاشتقاق الاتة أنواع : أمثلة لذلك ٠‏ 

٤۲١ ۰١۷ ۹‏ اذا قيل هذا اللفظ مشتق من هذا ٠‏ 

٤١١ ٠١٠.٠١ ٠‏ هل الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعمل أقوى 
الح ر كات الضة » وأخفها الفتحة » والكسرة بينهما : فوضعت 
اللغة على ذلك ٠‏ 

١‏ ما كان من المعربات عمدة فله الرفع » وما كان فضلة فله النصب» 
وما کان بينهما فله الحر 

٤١١ ١٠١‏ سر الفتح والضم والكسر أيضا فى المبنيات 

٤١١ - ۳‏ قد يتفق اللفظان فى الدلالة على معنى ويمتاز أحدهما بزيادة كما 
إذا قيل فى السيف إنه سيف وصارم ومهند إلخ وتسمى الأسماء 


المتكافئقة ء٠‏ 
J) fT fo‏ إن ھی اسما یشم وکا شم وباک ) الآية ٠‏ 
GT « o‏ ( فل ارتم مَادعویت من دون اه روني ) الآبة ۰ 
۹ ( آم انر لتاعلبھم سلطا فهو تکل یماکان وایو دشک 
٤۳١ - ۷‏ الأسماء المترادفة والمتباينة والمتواطئة LL‏ اشتراكا لفظيا 
۹ ) یات اجره ( 


٤۴١ ١ ١‏ فصل لفظ الظهر والمتن والساق والكبد والسيف لا يجوز أن 
تستعمل فى اللغة إلا مقرولة بما يبين المضاف إليه ٠‏ 

٤۲١ ١ ۲‏ إن قيل التشابه بين معنى الرسول والرسول أتم من التشابه 
بين معنى الكبد والكبد والسيف والسيف ؟ 

٤۳١ - ۲‏ التشمابه والفارق بين قوله ( بى ) و ) ا ( 
ونحو ذلك ۰ 
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الموضوع 


٤‏ بيان ما قد يفهم منه الحلول من النصوص 


٤ 


£2۸ 
£۸ 


قوله وأما إن کان ل واحدا والمسمى مختلفا فإما أن يكون 
موضوعا على الكل حقيقة بالوضح الأول أو هو مستعار فى 
دعضها بعضها ٠٠١‏ إلخح 

E E O 

إن قيل فهذا بوجب أن يكون فى اللغة لفظ مشسترك اشتراكا 
لفظيا ؟ 

إن قيل كيف تمنعون بوت الاشتراك وقد قام الدليل على 
وحوده ؟ 

هل الوحود زائد على الذات أو دال عليها 

نزاع الناس فيما تسمى به الخالق هل يكون مجازا فى حق 
الخلوق إلخ ٠‏ 

ما براد بلفظ الصفة والعرض والمعنى 

الجواب السادس منع المقدمة الثانية وهى قوله لو كان مشتركا 


لا سبق إلى الفهم إلخ ٠‏ 


٥١ >‏ الجواب السابع أن يقال أنت جعلت دليل الحقيقة أن يسبق إلى 


tor 


الفهم إلخ ؟ 

الحواب الثامن قولك من إطلاق جميع اللفظ : كلام مجمل ° 
الجواب التاسع أن يقال له اذكر أى قيد شئت وفرق بين مقيد 
ومقيد ٠‏ 

فصل وأما حجته الثانية فقوله : كيف وإن أهل الأمصار لم تزل 
تتناقل تسمية هذا حقيقة وهذا مجازا ٠‏ 


٤٥٠ >‏ فصل وآما حجة النفاة وهى قولهم لو كان فى لغة العرب لغظ 


40۸ 
oV 


مجازى فإما أن يقيد معناه بقرينة أو لا يقيد إلخ ٠‏ 
ما فى إطلاق المجاز من المفاسد العقلية واللغوية والشرعية ٠‏ 
دعواهم أن د لا إله إلا الله » مجاز ونقضها ٠‏ 


٥۸ >‏ وأآما قول القائل لا نسلم تغيير الدلالة بل غايته صرف اللفظ 


عما اقتضاه من جهة إطلاقه إلى غيره بالقرينة ٠‏ 


٤1۲‏ قوله والمحاز والحقيقة من صفات الألفاظط دون القرائن المعنوية 


٣ >‏ فصل قوله وقد ذكر نفاة المجاز حجة ضعيفة وهى قولهم ما من 


صورة من الصور إلا ويمكن أن بعبر عنها باللفظ الحقيقى إلخ ٠‏ 
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الموضوغخ 


) دعواهم المجاز فى قوله ( وَستَلٍالمَرَيَة‎ ٤ 
: فصل وتمام هذا بالكلام على ما ذكروه من المجاز فى القرآن وهو‎ 


(۱١ 7‏ ( تخری ين تأنه ) ( ۲ ) ( واشتعلالراسش 
ًا ) ٠‏ 


N (واخفض‎ ) ۳ ( 


RE‏ ور 


( ٭ ) ( الحجاشهر ( 
(٥ ( ۸‏ نتوی ) الآية ( ٦‏ )( اوا أحدون کس 
خابط ) 


« زوجى عظيم الرماد طو بل النحاد قرب البيت من الناد » 
٩۹‏ ( ۷ ) ( الله ورالسملوت والارّض ) 
۰ ( ۸ ) ( كعدوا وبمل مَااعَدَ یع5 ) 


۱ (۹) ( راسو ( ۱۰ )) ايستهزئ 
gl‏ م 2ار کر o‏ ا n‏ 
ااا 


یت ورک 


)1( ) فتحریر رفير ¢ ° 
E FEN E )‏ آقلمی ) 
٠١ (‏ ) ( قأدقهاآله لباس الجوع وَألْحَوف ) ( عياشربيًا ) 
( فامسخواپوٴ جوم ) ( وآرجڪم ) 

١‏ قال ابن عقيل : فصل فى أسئلتهم فمن ذلك قولهم : إن القرية 
هى مجتمع الغاس ( TEE OE e‏ 
قول ا عن ون اذا غل انار درن ( يلسَانٍعرٍ ) 
قوله : إن السورة القصيرة لا مجاز فيها 

٨۸‏ قوله : إن القرآن نزل بلغة العرب » قولهم بالمجاز فى كلام العرب 
دون القرآن ٠‏ 

٥‏ عجزهم عن التفريق بين الحقيقة والمجاز عندهم 

٨۸‏ قول ابن جنی خرج زید مجاز » ورده 

٠ إبطال من يجعل التخصيص المتصل محازا أيضا‎ ٠ 

۴۳ تناقض ابن عقيل حيث رد على من يقول بنفى المجاز فى القرآن 


1۰۹4 


الصفحة الموضوع 


هنا ونصر القول بنفى المجاز فى اللغة ٠‏ 
4٤ ۰ ۳‏ وأما 2 إن كلمة الله 2 a O‏ 


27 


مَعَلوملت ) ( ولک اَلْرَمَنِاتَمّل 
٤۹۷ _ ٤‏ الأسماء المترادفة والمتباينة › التعريف واسم الإشارة لا بد 
معهما من قربنة تبين المراد ولا يقال إنها مجاز ٠‏ 


D 0+4 _ ۹۸‏ و فال فصل 0 ا ال_ والدن ( کک والسنة 
والإجماع . الأعر باتباعما » 


أ 

أ 

^ 
۱ 


- 


4۸ .< 6۹۹ ) شا ) ايتن `( قإنشترَعَم ) لآبة ٠.‏ 

OA —0°*&‏ « رار ی الةماسصس 
٤‏ « ستل تما بقع فى كلام كثير من الفقهاء من قومم هذا 
خلاف القاس ؛ لا ثبت بالنص أو قول المحابة أو 


بعضہم . ورجا کان ا عله » ا2 . 


٠٠٠ > 0* £‏ لفظ القياس لفظ مجمل »> القياس الصحيح » ليس من شرط 


0۰0 القياس الفاسد ٠‏ 

٥١۲١ ٠٠٠‏ مستند من جعل المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس 
٥۰٦‏ المقاسمة 

٥١۸ ٠٠‏ العمل الذى يقصد به الال تلاثة أنواع ( ١‏ ) الإجارة 


( ۲ ) الجعالة ( ٣‏ ) المضاربة 
OV ¢ ٥۰٦‏ الحعالة عقد حانز 6 سلب القاتل “ تحوز الحعالة على اشفا دون 


الإجارة ۰ 
٥۰۹ >». ۸‏ ما هى عنه من المزارعة › إذا فسدت المضارية وجب ربح المخل 
° 0۱ الأصل فى العقود العدل » حكمة تحر یم الربا والميسر ء الإجارة 


11° 


االصفحة 


ااوضوع 


بأجرة مجهولة ٠‏ 


٥١١ >‏ فصل فى غلط من قال إن الحوالة تخالف القياس ٠‏ 


« بيع الكالى بالكالى » وبيح الدين بالدين 
م مطل الغنى ظلم « الحدىث 


E) 
٠ ( ی حسں‎ 
ت ج‎ 


ر 


ر کم 


٥٠٠١ >»‏ فصل فى مأخد من جعل القرض على خلاف القياس » السفتجة 


العارية 


> ۲ فصل وأما قول من يقول النكاح على خلاف القياس 
١۲ه‏ شبهه من قال إزالة النجاسة على خلاف القياس : أن الماء 


ينجس باللاقاة ٠‏ 


oY‏ دا لم تعر لاء وسار اجا تعات بالنحاسة فلیست نحسة 


E:‏ ر۱۱۱ 


سے لر 4ے IT‏ سے ںو ص ر 
> ۷ ( ول لهم الطيبلت ورم علتهم الخبيت ) 


الماء المستعمل فى طهارة الحدث ء 
« حدلث القلتين € 


« الماء طهور لا ينجسه شىء » « حديث الولوغ » 


۲ فصل وقول القائل إن تطهير الماء على خلاف القياس 


العلة فى نجاسة الخمر » هل تطهر النحاسة بالاستحالة 


فصل وأما قول القائل التوضر من لحوم الإبل على خلاف 


القياس على الغنم ٠‏ 


> ٤ه‏ حكمة النهى عن كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب مسن 


٤ 


6 


٤ 


الطسر « الوضوء من الغضب 
الوضوء مما ممست النار » 


۷ الوضوء من مس الذكر ومس النساء بشهوة » يصلى فى مبارك 


الإبل دون أعطانها ٠‏ 
الصلاة فى الحشوش والحمام » الوضوء من اللحوم الخبيثة ٠‏ 


٠ء النجاسة الخارجة من غير السبيلين‎ ٠ 
›» أولمستمألْساءَ ) « إنما ذلك عرق ولیس بحيض‎ ( 1 
هل بيجب الوضوء من القهقهة فى الصلاة ومن غسل الميت ومن‎ ۷ 


الححامة والقىء 
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اأوضوع 


الوضوء علد کل صلاة للحدث الداثم * 


٠۲۸ >‏ فصل ليس الفطر بالحجامة والفصاد مخالفا للقياس » ما كان 


قواما للبدن فخروجه مفطرا كالاستمناء والحيض ٠‏ 
لا فطر بالكحل ولا بالتقطير فى الإحليل ولا بابتلاع مها لإ 
يغذى ٠‏ 

فصل وأما قولهم السلم على خلاف القياس 

معنى « لا تبع ما ليس عندك » 

فصل وليست الكتابة على خلاف القياس 

إذا عجز الرجل عن الصداق أو الوطء » أو عن العوض فى الخلم 
أو الصلح عن القصاص أو ساثر المعاوضات ٠‏ 


۲ فصل وأما الذين جعاوا الإجارة على خلاف القياس ٠‏ 


> ۲ ( فإنارضعلك ) الآية ٠‏ 


٠ ينعقد النكاح بكل لفظ يدل عليه‎ ٥ 


٥۳۸ >‏ لا يعقد على الأعيان حتى تخلق 


إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما كالنهى عن المزابنة 
وإباحتها فى العرايا ٠‏ 


۲ الشرع يبطل الأقيسة الفاسدة كقياس إبليس وقياس المش ر كين 


> ۱ ( وَلَماصرباْمرَيْم ما5 ) الآيات 


٨۸‏ ليس فى الشرع المنح من بيع المعدوم بل العكس كبيع الثمر قبل 


بدو الصلاح وضمانه على البائع ٠‏ 
2 النهى عن بيع الغرر » . 
إذا بيعت العين الحو حرة 


٠ بيع المقاثى › إذا استأجر أرضا ليزرعها‎ ٠ 


إذا عقد على لبن الماشية ء٠‏ 


٤‰‏ فصل ومن هذا الباب قول من يقول حمل العاقلة على خلاف 


e القياس‎ 


> ٥ه‏ هل تجب صدقة الفطر على الزوج والوالد ابتداء أو تحملا ٠‏ 


فصل والأحكام التى يقال إنها على خلاف القياس نوعان : نوع 
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مجمع عليه ونوع متنازع فيه ۰ 

هل يقاس على ما ثبت على خلاف القياس ؟ 
أمثلة المتنازع فيه : المصراة قد قيل إنها على خلاف القياس » هل 
الضمان بالتمر لن يقتات التمر ٠‏ 

قولهم أ٧ر‏ الفذ بالإعادة على خلاف القياس » هل تصح صلاته 
قدام الإمام للحاجة 
ومں ذلك قول دعص هم حدلت : ,« الرهن مر کوب ومحلوب إلح « 
على خلاف القياس ٠‏ 

إذا آدى شخص عن غيره حقا واجبا بغير إذنه أو أنفق على 
وڵده أو عہدذه فهل له الرجوع ؟ 
مما قيل إنه بعد الأحاديث عن القياس حديث الذى وقع على 
من غر مال غەره دحت فوت عله مقصو ده صمنةه دمثله 
حمیح المتلفات تصمن دالحنس دحسب الإمكان مح مراعاة القىمة 
قصة حكومة داود وسليمان فى الحرث 

القصاص فى الليامة والضربة 

« من مغل دعبادہ عت عليه ۾ من استکره عد غيره على التلوط 
به عتق عليه ۰ 

من استكره أمة الغير على الفاحشة عتقت وضمنها بمثلها ٠‏ 

ر ‌ ررس رو ر رت رصم ll Les‏ 
( ولا تک رهوا فی کم عل الغا إناردن صا ) 
Þ٠‏ اقرف حد شا لا نمکن تخر دحه على الأصول 
لم ار قماسسا ص ححا بخالف حد شا ص حا * 
بخفى على كثير من الناس التمييز بين صحيح القياس وفاسده 
فصل وأما قو هم إن المضى فى الحج الفاسد على خلاف 
القياس 


لا سقط الفطر فى رمضان ما وحب من الإتمام بخلاف الصلاة 


1 


الصفحة ) الوضوع 


٥۷١ . ۹‏ فصل حجة من رأى أن الأكل ناسيا على خلاف القياس 

0۷۰ الصيد واللباس والحلق والتقليم من باب المتلفات أو الترفه 

٥۷١ . ٠‏ من فعل المحلوف عليه أو باشر النجاسة فى الصلاة أو ترك 
الطهارة ناسيا » ترك نيه الصيام ٠‏ 

٥۷۳ _ 1‏ حكم من أكل يظن بقاء الليل أو الغروب ٠‏ 

افد فصل وأما قول القائل إنهم بقولون ذلك فيما يروى عن بعضص 
الصحابة ٠‏ 

٥۷١ - ۳‏ متى يكون قول الصحابى حجة 

٥۷ _ ٤‏ جواز قسم أرض العنوة وترك قسمها 

٥۷۷ ».‏ مما بخالف القياس عند بعضهم حكم الخلفاء فى امرأة المفقود ٠‏ 

٥۸۱ =¬ ۷‏ إذا تصرف الرحل فی حق الغبر بغبر إذنه فهو مردود أو موقوف 
على إجازته ٠‏ 

٥۷٩ ۰. ۸‏ هل خروج البضع من ملك الزوج متقوم ؟ إذا شهد شهود على 
طلاق زوجته تم رجعوا ۰ 

.» ۸ه الصحابة أفقه الأمة وأعلمها بالقياس 

o4‏ « سل هل لسوع تقلىد اد بن سلمة وان المىارك 
والأوزاعي وقد قال رجل لا بلتفت إلى هؤلاء » . 

: ۸ه منع هذا القائثل لتقليدهم لأمرين‎ >. ٥ 

o۸0‏ اذا اختاف الصحابة أو غيرهم من آهل الأعصار على قولين ثم أجمع 
من بعدهم على أحدهما ٠‏ 


1٤ 


(N (Yg T= a/ 11.)‏ ).( ردمك : ٩٩۹1.۷۷.۲.‏ (مجموعة) 
1\1--VV.-f.-.‏ ) ¢ . ( 


